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 مقدمـة
 
 :ضرورة القانون  -
أدركت المجتمعات البشرية منذ بداية ظهورها ، وعلى مر العصوور   

المختلفة ، أهمية القانون لحياة الإنسان وضرورته لحفظ الأمن والنظام داخو   
مجتمع بدون قوانون  : " المجتمع الذي يعيش فيه ، وفي هذا القو  المأثور أن 

ضابط ولا رابط  يلتهم فيها كبيرها صغيرها ولا يأمن فيها المرء  هو غابة بلا
 " .على نفسه وماله وأهله 

 

فمنذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان على وجه الأرض ، وضوع    
السلوك "فيه مجموعة من الغرائز لتشوك  في محصلتها النهائية ما يعرف باسم 

ئز متنوعة تسيطر على الإنسوان،  وهذا السلوك هو عبارة عن غرا". الإنساني
فهناك مثلًا غريزة حب البقاء في الحياة ، وهناك غريزة حب التملك ، وهنواك  

 .غريزة حب الاجتماع ، فضلًا عن غريزة حب الذات والمي  إلى الأنانية 
  

وتعتبر غريزة حب الاجتماع مع بني البشر من أهم الغرائز التي سعى 
لا يمي  إلى العيش في عزلة خوفواً مون قسووة    الإنسان إلى إشوباعها ، فهو 

الحياة ومخاطرها ، كما أن رغبته في العيش داخ  الجماعة لا ترجع إلى حبوه  
لها وتعلقه بها بقدر ما ترجع إلى اقتناعه التام بأنه بمفرده لن يستطع أن يشوبع  
ك  رغباته واحتياجاته ، إذ دائما ما يقتضي الأمر تعاونه مع غيره مون بنوي   

ومن هنا ظهر ما اعتواد  . شر من أج  تحقيق أكبر قدر من المنافع والفوائد الب
 " .العلاقات الاجتماعية "الأفراد على تسميته بو 

 

والعلاقات الاجتماعية إذن هي الوسيلة التي يستطيع من خلالها الأفراد 
ولكن ، في إطوار هوذه العلاقوات    . تلبية حاجاتهم المختلفة وإشباع رغباتهم 

اعية توجد مجموعة من الصراعات التي كان لا بد لهوا مون ضوابط    الاجتم
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يحكمها ، فعلى الرغم من تسليمنا بأن الإنسان اجتماعي بفطرته وطبيعتوه ، إلا  
أنه في المقاب  لذلك يمي  إلى الأنانية وحب الاستئثار بالفوائد والمنافع ، حتوى  

ري إيجاد قواعد لذلك ، كان من الضرو... ولو كان ذلك على حساب الآخرين 
معينة تحكم هذه الصراعات ، أي تحكم سلوك الأفراد داخ  المجتمع ، ويكوون  
هدفها الأساسي هو التوفيق بين رغبات ك  فرد ومصالحة ورغبات الجماعوة  

 .  التي كثيراً ما تتعارض معها 
 

ومن هذا المنطلق ظهرت القواعد القانونية لتنظم العلاقات الاجتماعية 
الأفراد في المجتمع ، ولولا الدور الذي تلعبه القواعد القانونية في وتحكم سلوك 

هذا الخصوص لعمت الفوضى وساد الاضطراب ، ولما أمكن السيطرة علوى  
غرائز البشر ورغباتهم ، ولما تحقق الاستقرار الذي ينشده ك  مجتمع من أج  

 .   المزيد من التقدم والرقي 
 

 :نشأة القانون وتطوره  -
ة الحا  لم يكن القانون في بادئ الأمر بالهيئة التي هوو عليهوا   بطبيع 

الآن ، ب  المؤكد أنه مر بمراح  متعددة حتى يص  إلى الصورة التي نراهوا  
ولع  المتتبع للمراح  التاريخية لنشأة القوانون يلحوظ أن   . في وقتنا الحاضر 

 :قسموها على عدة عصور بيانها كما يلي   العلماء
 

 ( :  الانتقام الفردي)عصر القوة ( أ)
ففي عصر القوة ، أو عصر القضاء الخاص كما يسمى أحيانواً ، لوم    

يكن هناك قانون بالمعنى المفهوم لنا الآن ، وإنما مجموعة تقاليود غريزيوة أو   
مجرد إحساس أو شعور بوجود حقوق للأفراد وواجبات علويهم ، والمظهور   

                                                           
تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ، دار :  صوفي أبو طالب: راجع في مراح  نشأة القاعدة القانونية   

فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية :  محمود السقاوما بعدها ؛  31، ص  811 النهضة العربية ، طبعة 
 . وما بعدها  21، ص  881 طبعة  والقانونية ، دار النهضة العربية ،
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ومن هنا كان الأساس . الخارجي لهذا الإحساس وتلك التقاليد هو استعما  القوة 
 " .  القوة تنشئ الحق وتحميه"في العلاقات أن 

 

 :عصر التقاليد الدينية ( ب)
لم يستمر عصر القوة طويلًا بعدما لمس الإنسان بتجربته أن الالتجواء  

إلوى الفوضوى    إلى القوة لفض ما يثور مون منازعوات ينتهوي بوالمجتمع    
ومن هنا ظهر عصر التقاليد الدينية ، وتغير مع ظهوره مفهوم . والاضطراب 

القانون الذي انتق  من الانتقام الفردي إلى القواعد والأحكام الإلهية التي كوان  
وقد ظهر القانون على هذه الصورة فوي  . ينشرها رجا  الدين داخ  المجتمع 
ا بين النهرين ، خصوصاً بعدما بودأ اعتمواد   بداية الأمر في بلاد الني  وبلاد م

الإنسان على الزراعة ، ثم انتشرت هذه الصورة بعد ذلك واستقرت في جميوع  
 .الأرجاء المعمورة حتى اهتدت الشعوب إلى الكتابة 

 

 :عصر التدوين ( ج)
ومع اهتداء الإنسان إلى الكتابة ، اتجهت الشعوب إلى تدوين أحكامهوا   

العرفية التي استقرت على مر العصور ، وقد نتج عون ذلوك    الإلهية وتقاليدها
التي أمكن نشرها بين الناس حتى يعلموا بها ويعملوا   ظهور المدونات القانونية

ويؤكد العلماء أنه بالرغم من الأهمية البالغة للكتابة ودورهوا فوي   . بمقتضاها 
اقع الأمر لا تمثو   بلورة القواعد القانونية في صورتها الحديثة ، إلا أنها في و

مرحلة جديدة في نشأة القانون بقدر ما تمث  استمرار لمرحلة سابقة هي مرحلة 

                                                           
، وكوان  " بلاد من بين النهرين"وقد ظهرت في باب  )مدونة حمورابي : ومن أشهر المدونات القديمة   

وقد ظهرت في مصر في عهود الأسورة الرابعوة    )، ومدونة بوكخوريس .( م.ق 011 ذلك حوالي 
هرت في بلاد الإغريوق ، وكوان   وقد ظ)، ومدونة صولون .( م.ق 011والعشرين، وكان ذلك حوالي 

وقد ظهرت في روما ، وكان ذلك حووالي  )، ومدونة الألواح الاثنى عشر .( م.ق 011ذلك في حوالي 
 .( .م.ق 051
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الأحكام الإلهية والتقاليد العرفية ، فك  ما هنالك أن الكتابة قد سواعدت علوى   
 .     تسجي  ما هو قائم

 

وأما في العصر الحديث ، فقد تشعبت فروع القانون كنتيجوة طبيعيوة    
لاقات بين الأفراد وتطورها بصورة سريعة ، كما تباينت الاتجاهات لتشعب الع

القانونية التي لم تتخذ منهجاً موحداً في طريقة تنظيمها للقواعود التوي تحكوم    
إذ يوجد الاتجاه الأنجلوسكسوني الذي يهتم فوي المقوام الأو    : سلوك الأفراد 

ياً في دو  الشوريعة  بالنواحي الاقتصادية في علاقات الأفراد ، وهو مطبق حال
كالولايات المتحودة الأمريكيوة ، وإنجلتورا ، وكنودا،      (Common law)العامة 

كما يوجد الاتجاه اللاتيني الذي لا يهتم . وغيرهم من الدو  الناطقة بالإنجليزية 
بالنواحي المالية والاقتصادية بقدر اهتمامه بوأطراف العلاقوة التوي يحكمهوا     

في فرنسا ، وبلجيكا ، وأسبانيا ، وإيطاليا ، ومعظوم   القانون، وهو مطبق حالياً
كذلك يوجد الاتجاه الإسلامي المطبق حاليواً  . البلدان العربية ومن بينها مصر 

 .   في المملكة العربية السعودية وإيران وباكستان وبعض الدو  الإسلامية
 

 :أهداف القانون  -
ذاته ب  هوو وسويلة    يجمع الفقهاء على أن القانون ليس هدفاً في حد 

إلا أننوا  . لتحقيق هدف معين ، وهو حفظ الأمن والاستقرار داخو  المجتموع   
نلاحظ بأن هذا الهدف الأسمى لا يمكن الوصو  إليه إلا من خولا  مجموعوة   

 :أهداف أخرى ، بيانها على النحو التالي 
 

 :ضمان احترام حقوق الغير ( أ)
ر الأفراد إلى كيفيوة احتورام   لع  أو  ما يهدف إليه القانون هو تبصي

حقوق الغير ، فالقانون يمنع أفعالًا معينة تشك  اعتداء على هذه الحقوق مثو   

                                                           
 .38المرجع السابق ، ص :  صوفي أبو طالب  



 

9 
 

 

النهي عن القت  أو السرقة أو النصب ، كما أنه في المقاب  لذلك يتطلب أفعوالًا  
فوذذا  . أخرى يضمن بها حفظ حقوق الغير مث  سداد الديون والوفاء بالتعهدات 

القانون كانوا عرضة للجزاءات التي تتودرج بحسوب جسوامة    خالف الأفراد 
 .المخالفة المرتكبة

 

 :تحقيق العد  ( ب)
كذلك يسعى القانون إلى تحقيق وإسراء العد  بين الأفوراد ، وأبورز    

مظاهر العد  هي المساواة بينهم في الحقوق والواجبات ، لا فرق في ذلك بين 
غني وفقير أو بين صاحب سولطة   رج  وامرأة أو بين مسلم ومسيحي أو بين

وقود حرصوت   . وأحد العامة ، فالجميع يقفون على قدم المساواة أمام القانون 
دساتير العالم المختلفة على التأكيد على ضرورة إقامة العد  كهدف أساسي من 

م بعيوداً عون    80 أهداف القانون ، ولم يكن الدستور المصري الحالي لعام 
المواطنون لدى القانون سوواء،  : " منه على أن ( 01) ذلك، ب  أكد في المادة

وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلوك بسوبب   
 ".      الجنس أو الأص  أو اللغة أو الدين أو العقيدة 

 

 :توفير التسهيلات للأفراد لتنظيم شئونهم ( ج)
اف الرئيسية التوي يرموي   ويعتبر توفير التسهيلات للأفراد أحد الأهد 

القانون إلى بلوغها ، فالقانون يوفر الضمانات الكافية لمن يبيع أو يشتري ولمن 
ينخرط في علاقة عم  أو في وظيفة حكومية ، كما يوفر القوانون الضومانات   

إذا لزم  –المقررة للمستثمرين في مختلف مجالات الاستثمار ، كذلك يضمن لهم
 . لة للتأكد من استفادة الأفراد من هذه الضمانات تدخ  سلطات الدو –الأمر 

 
 :القانون والحق  -
وإذا كنا قد انتهينا إلى أن القانون هو مجموعة القواعود التوي تحكوم     

سلوك الأفراد في المجتمع ، وأن هدفه الأساسي هو حفظ النظام والأمن حتى لا 
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م بتحديود  تعم الفوضى ويسود الاضطراب ، فذنه في سبي  تحقيق ذلوك يقوو  
الحقوق والواجبات المقررة لك  فرد حتى يعلم مقدماً ما يترتب على أعماله من 

 . نتائج ، وبالتالي يسود الاستقرار والطمأنينة في المجتمع 
 

وهكذا ، فذن تقرير الحقوق وفرض الواجبات هوي وسويلة القوانون    
سوبي  المثوا ،   فعلى . الفعالة التي يستطيع من خلالها أن يحكم سلوك الأفراد 

لمالك الشيء وحده فوي حودود القوانون حوق     : "القاعدة التي تنص على أن 
تعطي لمالك الشيء الحق فوي الاسوتئثار     "استعماله واستغلاله والتصرف فيه

منفرداً بمزايا ملكيته ، كما تمنع الآخرين في ذات الوقت من المسواس بهوذه   
كذلك فذن القاعودة  ... هذا الحق  الملكية، بحيث يتعين عليهم جميعاً أن يحترموا

العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا : "التي تنص على أن 
تعطي للدائن الحوق فوي    3"باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون

مطالبة مدينة بتنفيذ ما تعهد به بموجب العقد كتشييد بناء أو تسوليم سويارة أو   
 . إلخ...ة معينةتوريد سلع
 

وعلى ضوء ما سبق ، تظهر العلاقة الوثيقة التي تربط بوين القوانون   
فالقانون هو الذي يبين الحقوق ويفرض على كافوة الأفوراد واجوب    . والحق 

احترامها وعدم المساس بها ، في حين لا وجود للحقوق إلا استناداً إلى قواعود  
 . لاستغناء عنه القانون ، فكلاهما يكم  الآخر ولا يستطيع ا

 
 :خطة الدراسة  -
وترتيباً على ما تقدم ، تقتضي دراستنا لعلم القانون أن نعرض لفكرتين  

مستقلًا، بحيث نفرد  قسماًوسنخصص لك  منهما . ون والحقأساسيتين هما القان
 .لنظرية الحق قسم الثاني، في حين نفرد الرية القانونالأو  لنظ قسمال

                                                           
 .من القانون المدني المصري  113المادة   
 .من القانون المدني المصري   /00 المادة   
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 نظـرية القانـون
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 :تمهيد وتقسيم  -
تقتضي دراسوتنا لنظرية القانون أن نبدأ بالتعوورف علوى ماهيوة     

القانون، ونقصد بذلك تعريفه وبيان خصائصه ، فضولًا عون تميوز القاعودة     
القانونية عن غيرها من القواعد الاجتماعية التي تختلط معها ، كقواعد الأخلاق 

مختلفوة  والدين وقواعد المجاملات ، هذا بالإضافة إلى بيوان التقسوويمات ال  
 .   للقانون 

 

على أننا متى انتهينا من هذه الموضوعات ، سنجد أنفسنا فوي حاجوة    
إلى التعرف على مصادر القانون ، أي المصادر التي يستمد منها القانون قوته 

وهي التشريع والودين  )الملزمة ، وهذه المصادر تتنوع بين المصادر الرسمية 
وهوي العورف   )والمصادر الاحتياطيوة  ، ( بالنسبة لمسائ  الأحوا  الشخصية

، إلى جانب (ومبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
 (.وهي الفقه والقضاء)المصادر التفسيرية 

 

انون لن تكتم  إلا بالبحث فوي كيفيوة   وأخيراً ، فذن دراسة نظرية الق 
 . حيث المكان والزمان ق القانون من، فنتعرف على نطاق تطبيتطبيق القانون

 

ومن خلا  هذا البيان الموجز للموضوعات التي ستناولها في نظريوة   
، بيانهوا علوى   ثلاثة أبواب إلى  قسمقوم بتقسيم دراستنا في هذا الالقانون ، سن
 :النحو التالي 

 

 ماهية القانون : الباب الأو   
 مصادر القانون  : الباب الثاني  
 القانون تطبيق: ب الثالث البا 
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 الباب الأول
 

 ماهية القانون
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 :تقسيم -
تقتضي دراستنا للباب الأو  أن نقسمه إلى فصلين ، أولهما نبحث فيه  

، والخصائص المميزة لقواعده ، فضلًا عون  " القانون"المقصود من اصطلاح 
في تنظيم تمييزها عن غيرها من القواعد الاجتماعية الأخرى التي تشترك معها 

سلوك الأفراد في المجتمع ، أما الفص  الثاني فنفرده لبيان التقسيمات المختلفوة  
 :وبذلك ، تكون خطة الدراسة كما يلي . التي يتفرع إليها القانون 

 
 تعريف القانون وخصائص قواعده وتمييزها عن: الفص  الأو  

 غيرها من القواعد الاجتماعية                         
 

 تقسيمات القانون: الفص  الثاني 
 

 الفصل الأول
 تعريف القانون وخصائص قواعده وتمييزها

 عن غيرها من القواعد الاجتماعية 
  

 :تقسيم  -
 :وينقسم هذا الفص  إلى ثلاثة مباحث 

 

 تعريف القانون : المبحث الأو        
 خصائص القاعدة القانونية   : المبحث الثاني       
 تمييز القواعد القانونية عن غيرها من القواعد   : المبحث الثالث       

 الاجتماعية                               
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 المبحث الأول
 تعريف القـانون

 
 :القانون في اللغة -
في اللغة العربية على القاعدة الثابتة المطردة، فذذا " قانون"تطلق كلمة  

ة بحيث يعتبر خاضعاً لنظام ثابت قيو  إنوه   تكرر أمر معين على وتيرة واحد
قانون تعاقب اللي  والنهار  -مثلًا-، وفي هذا المعنى يقا   يخضع لقانون معين

في مجا  علم الفلك ، وقانون الجاذبية الأرضية في مجا  علم الطبيعة، وقانون 
 .الاقتصاد علم العرض والطلب في مجا 

 
عربية في أص  نشوأتها، إلا  ليست " قانون"وعلى الرغم من أن كلمة  

أنها اندرجت في لغتنا العربية منذ ما يقرب من الألف عام ، ب  أن العرب كان 
لهم السبق في استخدام هذه الكلمة بما يفيد في معنى القواعد المطوردة ، فقود   

، كما أطلقها أبون  "القانون في الطب"استخدمها أبن سينا عنواناً لأحد كتبه وهو 
الاستدلا  على ما في الضومائر  "فصو  مقدمته الشهيرة وهو خلدون على أحد 

 ". الخفية بالقوانين الحرفية
 
أنه يفيود  " قانون"والخلاصة التي ننتهي إليها من المعنى اللغوي لكلمة  

وكما هو واضح فوذن هوذا المعنوى يتسوم بوالعموم      . في الاستمرار والنظام
قتصواد  العلوم كالفلك والطبيعة والاوالشمولية بما يجعله ينطبق على العديد من 

، وبالتالي فهو ليس المعنى الضيق الذي نقصده مون  بالإضافة إلى علم القانون
 .دراستنا لنظرية القانون

 
                                                           

الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الأو ، المدخ  للعلوم القانونية وشرح الباب :  مرقسسليمان   
 .8، ص 0، فقرة 810 التمهيدي للتقنين المدني، القاهرة ، الطبعة السادسة، 
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 :القانون في الاصطلاح  -
لما كان المعنى اللغوي ليس هو المقصود في مجا  علم القانون الوذي   

الفقهاء نحوو إعطواء القوانون     نعرض الآن لدراسة نظريته العامة ، لذا اتجه
التعريف الضيق الذي يتناسب مع مجا  الدراسة والبحث ، وهوو فوي حقيقوة    

 . الأمر تعريف مستمد من خصائص القاعدة القانونية ذاتها
 
مجموعوة  : "ومن هذا المنطلق درج الفقهاء على تعريف القانون بأنه  

المجتمع ، وتقترن بجوزاء  القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في 
والقانون وفقاً لهذا التعريف هو القانون بمعنواه العوام،   ". مادي يكف  احترامها

وهذا المعنى هو المستفاد من لفظ القانون عند إطلاقه ، وهو المعنى المقصوود  
 .من هذه الدراسة

 
 المبحث الثاني

 خصائص القاعدة القانونية
 
 :تحديد  -
التعريف السابق للقانون بأن القاعودة القانونيوة   ويمكننا أن نخلص من  

 :تتميز بخصائص ثلاث 
 
 .قاعدة عامة ومجردة -  
 .قاعدة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع -3 
 .قاعدة مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة على المخالف -2 
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 : القاعدة القانونية عامة ومجردة -أولًا-
ية أنها لا توجه إلى شخص معين بالذات يقصد بعمومية القاعدة القانون 

أو إلى واقعة معينة بالذات ، وإنما تحدد الشروط التي يلزم توافرها لكي تنطبق 
القاعدة ، فذذا توافرت هذه الشروط في شخص معين أو واقعة معينة انطبقوت  

 . 3القاعدة
 
فالقاعدة القانونية إذن لا تصدر لحكم واقعة بعينها أو لتنظويم أموور    

ص معين ، وإنما تصدر لتنظيم سلوك أفراد المجتمع بصفة عاموة ، فهوي   شخ
لا تشير إلى أشخاص معينة أو إلى وقائع  (Abstraite)تنشأ في عبارات مجردة 

على جميع الأفراد الذين تتوافر  (Général)محددة بالذات ، ومن ثم تطبق عامة 
 .فيهم الشروط التي حددتها القاعدة

 
د ليستا صفتين منفصلتين للقاعدة القانونية ، وإنموا  والعمومية والتجري 

متلازمتان لا تفترق إحداهما عن الأخورى أو   -على النقيض من ذلك  -هما 
 . 2" وجهان لخصيصة واحدة"على حد تعبير البعض 

 
وللمزيد من التوضيح في هذا الخصوص نقرر أن القاعودة القانونيوة   

والفرض هو المشكلة أو الظاهرة التي : تتكون من شوقين هما الفرض والحكم 
تعالجها القاعدة القانونية ، أما الحكم فهو الح  الذي تضعه القاعدة للمشوكلة أو  

ك  خطوأ سوبب   : " فمثلًا القاعدة التي تنص على أن. الظاهرة التي تواجهها 

                                                           
عبد الـرزاق  : راجع . للتعرف على المزيد من التفصيلات بشأن عمومية القاعدة القانونية وتجرديها   

، مجلة القضاة، السنة " مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعما  السلطة التشريعية" :السنهوري
 .وما بعدها  21، ص  810 يونيو /التاسعة عشرة، العدد الأو ، يناير

 . 2 ، ص 882 دروس في مبادئ القانون، طبعة :  عبد الودود يحيى ونعمان جمعة  
 . 32ص  ،8المرجع السابق، فقرة :  حسن كيره  
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، تحتوي على فرض وهوو إصوابة    "ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض
شخص بضرر نتيجة لخطأ شخص آخر، وحكم وهو إلزام المخطئ بتعوويض  

ك  من قت  نفساً عموداً موع   : "المضرور ، كذلك القاعدة التي تنص على أن 
أيضاً على فرض  ، تشتم 3"سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام

وهو ارتكاب جريمة قت  مصحوبة بسبق الإصرار أو الترصد ، وحكوم وهوو   
 . توقيع عقوبة الإعدام على الجاني

 
والقاعدتان المشار إليهما سابقاً ، شأنهما شأن بقية القواعود القانونيوة   
الأخرى، تتسمان بالعمومية والتجريد لأنهما لا تحددان شخصاً معيناً بذاته ، ولا 

ولعلنوا  . اقعة بعينها ، ب  تحدد الأشخاص والوقائع بالأوصواف والشوروط   و
نلاحظ من الأمثلة السابقة أن التجريد وصف يلحوق بوالفرض ، فوي حوين     
العمومية صفة تلحق بالحكم ، ومن هنا يصدق القو  بوأن القاعودة القانونيوة    

 .2مجردة في نشأتها وعامة في تطبيقها
 

قاعدة قانونية ، ب  قراراً فرديواً ، القورار    ووفقاً لما تقدم ، لا يعتبر
الصادر بتعيين شخص في وظيفة معينة أو نقله إلى وظيفة أخرى ، ولا القرار 
الصادر بمنح الجنسية المصرية لأجنبي ، أو بنزع ملكية أرض للمنفعة العامة، 
كذلك لا يعتبر قاعدة قانونية ، ب  حكماً قضائياً ، الحكم الصادر بعقاب شخص 

عين على جريمة ارتكبها ، والحكم الصادر بذلزام شخص معين بدفع تعويض م
فجميع هذه القرارات والأحكوام لا  . نقدي لآخر نتيجة الأضرار التي سببها له 

 .تعتبر قواعد قانونية لأنها تخاطب أشخاصاً معينين بالذات

                                                           
 .من القانون المدني المصري 02 المادة   
 .من قانون العقوبات المصري 321المادة   
، 808 دروس في مقدمة الدراسوات القانونية ، الطبعة الثانيوة، القواهرة   : محمود جمال الدين زكي  

 .وما بعدها 1ص 



 

09 

 

 

وعلى العكس من الأمثلة السابقة تعتبر قاعدة قانونية تلك التي تونص  
ك  شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجور عليوه،   : " ى أن عل

، فهذه القاعودة لا تطبوق علوى     "يكون كام  الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية 
شخص معين بالذات وإنما تطبق على ك  شخص توافر فيه شرط بلوو  سون   

سلامة  ك  من عرض للخطر عمداً: "الرشد ، كذلك القاعدة التي تنص على أن 
وسائ  النق  العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عط  سيرها يعاقب بالأشغا  

، فهذه القاعدة لا يقتصر تطبيقها على شخص معين وإنموا   3"المؤقتة أو السجن
 .  تطبق على ك  من يتعمد تعريض وسائ  النق  المختلفة للخطر

 
عودة القانونيوة   على أنه يجب أن يراعى أننا لا نعنوي بعموميوة القا  

وتجريدها ضرورة تطبيقها على كافة أفراد المجتمع أو على ك  أنواع العلاقات 
أو في ك  زمان ومكان ، إذ لا يمنع القانون من أن يكون عامواً ومجورداً أن   
يكون نطاقه محصوراً في طائفة محدودة من الأشوخاص أو العلاقوات أو أن   

 .بيقه في زمان معين أو مكان معينينحصر تط
 

وأخيراً لا يفوتنا أن نؤكد ما يقوله البعض بأن فكرة العموم والتجريود  
، فهي التوي  2تلعب الدور البارز في تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع

                                                           
 .من القانون المدني المصري  00المادة   
 .العقوبات المصري من قانون  00 المادة   
ولكن يجدر بنا أن نشير إلى أن المساواة بين أفراد المجتمع تتحقق بقدر المستطاع لأن القوانون عون     

تنظيمه لعلاقات الأفراد إنما يقيم أحكامه على أساس الوضع الغالب والمألوف في الحياة، دون أن يدخ  
ولوذلك كوان مون    . ق القانون فوي مصولحتها  في اعتباره الحالات الاستثنائية التي قد لا يكون تطبي

الضروري أن يضحي القانون بمبدأ المساواة في بعض الحالات الاستثنائية من أج  تحقيق هدفه العوام  
والمثا  الموضح لما نقوله، أن القانون يحدد سون الرشود بذحودى    . وهو كفالة أمن واستقرار المجتمع

ك  من يص  لهذه السن يكون قد اكتم  نضجه العقلي، وعشرين سنة ميلادية، وبالتالي فهو يفترض أن 
ولكن لا يوجد ما يمنع من وجوود حوالات   . بما يسمح لأن يعترف بأهليته القانونية عملًا بالغالب الأعم

استثنائية لا يكتم  فيها النضج العقلي قب  هذه السن أو حالات استثنائية أخرى يكتم  نضوجها العقلوي   
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تضفي على القانون ما يمتاز به من القدرة على حماية الحقووق ، وفوي هوذا    
سبغ على القانون ميزته في أن الذي ي: " (Esmein)الصدد يقو  الفقيه الفرنسي 

حماية الحقوق هو طبيعته ذاتها ، فهو لا يقرر شيئاً لمصلحة فردية ب  يتووخى  
مصلحة الجميع ، ولا يضع قاعدة لفرد بالذات ، ب  يضعها لجميع الناس ، وفي 

 . "وقائع مستقبلة ، وعلى وجه دائم
     

 : سلوك الأفراد في المجتمع حكمالقاعدة القانونية ت -انياًث -
لا يتصور وجود القاعدة القانونية إلا حيث يوجد مجتموع ، والعكوس    

كذلك صحيح ، إذ لا يتصور وجود مجتمع بدون قواعد قانونية تحكمه وتونظم  
، وهو في هذا الخصوص لا يهتم فالقانون إذن ضرورة اجتماعية شئون أفراده،

 .إلا بالسلوك الخارجي للأفراد
 

لا يهتم إلا  ،ا كان القانون نشأ لينظم سلوك الأفراد في المجتمع فذنهوإذ 
بالمظهر الخارجي لهذا السلوك ، أما ما يسوتقر في النفس وما تخفيه السورائر  
                                                                                                                                  

الحالات لا يلتفت إليهم القانون، وإنما يقيم حكمه على الغالب والمألوف فوي   قب  هذه السن، وجميع تلك
الحياة، وإلا لو راعى ك  حالة على حدة وترك الأمر للسلطة التقديرية للقضواء لانتهوى الأمور إلوى     

 . الفوضى وعدم استقرار المعاملات
، 21المرجع السوابق، ص  : نزيه المهدي،   المرجع السابق، ص : محمود جمال الدين زكي: انظر 

 .00المرجع السابق، ص:  على سيد حسن
 :وعن فكرة العدالة النسبية يضيف جانب من الفقه الفرنسي 

“On admettra aisément que le droit de vote soit accorde aux uns et refuse aux 

autres en fonction de l`age… En France, le conseil d`Etat, puis le conseil 

constitutionnel, ont admis que le principe d`egalite devant la loi ne s`opposait 

pas a l’existence de règles propres a certains catégories de personnes, lorsque 

ces distinctions étaient justifiées, compte tenu du but de la règle de droit”. H. et 

L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, F. CHABAS: op. cit., n.4-2, p.18.   
   

“Ce qui fait la vertu protectrice de la loi c’est sa conception même, qu’elle 

statues non dans un intérêt particulier, mais dans l`interet commun, non a l`egard 

d`un individu isole, mais a l`egard tous pour l’avenir et a toujours”. ESMEIN: 

Droit constitutionnel, T. I, 7e ed., p. 23.  
  Règle de conduite sociale 
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فلا شأن للقانون به لأن القانون لا يعبأ بالنوايا التي يضمرها الشخص موا لوم   
 .تتخذ مسلكاً خارجياً ملموساً يد  عليها

 
اً على ما سبق ، لو أن شخصاً كان يضمر سوءاً لآخور، بوأن   وترتيب 

دفعه التفكير في قتله أو سرقة منقولاته أو إحراق منزله أو إتلاف مزروعاتوه،  
فذن القانون لا يتدخ  لعقاب هذا الشخص طالما بقيت هذه النية كامنة في نفوس  

  .  صاحبها ولم تظهر إلى العالم الخارجي في شك  أفعا  مادية ملموسة
 
غير أن القو  بأن القانون لا يعتد بالنوايا ، لا يعني أنه يستبعد ك  أثر  

ولكن لا . للنية في جميع الأحوا  ، ب  أنه يعتد بهذه النية ويدخلها في اعتباره 
توضويح  ول. يعتد بها لذاتها ، وإنما يعتد بها إذا اقترنت بنشاط خارجي للأفراد 

ب على جريموة  قاعذي يالعقوبات المصري القانون المثا  الخاص بذلك نسوق 
، بينما يعاقب علوى جريموة القتو      السجن المؤبدالقت  العمد البسيط بعقوبة 

وسبق الإصرار هو النية المبيتوة أو  . المقترن بسبق الإصرار بعقوبة الإعدام 
وهنا نلاحظ أن اقتران النية بالسولوك  . التصميم المسبق على ارتكاب الجريمة 

إلوى   السجن المؤبددفع المشرع نحو تشديد عقوبة الفع  المرتكب من الخارجي 
 .الإعدام

 
يعتد القانون المدني المصري بالنية فوي القواعود   كذلك في مثا  آخر  

، فبينما يحدد مدة الحيوازة   (Prescription acquisitive)المنظمة للتقادم المكسب 
اللازمة لكسب ملكية عقار بالتقادم بخمس عشر سنة يقرر إنقاص هذه المدة إلى 

الًا مملوكواً  خمس سنوات بالنسبة للحائز حسن النية الذي يجه  أنه يحووز مو  
 .للغير
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ولع  الحكمة من اقتصار القانون على حكم السلوك الخارجي للأفوراد   
دون غيره ، هي تحقيق الاستقرار في المعاملات ، حيث من السوه  الوقووف   
على السلوك الخارجي وتحديده لأنه يرتبط بأفعا  مادية ملموسة ، خلافاً للنوايا 

 . الكامنة بالنفس التي لا يمكن التعرف عليها أو تحديدها
 
 : القاعدة القانونية مصحوبة بجزاء مادي يكفل احترامها -الثاًث -
رأينا فيما سبق أن القانون يتدخ  لضبط وتنظيم سلوكيات الأفراد فوي   

المجتمع، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت قواعده ملزموة ، يجبور الأفوراد علوى     
بح احترامها عن طريق توقيع جزاء ، وإلا فقدت القاعدة صوفتها ، ولوم تصو   

فالجزاء إذن يعد من أبرز الخصائص التي تميز . قاعدة قانونية بالمعنى الدقيق 
 .القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد الاجتماعية 

 
وتقتضي دراستنا لخاصية الجزاء أن نعرض لتعريفه وخصائصه، ثوم   

 نتناو  تطوره ، ونعقب ذلك بالبحث في آراء المؤيدين والمعارضين له، وأخيراً
 .نتطرق لبيان صوره المختلفة

 
 :تعريف الجزاء وخصائصه ( أ)
هو الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية،  (La sanction)الجزاء  

والغرض منه هو الضوغط على إرادة الأفراد حتى يمتثلووا لأوامور القانون 
في المجتموع،  ونواهيه، لأنه إذا كان القانون يهدف إلى كفالة الأمن والاستقرار 

فذن هذا الغرض لن يتحقق إذا تركنا للأفراد حرية احترام القاعدة القانونيوة أو  
 .عدم احترامها

 
ولكن يجب ألا يفهم من ضرورة وجود الجزاء في القاعدة القانونية أن  

الأفراد لا يحترمون القانون إلا خوفاً من الجوزاء ، ذلوك أن غالبيوة النواس     
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ره ضرورة اجتماعية لابد منها لحماية النظام الجماعي يحترمون القانون باعتبا
وكفالة الأمن والاستقرار للجميع ، وبديهي أنه كلما ارتقت الجماعة كلما رسوخ  

ولكن احترام الأفوراد للقوانون عون إرادة    . في نفوس أفرادها احترام القانون 
صوحوبة  وشعور لا يغير شيئاً من القو  بأن القاعدة القانونية يجب أن تكون م

بجزاء ، لأن العبرة ليست باحترام القانون طواعية ، وإنموا المهوم أن يكوون    
 .  معروفاً مقدماً أن من يخالف القانون سيتعرض لجزاء يوقع عليه

 

والملاحظ على الجزاء الذي تقترن به القاعدة القانونيوة أنوه يتميوز    
 :بميزتين رئيسيتين

 

العاموة ، ووفقواً لنظوام    أنه يوقع جبراً وبواسطة السولطة   -أولهما
أي أن الجزاء يكون معروفاً قب  وقوع المخالفة للقاعدة القانونية . معروف سلفاً 

 .بحيث لا تنتظر السلطة العامة وقوع المخالفة ثم تفكر في الجزاء الملائم
 

أنه جزاء حا  غير مؤج  يطبق بمجرد وقوع المخالفة، وفي  -ثانيهما
هذا يختلف الجزاء في القاعدة القانونية عن الجزاء في حالة مخالفوة القواعود   

وبالإضافة لذلك فذن هذا الجزاء موادي ملمووس ولويس    . الدينية كما سنرى 
معنوي، فهو قد يصيب الشخص في نفسه كالإعودام ، أو يقيود مون حريتوه     

، أو يؤثر على ماليته كالغرامة والتعويض ، وفي هذا يختلف الجوزاء   كالحبس
في القاعدة القانونية عن الجزاء الموقع عند مخالفة قواعد الأخولاق أو قواعود   

 .المجاملات على ما سنرى
 
 :تطور الجزاء ( ب)
وحتى يص  الجزاء إلى الصورة التي هو عليها الآن ، مر بالعديد من  

فقد عرفت المجتمعات البشرية الأولى مرحلة . ور المختلفة المراح  عبر العص
                                                           

 . 0 المرجع السابق، ص :  عبد الودود يحيى ونعمان جمعة  
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كان الجزاء فيها متروكاً بيد الأفراد ، حيث ينتقم ك  فرد لنفسه بنفسوه ، تشود   
أزره أسرته أو عشيرته ، ولهذا تميزت هذه المرحلة بالصراع الودموي حيوث   

كانت الغلبة يمارس بغير حدود ، و (Représailles)كان الانتقام الفردي أو الثأر 
 .في النهاية للأقوى بغض النظر عن كونه صاحب حق أم لا

 
ثم تلت مرحلة الانتقام الفردي مرحلوة أخورى ، وهوي القصواص      

(Talion)      وفيها وضعت الحدود لحق الثأر وفقاً لمبودأ السون بالسون والعوين
بالعين، حيث كان المعتدى عليه يقوم بنفسه بالاقتصاص مون المعتودي وفقواً    

التي بودأت   (Composition)ثم أستعيض عن القصاص بالدية . اف معينة لأعر
بصفة اختيارية ، فكان لأه  القتي  أن يقبلوا الدية بدلًا من إزهاق روح قاتلوه،  

 .ثم تقدمت الشعوب خطوة للأمام عندما جعلت الدية إجبارية
 
وفي النهاية حلت مح  ذلك كله الجزاءات الحديثة التي أصبح الأمور   

فيها معقوداً بيد السلطة العامة ، فأصبحت الدولة هي وحدها صاحبة الحق فوي  
ومن هنا ظهرت المحاكم التي . توقيع الجزاء على ك  من ينتهك حرمة القانون 

يلجأ إليها المعتدى عليهم بما يكف  حصولهم على حقوقهم الضائعة في إطار من 
 .المعتدينالشرعية ، وبما يضمن إنزا  الجزاء المناسب على 

 
وهكذا لم يعد من حق الأفراد سوى اللجوء إلوى القضواء للمطالبوة     

بحقوقهم ، ولم يعد في استطاعتهم أن يقيموا العد  بأنفسوهم ، اللهوم إلا فوي    
ويمكن أن نوذكر  . حالات استثنائية صارخة يحددها القانون على سبي  الحصر 

هديد في النفس أو الجسوم  منها حالة الدفاع الشرعي التي تجيز لمن وقع عليه ت
أو الشرف أو الما  أن يدفع بنفسه هذا الاعتداء بالقدر والوسيلة المناسبة لورد  
الاعتداء ، وذلك مراعاة للحالة الغريزية للإنسان والتي تملي عليوه ضورورة   
الدفاع عن نفسه في هذه الحالات نظراً لاستحالة تدخ  السلطة العامة في الوقت 
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مون قوانون     35حتوى   305المواد مون  : هذا الصدد راجع في )المناسب 
   .     (العقوبات المصري

  
 :صور الجزاء ( ج)
لا يتخذ الجزاء المترتب على مخالفة القواعد القانونية صورة واحودة،   

ب  يختلف من قاعدة إلى أخرى بحسب موقع ك  قاعدة مون فوروع القوانون    
مكن حصر صور الجزاء في وعلى أية حا  ي. وبحسب مضمونها وما تأمر به 

وفيموا يلوي   . 3الجزاء الجنائي ، والجزاء المدني والجزاء الإداري: ثلاث هي 
 :بيان لك  صورة من هذه الصور 

 
 :الجزاء الجنائي -أولًا
والجزاء الجونائي هو أو  صور الجزاء التي يمكن أن تتبوادر إلوى    

ويتمث  الجزاء الجنوائي  ذهن القارئ باعتباره أكثر هذه الصور إيلاماً وقسوة ، 
في عقوبة توقعها السلطة العامة على من يرتكب جريمة مون الجورائم التوي    

 .حددها القانون الجنائي 

                                                           
كذلك يوجد في القانون المدني المصري تطبيق آخر لفكرة اقتضاء الشخص حقه بيده، وهو ما يعرف   

مادام الدائن لوم  "يمتنع عن تنفيذ التزامه  بالحق في الحبس، إذا يبيح القانون لك  من التزم بأداء شئ أن
فعلى سبي  المثا ، يحوق للموودع   ". يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به

لديه أن يحبس الوديعة إلى أن يوفيه المودع المصروفات التي تكبدها في المحافظة عليهوا، وللبوائع أن   
مون القوانون المودني     300راجوع الموادة   . )لمشتري بدفع الثمنيحبس الشيء المبيع إلى أن يقوم ا

 (.المصري
يضيف بعض الشراح صورة رابعة من صور الجزاء وهي الجزاءات الدولية، وتتألف هذه الجزاءات   

جزاءات سولمية تشوم    : من نوعين  –من ميثاق الأمم المتحدة  03،  0طبقاً للمادتين  –في نظرهم 
سية وقطع العلاقات الاقتصادية وقطع المواصلات ، وجزاءات عنيفة مث  فرض قطع العلاقات الدبلوما

 . الحصار والتدخ  الحربي
المرجوع السوابق،   :  نزيه المهـدي : مشار إلية )  08، ص عبد الحي حجازي: انظر في هذا الصدد 

 ( . 28، ص 53هامش رقم 
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وتتدرج الجزاءات الجنائية تبعاً لجسامة الجرائم المرتكبوة ، وموا إذا    
فالجرائم تنقسم إلى ثلاثة أنوواع ، أشودها   . كانت جنايات أو جنح أو مخالفات 

الجنايات كالقت  العمد ، تليها الجونح كالسورقة والنصوب ، ثوم      خطورة هي
 .المخالفات ، كعدم مراعاة قواعد المرور وهي أبسط أنواع الجرائم

 
وهكذا تتفاوت الجزاءات الجنائية في شودتها وفقواً لطبيعوة الجورم      

فالعقوبات المقرر بالنسبة للجنايات هي الإعدام والأشوغا  الشواقة   : المرتكب 
أما الجنح فعقوبتها أخف من ذلوك،  . ة والأشغا  الشاقة المؤقتة والسجن المؤبد

أما المخالفات فعقوبتها . وتتمث  في الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين 
 . الغرامة على اعتبار أنها أق  الجرائم خطورة على أمن المجتمع

 
ون ، ب  هوو  والجزاء الجنائي لا يقصد به مجرد إزالة أثر مخالفة القان 

يرمي إلى إيلام مرتكب الجريمة بالقدر الذي يردعه ، وتحذير غيره من الإقدام 
ومعنى ذلك أن الجزاء هنا يقوم بوظيفتين أساسيتين في وقوت  . على ارتكابها 

فمن ناحية أولى، يقوم الجزاء بدور وقائي يتمث  في : واحد، هما المنع والزجر 
على ارتكاب إحدى الجرائم خوفاً من العقوبة منع ك  من تسو  له نفسه الإقدام 

كذلك من ناحيوة أخورى، يقووم    . التي يمكن أن توقع عليه في حالة ارتكابه 
الجزاء بدور تأديبي وتهذيبي يتمث  في تطبيق العقوبة على الجاني تكفيراً عون  

 .جرمه حتى لا يعود إليه مرة أخرى
 

                                                           
ر بشأن مطابقة العقوبات المنصوص عليهوا  تجدر الإشارة إلى أن خلافاً فقهياً واسع النطاق كان قد أثي  

في القانون المصري للعقوبات المقررة بموجب أحكام الشريعة الإسلامية، لكن القدر المتفق عليه هو أن 
أي الجرائم التي لا يعرف لها حد ولا )الشريعة الإسلامية قد تركت تحديد العقوبات في جرائم التعازير 

 عبد الأحـد : للمزيد من التفصي  حو  هذه المسألة، راجع . الأمرلولي ( قصاص مع ثبوت النهي عنها
، العودد  800 الشرعية الجنائية والشريعة الإسلامية، مجلة مصر المعاصرة، يناير سنة :  جمال الدين
 .   وما بعدها 05الأو ، ص 
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نائي توقعه الدولة تأكيوداً  وأخيراً لا يفوتنا أن نشير إلى أن الجزاء الج 
لسلطاتها وتحقيقاً لهدفها العام الذي تسعى إلى تحقيقه وهو حماية الأمن والنظام 

وينبني على ذلك نتيجة هامة وهوي أن المخوتص بالمطالبوة    . داخ  المجتمع 
بتوقيع الجزاء على مرتكبي الجرائم ليس هم المجني عليهم وإنما النيابة العاموة  

ة التي تمث  المجتمع ، وتسمى هذه المطالبة بالدعوى العموميوة  باعتبارها الهيئ
          .   أو الدعوى الجنائية، كما تختص المحاكم الجنائية بنظرها والفص  فيها

 
 :الجزاء المدني -ثانياً
الجزاء المدني هو الذي يترتب في حالة الاعتداء على أحود الحقووق    

المباشر، والجزاء غير المباشور،   الخاصة ، وهو يتخذ عدة صور هي الجزاء
 .  فضلًا عن جزاء الإلغاء 

 
 :الجزاء المباشر أو التنفيذ العيني ( أ)
ويقصد به إجبار المدين على تنفيذ عين ما التزم به ، ويكون ذلك متى  

ومعنى ذلك أنه إذا رفض . كان هذا الإجبار ممكناً وليس فيه مساس بشخصيته 
لذي يأمره بتنفيذ ما التزم به عن طواعية واختيار، المدين تطبيق نص القانون ا

ولتوضيح ذلك بالأمثلوة  . فذنه يجبر على هذا التنفيذ عن طريق السلطة العامة 
نقو  أنه لو امتنع بائع السيارة عن تسليمها للمشتري بعد استيفائه ثمنها يمكون  

سليم هوذه  لهذا الأخير أن يلجأ للقضاء ويحص  على حكم يجبر البائع بالقيام بت
السيارة، كذلك إذا امتنع المستأجر عن إخلاء العين المؤجرة التي يسكنها بعود  
انتهاء مدة الإيجار يمكن للمؤجر أن يلجأ للقضاء ويحص  علوى حكوم يجبور    
المستأجر على الإخلاء ، أيضاً إذا قام شخص ببناء على أرض الغير دون وجه 

حص  على حكم يجبر المعتدي حق يمكن لمالك الأرض أن يلجا إلى القضاء وي
ك  هذه الأمثلة وغيرها تمث  الجزاء المودني المباشور   . على هدم هذا البناء 

 " .  التنفيذ العيني"والذي يعبر عنه فقهاء القانون بو 
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 ( :التعويض)الجزاء غير المباشر أو التنفيذ بمقابل ( ب)
ف القاعدة قد يتمث  الجزاء في مبلغ من النقود يدفعه الشخص الذي خال 

". التعوويض "القانونية لمن لحقه الضرر نتيجة هذه المخالفوة، ويسومى بوو    
والتعويض وإن كان غالياً ما يكون جزاء غير مباشر ، إلا أنه أحياناً يكون هو 
الجزاء الأصلي المباشر ، كما يمكن أن يكون جزاء تكميلياً يقوم إلوى جانوب   

 : الجزاء الأصلي 
 
الجزاء الأصلي المباشور، إذا اسوتحا  جبور    فقد يكون التعويض هو  

الضرر بذزالة أثره ، كما لو دهس شخص بسيارته أحد الموارة فويحكم عليوه    
بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالمضرور والأضرار الأدبية التي 

 .لحقت بأهله
 
ولكن غالباً ما يكون التعويض جزاء غير المباشر ، ويتحقق ذلك فوي   

لتي يكون فيها التنفيذ العيني غير ممكن إلا بتدخ  المودين شخصوياً،   الحالات ا
ويكون في إجباره على القيام به مساس بحريته الشخصية ، كموا لوو تعهود    
مطرب بذحياء حفلة أو تعهد فنان برسم لوحة أو نحت تمثا ، ثم نك  المطورب  

م على تنفيذ ففي مث  هذه الحالات لا يمكن إجبار أي منه. أو الفنان عن تعهده 
التزامه لما في ذلك من مساس بحريته الشخصية، ولذا يكتفى بوالحكم علويهم   
بمبلغ من النقود يمنح للدائن كتعويض له نظير ما لحقه من ضورر، ويكوون   

( التنفيذ العينوي )التعويض هنا جزاء غير مباشر لأنه ح  مح  الجزاء الأصلي 
 .    الذي أصبح متعذراً

 
م، قد لا يتخذ التعويض شك  الجزاء المباشر أو غير وبالإضافة لما تقد 

فعلوى سوبي    . المباشر، وإنما يقوم إلى جانب الجزاء الأصلي كجزاء تكميلي
                                                           

 . 50المرجع السابق ، ص :  على سيد حسن  
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المثا ، إذا تعهد بائع المح  التجاري لمشتريه بعدم فتح مح  مماث  في نفوس  
يحق المنطقة خلا  مدة معينة لعدم المنافسة ، ثم أخ  بالتزامه ، في هذه الحالة 

الجوزاء  )للمشتري أن يطلب من القضاء الحكم بغلق هوذا المحو  المنوافس    
مع التعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة إخلا  بوائع المحو    ( الأصلي
 (.الجزاء التكميلي)بالتزامه 

 
 :جزاء الإلغاء ( ج)
وجزاء الإلغاء هو صورة خاصة من صور الجزاءات المدنية المتعلقة  

ونية ، فعندما ينعقد تصرف قانوني فيه مخالفوة لقاعودة مون    بالتصرفات القان
القواعد القانونية يظهر جزاء الإلغاء المتمث  في إلغاء هذا التصرف واعتبواره  

ويمكن تقسيم جزاء الإلغاء حسب مدى جسامة المخالفة القانونيوة  . كأن لم يكن 
صورفات فوي   إلى ثلاثة أنواع ، هي البطلان والفسخ ، فضلًا عن عدم نفاذ الت

 :وبيان ذلك على النحو التالي . مواجهة الغير 
 
 :البطلان  -1
هو الجزاء الذي يرتبه القانون على عودم تووافر    (Nullité)البطلان  

أركان التصرف القانوني مستوفية شروطها ، ويترتب عليوه عودم صولاحية    
 .التصرف لإنتاج الآثار القانونية المقصودة به 

إن القوانون يتطلوب أركانواً معينوة لنشووء      : ولتوضيح ذلك نقو   
، وهي الرضا والمحو  والسوبب، كموا    (كالعقد والوصية)التصرفات القانونية 

يتطلب فضلًا عن ذلك شروطاً لصحة هذه التصرفات ، وهي الأهلية وسولامة  
 .الإرادة من عيوب الغلط والتدليس والإكراه والاستغلا 

 
هذه الأركان أو تلك الشروط فذنه فذذا لم يتوافر في التصرف القانوني  

يكون معيباً، ومن ثم غير صالح لترتيب آثاره من حقووق والتزاموات طبقواً    
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فيقوا  إن العقود    –للقانون، ويطلق على هذا التصرف حينئذ وصف الوبطلان 
بسبب عدم مراعاة الأحكوام القانونيوة التوي تونظم      –باط ، أو الوصية باطلة

 .    إنشاءه
 
 :الفسخ  - 
هو جزاء عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه فوي   (Résolution)سخ الف 

، فالفرض هنا أن العقد قد قام صحيحاً من جميع الوجووه،  3عقد ملزم للجانبين
غير أن أحد المتعاقدين لم يقم بتنفيذ التزامه ، عندئذ يجوز للمتعاقود الآخور أن   

 . 2يطلب فسخ العقد لكي يتخلص من التزاماته المتقابلة
 
ولتوضيح المقصود بالفسخ من خلا  الواقع العملي نقو  أنه لو فرض  

أننا بصدد عقد إيجار امتنع فيه المؤجر عن تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين 
المؤجرة على الرغم من قيام الأخير بالوفاء بالأجرة ، كان لهذا المستأجر الحق 

لمقاب  لذلك إذا لم يقم المسوتأجر  وبا.. في اللجوء للقضاء والمطالبة بفسخ العقد 
بالوفاء بالأجرة برغم انتفاعه بالعين المؤجرة كان للمؤجر أن يطلب من القضاء 
فسخ عقد الإيجار، وما يستتبع ذلك حتماً وضمناً من طرد المستأجر من العوين  

 .  المؤجرة 

                                                           
نية، الجزء الأو ، نظرية القوانون، طبعوة دار النهضوة    المدخ  للعلوم القانو:  محمود عبد الرحمن  

 . 21العربية، ص 
العقد الملزم للجانبين، وهو العقد الذي ينشوئ التزاموات    تجدر الإشارة إلى أن الفسخ لا يكون إلا في  

ا متقابلة في ذمة ك  من المتعاقدين، ومثاله عقد البيع فهو يلزم البائع بنق  الملكية وتسليم المبيوع، كمو  
يلزم المشتري بدفع الثمن، أما العقد الملزم لجانب واحد، كعقد الهبة مثلًا، فلا يتصور فيه الفسخ لعودم  

 . وجود التزام مقاب  من الطرف الآخر في العقد
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يووف  : "من القانون المدني المصري على أنه  50 نصت المادة   

بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسوخه، موع   أحد المتعاقدين 
 " .التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى
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وهكذا يختلف الفسخ عن البطلان ، حيث سبق وأشرنا إلى أن البطلان  
يجة لوجود عيب صاحب التصرف القانوني وقت إبرامه ، أموا الفسوخ   ينشأ نت

فهو جزاء يرد على تصرف قانوني صحيح ولكن أصابه العيب فوي مرحلوة   
لاحقة على إنشاءه ، وهي مرحلة تنفيذ التزامات الأطوراف ، فامتنواع أحود    
الأطراف عن تنفيذ التزامه يعطي الطرف الآخر الحق في المطالبة بفسخ العقد 

 .   لتحل  من الالتزامات الملقاة على عاتقهوا
 
والحكم بالفسخ يعني إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبو    

التعاقد، فيسترد ك  منهما ما يكون قد سلمه للآخر طالما كان ذلك ممكناً، ويعبر 
ذا ، فعلوى سوبي  المثوا  إ    الفقه عن هذا المعنى بالقو  بأن للفسخ أثراً رجعياً

قضي بفسخ عقد البيع يلتزم البائع برد ما سبق أن قبضه من ثمن إلى المشتري، 
 .  3كما يلتزم المشتري برد ما تسلمه من المبيع إلى البائع

                                                           
تجدر الملاحظة إلى أن الأثر الرجعي للفسخ لا يكون إلا في العقود الفورية التي يمكن فيهوا إعوادة     

بيع مثلًا، أما العقود الزمنية أو المستمرة التي لا يمكن إعادة الحا  إلى ما كان عليه قب  التعاقد، كعقد ال
الحا  فيها إلى ما كانت عليه قب  التعاقد، كعقد الإيجار أو عقد العم ، فلا يتصور أن يكون للفسخ فيها 

ولتوضيح ذلك بالأمثلة نقو  . أثر رجعي لحجة منطقية وهي أن ما مضى من الزمن لا يمكن إرجاعه 
م عقد إيجار لمدة عشر سنوات ، وبعد فوات نصف المدة امتنع المستأجر عن سداد الأجورة  أنه إذا أبر

وحكم عليه بالتالي بفسخ عقد الإيجار، في هذه الحالة سنلحظ أنه لا يمكن أن يكون للفسخ أثر رجعوي  
  لأنه يستحي  إعادة الحا  إلى ما كان علية المتعاقدان وقت إبرام العقود، وكو  موا هنالوك أن تظو     

الالتزامات التي ترتبت على العقد خلا  الخمس سنوات الأولى صحيحة، ولا يسوري اثور الفسوخ إلا    
 .بالنسبة للالتزامات المستقبلة التالية لتاريخ تقريره 

الموجز في النظرية العاموة للالتزاموات ، القسوم الأو     :  عبد الودود يحيـى : راجع في هذا الصدد 
حمـدي  وما بعودها ؛   85 ، ص 388 ، فقرة 881 ضة العربية ، عام ، دار النه( مصادر الالتزام)

العقود  )الوسيط في النظرية العامة للالتزامات، الكتاب الأو ،المصادر الإرادية للالتزام :  عبد الرحمن
 .وما بعدها  020، ص  888 ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى ، عام ( والإرادة المنفردة

من القانون المدني، أن الفسخ يترتب عليه انحولا    01 مفاد نص المادة: "ض بأن قضت محكمة النق  
وبالتوالي   -ويعتبر كأن لم يكن ويعاد ك  شئ إلى ما كان عليه من قبو   . العقد بأثر رجعي منذ نشوئه
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 : عدم نفاذ التصرف في مواجهة الغير  -3
مفواده أننوا    (Inopposabilité)عدم نفاذ التصرف في مواجهة الغيور   

لكافة آثاره فيما بين أطرافوه ، إلا أنوه لا   بصدد تصرف قانوني صحيح منتج 
يعتد به في مواجهة الغير لعدم القيام بذجراء معين يستلزمه القانون لكي يسري 

 . هذا التصرف في مواجهة الغير
 
فالمشرع قد يتطلب القيام بذجراء معين حتى تصبح تصرفات الأطراف  

جوراء يكوون الجوزاء    سارية في مواجهة الغير، فذذا لم يقم الأطراف بهذا الإ
المترتب على ذلك هو عدم نفاذ التصرف في مواجهة الغير على الرغم من أن 

 .ينشأ صحيحاً بين أطرافه
 
ومن الأمثلة العملية لعدم نفاذ التصرف ، تلك الحالة التي يشترط فيهوا   

المشرع قيام أطراف التصرف بذجراء معين من إجراءات الشوهر ، كتسوجي    
في سجلات الشهر العقاري، والمشرع يهدف من وراء تسوجي   البيوع العقارية 

هذه البيوع توفير العلانية لها حتى يعلم بها ك  من يريد التعام  على العقارات 
مح  التصرف ، ولذلك فذن الجزاء المناسب في حالوة عودم القيوام بوذجراء     
 التسجي  هو عدم نفاذ التصرف في مواجهة الغير في حين يظ  صحيحاً منتجاً
لآثاره فيما بين أطرافه ، فمثلًا إذا لم يقم بائع ومشتري العقار بتسجيله ثم قوام  
البائع ببيع هذا العقار مرة أخرى إلى مشتري ثان قام بتسجي  عقد البيع ، فوذن  

 . حق المشتري الأو  لا يكون نافذاً في مواجهته
                                                                                                                                  

وأن يورد   -البوائع   -فذنه يترتب على القضاء بفسخ البيع أن تعود العين المبيعة إلى المطعون عليوه  
 " . لأخير ما قبضه من ثمنا

مجموعوة  :  800 من أكتوبر عوام   8 محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، حكم صادر بتاريخ 
 . 000 ، ص  30أحكام النقض، السنة 

من أمثلة عدم النفاذ التصرف، عدم نفاذ الرهن الرسمي غير المقيد في الشهر العقاري فوي مواجهوة     
لمدين لدائنه رهناً رسمياً على العقار مملوك لهذا المدين فذن القانون يستلزم قيد الغير، فمثلًا لو أعطى ا
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 :الجزاء الإداري -ثالثاً
ذي يوقع على مووظفي الدولوة   يقصد بالجزاء الإداري ذلك الجزاء ال 

والغرض مون الجوزاء   . والعاملين بها نتيجة مخالفتهم لقواعد العم  الوظيفي 
الإداري هو ضمان حسن سير العم  بالمرافق العامة في الدولة ، وحسن تأدية 

 . موظفي الدولة لأعمالهم بوجه عام 
 
ة وتتنوع الجزاءات الإدارية لتتخذ صوراً مختلفة بحسب مدى جسوام  

المخالفة المرتكبة ، فقد يتمث  الجزاء الإداري في صورة اللوم أو الإنوذار ، أو  
الحرمان من الترقية ، أو الحرمان من المكافآت أو من جزء من المرتب لفترة 
زمنية معينة، ب  قد يص  الجزاء الإداري في أقصى مداه إلى حد الإحالة إلوى  

ات منصوص عليها في الفوروع  وهذه الجزاء. المعاش أو الفص  من الخدمة 
المختلفة للقانون الإداري، كما يقوم بتطبيقها في مصر قضاء مستق  هو القضاء 
الإداري ممثلًا في المحاكم التأديبية ومجلس الدولة فضلًا عن المحكمة الإدارية 

 . العليا
 

وأخيراً يجب ألا يفهم من ضرورة وجود الجزاء في القاعدة القانونية، 
ففي حالات كثيورة يخوالف   . فة للقانون تستتبع حتماً توقيع الجزاء أن ك  مخال

القانون ومع ذلك لا يوقع الجزاء على المخالف ، إما لعدم الاهتوداء إليوه ، أو   
 .  لأن من أدت مخالفة القانون إلى الإضرار به لم يطالب توقيع الجزاء

 

                                                                                                                                  

هذا الرهن الرسمي في سجلات الشهر العقاري حتى يكون نافذاً في حق الغير، فذذا لم يقم المتعاقودان  
قواري فوذن   بقيده ثم قام المدين الراهن ببيع هذا العقار إلى مشتري قام بتسجي  عقد البيع في الشهر الع

ولا يكون أمام الدائن صاحب حق الرهن إلا أن يرجوع علوى   . حق الرهن لا يكون نافذاً في مواجهته 
 . 00المرجع السابق، ص :  نزيه المهدي: راجع . المدين بالطرق العادية لأن الدين صحيح بينهما

 . 0 المرجع السابق، ص :  عبد الودود يحيى و نعمان جمعة  
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 المبحث الثالث
 لقواعد الاجتماعيةالتمييز بين القواعد القانونية وغيرها من ا

 
 :تمهيد  -
إلى جانب القواعد القانونية، توجد قواعد أخرى تحكم سلوك الأفوراد   

هذه القواعد هي قواعد الأخلاق ، وقواعد المجاملات ، فضلًا عن . في المجتمع
وسنحاو  فيما يلي بيان الصلة بينها وبين القواعد القانونية، وذلك . قواعد الدين 

 .لتي سبق تناولهافي ضوء الخصائص ا
 
 :القواعد القانونية وقواعد الأخلاق  -ولًاأ -
مجموعة القيم والمبادئ  (Les règles  morales)يقصد بقواعد الأخلاق  

ومن أمثلة .  التي تبرز المث  العليا التي يجب أن يتحلى بها الأفراد في سلوكهم
المحتواجين   قواعد الأخلاق ، القواعد التي تحض على فع  الخيور كمسواعدة  

والصدق في القو  والوفاء بالعهد ، والقواعد التي تنهى عون الشور كالكوذب    
 .والتعرض لحقوق الغير

 
وقواعد الأخلاق في ضوء المعنى السابق تتفق مع قواعد القانون فوي   

أنها قواعد عامة مجردة توجه إلى كافة الناس دون تحديد ، كموا أنهوا تونظم    
فضلًا عن أنها مصحوبة بجزاء يوقع علوى مون   سلوك الأفراد في المجتمع ، 

 .يخالفها
                                                           

لفقه الفرنسي إلى القو  بصعوبة وضع تعريف محدد لقواعد الأخولاق، نظوراً لأن   يتجه جانب من ا  
وقود  . مفهوم الخير والشر مفهوم نسبي يختلف من مجتمع لآخر وحسب ك  مذهب داخ  نفس المجتمع

 :بقوله  (STARK)عبر عن ذلك الفقيه الفرنسي 
“ Il est difficile de définir les règles morales, car les fondements mêmes de la 

morale ne sont pas compris par tous la même manière… Mais la difficulté surgit 

lorsqu`il s’agit de définir le bien et le mal”. Boris STARK : Droit civil, 

Introduction a l`etude du droit, op. cit., n. 24, p. 13.   
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ولكن رغم أوجه الشبه المشار إليها ، توجد بين قواعد القانون وقواعد 
الأخلاق فروق جوهرية من حيث الغاية والنطاق والجزاء ، وفيما يلي عورض  

 :  مجم  لهذه الفروق 
 
 :من حيث الغاية ( أ)
القانون عن الغاية التوي ترموي    تختلف الغاية التي تسعى إليها قواعد 

فالقانون غايته نفعية لأنه يهدف إلى حفظ الأمن والنظوام  . إليها قواعد الأخلاق 
داخ  المجتمع ، أما الأخلاق فغايتها مثالية لأنها تسعى إلى الارتقواء بوالنفس   

 .البشرية والوصو  بها إلى مرتبة السمو والكما 
 
القانون فوي تنظيموه لسولوك     وينبني على ذلك نتيجة هامة وهي أن 

الأفراد في المجتمع يتخذ من الشخص العادي نموذجاً لما يجب أن يكون عليوه  
سلوك الإنسان ، خلافاً للأخلاق التي تتخذ من الشخص المثالي نموذجواً لموا   

 . ينبغي أن يكون عليه سلوك الإنسان
 

الأخلاق، نجد وترتيباً على اختلاف الغاية بين القواعد القانونية وقواعد 
أن القانون لا يهتم بتنظيم بعض مظاهر النشاط الظاهر للإنسوان بسوبب قلوة    
أهميتها في تحقيق غايته النفعية ، فعلى سبي  المثا  لا يهوتم القوانون بتنظويم    
واجب مساعدة الفقراء والمحتاجين ، أو واجب الامتناع عون الحقود والنفواق    

ذه المظاهر تمث  محور اهتمام قواعود  والغيبة والنميمة ، على الرغم من أن ه
الأخلاق لما في مراعاتها من تحقيق غايتها المثالية وهي الارتقواء بالإنسوان   

 .   والبلو  به إلى مرتبة السمو والكما 

                                                           
. ظم أحياناً بعض مظاهر السلوك الإنساني المتناقضة مع ما تقضي بوه الأخولاق  ب  أن القانون قد ين  

ومن ذلك مثلًا أن القانون يجيز سقوط حق الدائن بعد مضي مدة معينة من تاريخ الاسوتحقاق، بحيوث   
يمكن للمدين بعد مضي هذه المدة أن يرفض الوفاء على أساس التقادم، أما الأخلاق فتقضي بأن المدين 
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 :من حيث النطاق ( ب)
إذا نظرنا إلى نطاق ك  من قواعد الأخلاق وقواعد القانون، لوجدنا أن  

ن دائرة القانون ، فالأخلاق تهتم بواجب الإنسوان  دائرة الأخلاق أوسع بكثير م
، وواجبه نحو  (Morale personnelle)نحو نفسه، ويعبر عنها بالأخلاق الشخصية 

، أموا القوانون    (Morale sociale)غيره ، ويعبر عنها بوالأخلاق الاجتماعيوة   
فيقتصر اهتمامه على واجب الإنسان نحو غيره من أفراد المجتمع الذي يعويش  

 . يهف
 

وينبني على ذلك نتيجة هامة وهي أن الأخلاق تهتم بالمقاصد والنوايوا   
التي يضمرها الإنسان ، خلافاً للقانون الذي لا يهتم بالمقاصد والنوايا طالما أنها 

إلى أن القانون لا يهوتم  3فقد سبق أن أشرنا . لم تتخذ مسلكاً خارجياً يد  عليها 
ب  أنه حتى في إطار هذا السلوك الخوارجي  سوى بالسلوك الخارجي للأفراد ، 

لا يتناو  إلا ما يقع في علاقات الإنسان بغيره مما يتص  بتحقيوق العود  أو   
استقرار النظام ، فالكذب البسيط مثلًا لا يقع تحت طائلة القانون بينموا يعاقوب   

 . 2على الكذب حين يتمث  في شهادة الزور
 

                                                                                                                                  

كما أن القانون يسمح بالاتفواق علوى التوزام    . أ من دينه إلا إذا قام بالوفاء، أو أبرأه الدائن منهلا يبر
المقترض بفوائد على النقود التي يقترضها، رغم أن الأخلاق تعتبر هذا ربا غير جائز، لما فيوه مون   

علـى  دها ؛ وما بعو  51المرجع السابق، ص : محمود عبد الرحمن  :انظر . استغلا  حاجة المقترض
المودخ  لدراسوة القوانون، نظريوة     : حسن حسين البراوي؛  05المرجع السابق، ص : سيد حسن 

 .وما بعدها 20القانون، الطبعة الأولى، القاهرة، ص 
 :بقوله  (Dabin) وفي هذا المعنى يعبر الفقيه الفرنسي  

“En les protégeant ainsi surtout s’ils sont faibles le droit protégé avant tout les 

autres, la société, non l`individu isole”. DABIN: La théorie générale du droit, 

2eme ed., 1953, p. 71. 
 .31، ص 2 راجع ما سبق ، فقرة   
الوافي في شرح القانون المدني، المدخ  للعلوم القانونية وشرح البواب التمهيودي   :  سليمان مرقس  

 . 20، ص 810 للتقنين المدني، الجزء الأو ، القاهرة، الطبعة السادسة، 
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أشم  من نطاق القانون، إذ وخلاصة القو  أن نطاق الأخلاق أوسع و
يمكن للأخلاق أن تظهر وحدها لتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع دون تودخ   
من قواعد القانون، ويتحقق ذلك مثلًا في حالة النهي عن الحقد والغيبة والنميمة 

 .  والنفاق وغير ذلك من الأمور الداخلية التي تكمن في نفوس أصاحبها
 
 :من حيث الجزاء ( ج)
تيجة منطقية لاختلاف الغاية التي يسعى القانون أو تسعى الأخولاق  كن 

فوالجزاء علوى   . إلى تحقيقها، يختلف الجزاء في هذين النوعين من القواعود  
مخالفة قواعد القانونية هو جزاء مادي ملموس يمس المخالف في شخصوه أو  

مخالفوة  ماله، كالإعدام أو السجن أو الغرامة أو التعويض ، أما الجزاء علوى  
قواعد الأخلاق فهو جزاء معنوي يمس المخالف في اعتباره وينحصر أساسواً  

 .في تأنيب الضمير واستهجان المجتمع وسخطها
 
 :تأثير الأخلاق على قواعد القانون  -
على الرغم من اختلاف القانون عن الأخلاق في النقاط المشار إليهوا   

ن منقطعة الصلة تماماً عون قواعود   سابقاً، إلا أن هذا لا يعني أن قواعد القانو
                                                           

هاجم بعض الفقهاء التفرقة بين القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية من حيث النطاق حيث اتجهوا إلى   
قو  بأن الأخلاق وحدها هي التي تهتم بالنوايا والمقاصد، وأما القانون فلا يهوتم بهوا،   أنه من الخطأ ال

لأن القانون في أحوا  كثيرة ينفذ إلى السريرة والنوايا بقصد البحث عن الباعوث، فالشوخص الوذي    
غيور  يستأجر منزلًا من أج  القيام فيه بالأعما  المنافية للآداب يكون الباعث لديه فوي هوذه الحالوة    

مشروع ومخالف للآداب العامة، ولا يقف القانون منه موقفاً سلبياً حيث أنه يبط  هذا العقود، ويمكون   
القو  بأن الأخلاق هي الأساس الذي يستند عليه القانون في كثير من القواعد، فالقواعد القانونية ليسوت  

الجزاء الذي يوقع علوى مون   إلا قواعد أخلاقية رأى المشرع ضرورة احترام الأفراد لها، فوضع لها 
يخالفها، وهناك العديد من الأمثلة التي تحولت فيها القواعد الأخلاقية إلى قواعد قانونيها، منهوا علوى   
. سبي  المثا  قاعدة الإثراء بلا سبب، وعدم التعسف في استعما  الحق، ومبدأ تنفيذ العقود بحسن نيوة 

، ص 35المرجع السابق، فقرة :  عبد الرشيد مأمون: رفي محاولة التقريب بين الأخلاق والقانون، انظ
 . وما بعدها  00
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الأخلاق، فمما لا شك فيه أن المشرع يتأثر بالأخلاق عنود وضوعه القواعود    
القانونية التي تحكم المجتمع ، وسنرى أن فكرة النظام العوام أو الآداب التوي   
يأخذها المشرع في اعتباره عند وضع القواعد القانونية ما هي في حقيقة الأمر 

 .كما سنرى لاحقاً ة من الدرجة الأولىإلا فكرة أخلاقي
 
 :القواعد القانونية وقواعد الدين  -انياًث -
بأنه مجموعوة   (Les commandements religieux)يمكن تعريف الدين  

الأحكام التي يوحي بها الله سبحانه وتعالى إلى رسله يبلغوها إلى الناس حتوى  
 . يعملوا بمقتضاها وإلا تعرضوا لغضب الله وعقابه

 

النووع الأو  هوو   : وتنظم القواعد الدينية ثلاثة أنواع من الواجبوات   
كالصووم  ، "أحكوام العبوادات  "واجب الإنسان نحو ربه، ويسمى هذا النوع بو 

والنوع الثاني يحدد واجب الإنسان نحو نفسه، فيبوين  . والصلاة والزكاة والحج 
. ما ينبغي على المرء الأخذ به من الفضائ  وما ينبغي عليه اجتنابه من الرذائ 

أما النوع الثالث فهو واجب الإنسان نحو غيره من الناس ، كمساعدة المحتاجين 
 " .أحكام المعاملات"لنوع بو واحترام حقوق الغير، ويسمى هذا ا

 
وفي النوع الثالث من القواعد الدينية ، التي تنظم واجب الإنسان نحوو   

فكموا يحورم   . غيره من الناس ، تتقارب القواعد الدينية مع القواعد القانونية 
الدين القت  والسرقة والتعرض لحقوق الغير، يعاقب القانون في نفس الوقت ك  

 .الأفعا من  يرتكب أحد هذه 
 
ولكن على الرغم من التقارب الواضح بين قواعد الدين وقواعد القانون  

إلا أنه يوجد في هذا الصدد بعض الفروق الجوهرية من حيث النطاق والغايوة  
 :والجزاء، نجملها فيما يلي 
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 :من حيث النطاق ( أ)
الدين أوسع نطاقاً من القانون، فالدين يونظم علاقوة الإنسوان بربوه      

قته بنفسه وعلاقته بغيره من الناس ، وبالتالي فهو يضع قواعد للحياة الدنيا وعلا
والآخرة، أما القانون فلا يعنى إلا بعلاقة الإنسان بغيره من الناس ، ولذلك نجده 

 .لا يتعرض سوى للأحكام الدنيوية فقط
 
وحتى في إطار الأحكام الدنيوية التي يشترك القانون مع الودين فوي    

تنظيمها ، سنجد أن فارقاً جوهرياً يبرز في هذا الخصوص ، وهوو أن الودين   
يعتد بالبواعث والنوايا التي تكمن في السرائر، بخلاف القانون الوذي لا يهوتم   

ه إلا إذا صاحبتها سوى بالسلوك الخارجي للأفراد ، ولا يأخذ النوايا في اعتبار
 .  أفعا  مادية ملموسة تد  عليها

 
 :من حيث الغاية ( ب)
قواعد الدين شأنها ، شأن قواعد الأخلاق ، تهدف إلى الارتقاء بالنفس  

البشرية والوصو  بها إلى مرتبة السمو والكما  ، ولهذا فغايتها مثالية ، علوى  
ها تسعى في المقوام الأو  إلوى   خلاف القواعد القانونية التي لها غاية نفعية لأن

استقرار وأمن المجتمع دون ما نظر للمث  العليا التي يجوب أن يتحلوى بهوا    
 .  الإنسان

 
  :من حيث الجزاء ( ج)
سبق أن أشرنا إلى أن الجزاء المترتب على مخالفة القاعدة القانونيوة   

فوور  هو جزاء حا  غير مؤج  توقعه السلطة العامة في الدولة على المخالف 
والأمر يختلف تماماً بالنسبة لقواعد الدين ، فوالجزاء علوى   . ارتكاب المخالفة 

مخالفة هذه القواعد يوقعه الله عز وج  على المخالف ، وهو عادة موا يكوون   
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مؤجلًا إلى يوم الآخرة ، وإن كان تعجي  الله سبحانه وتعالى للجزاء في الحيواة  
 .  الدنيا أمراً متصوراً في ك  الأوقات

 
ويضاف إلى ما تقدم أن الإنسان يستطيع أن يتخلص من الجزاء الديني 
إذا تاب إلى الله توبة نصوحة وأقلع عن العودة إلى الرذيلوة التوي كوان قود     
ارتكبها، على عكس الجزاء القانوني الذي لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منوه  

فعلى سبي  المثوا ،  . حتى ولو أعلن توبته وأقدم على القيام بالأعما  الصالحة 
لا يعفى السارق من العقوبة التي يقررها القوانون حتوى ولوو أعلون توبتوه      

 . 3واستعداده للتبرع بالأموا  التي سرقها للفقراء والمحتاجين
 
 :تأثير الدين على قواعد القانون  -
وعلى الرغم من الفروق البارزة بين القواعد الدينية والقواعد القانونية،  

لا ننكر التأثير المباشر لأوامر الدين ونواهيوه علوى نشووء القواعود     إلا أننا 
بحيث تصطبغ بعض هذه القواعد  –مثلها تماماً مث  قواعد الأخلاق  –القانونية 

فالمشرع ، عند وضعه لقانون معين ، يأخذ في اعتباره موا  . بالصبغة الدينية 
يمليه الدين في هذا الصدد حتى يجئ القانون معبراً أصدق تعبير عون  أفكوار   

 .  المجتمع ومنسجماً مع معتقدات أفراده
   
 :القواعد القانونية وقواعد المجاملات  -الثاًث -
مجموعوة   (Les règles de convenances)يقصد بقواعد المجواملات   

العادات والتقاليد التي درج الناس على اتباعها في المناسبات المختلفوة، وهوي   
ومن أمثلة قواعد المجواملات،  . تهدف إلى تدعيم الصلات بين أفراد المجتمع 

                                                           
 . 22المرجع السابق، ص :  محمد حسام لطفي  
 . 00المرجع السابق، ص :  نعمان جمعة  
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رة الموريض،  العزاء عند الموت ، وتقديم المساعدة عند وقوع الكوارث ، وزيا
 .  والتهنئة في الأعياد والمناسبات السعيدة ، وتوجيه السلام ورد التحية

  
ورغم تشابه قواعد المجاملات مع القواعود القانونيوة فوي اتصوالها     
بالسلوك الخارجي للأفراد ، وفي كونها قواعد عامة ومجوردة، إلا أن فارقواً   

عد القانون تقتورن بجوزاء   جوهرياً بين هذين النوعين من القواعد وهو أن قوا
مادي ملموس توقعه السلطة العامة في الدولة على المخالف ، أما الجزاء علوى  
مخالفة قواعد المجاملات فهو مجرد رد فع  لدى الأفراد من بعضهم الوبعض،  
مث  غضب الصديق من صديقه ، أو المعاملة بالمث  أو غيور ذلوك ، دون أن   

 .  سلطة العامة لتوقيع الجزاءيكون في الإمكان الالتجاء إلى ال
 
وجدير بالملاحظة أن قواعد المجاملات قد تتحو  إلى قواعد قانونيوة   

عند تزايد أهميتها الاجتماعية ، وذلك بفرض جزاء موادي علوى مخالفتهوا،    
فالقواعد الخاصة بترك مكان ملائم للنساء في عربات المواصلات العامة هوي  

أنها تطورت إلى قاعدة قانونيوة تخصوص    في الأص  من قبي  المجاملات إلا
 .3مكاناً للنساء وتفرض على من يشغله من الرجا  الجزاء المناسب

 
 
 
 
 

                                                           
وكما تسود عادات ومجاملات معينة داخ  المجتمع بين أفراده تسود أيضاَ عادات ومجواملات بوين     

حبيب إبـراهيم  : راجع . ذلك المراسم الدبلوماسية وتحية السفن العسكرية دو  العالم المختلفة، ومثا  
 .  20المرجع السابق، ص :  الخليلي

 . 52المرجع السابق، ص :  محمد حسين عبد العال  
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 الفصل الثاني
 تقسيمات القانون

 
 :مهيد وتقسيم ت -
انتهينا فيما سبق من تعريف القانون وبيان خصائصه ، فضولًا عون    

الاجتماعية التي تختلط بها ، ولا تمييز القواعد القانونية عن غيرها من القواعد 
 .يبقى أمامنا في الباب الأو  سوى الكلام عن تقسيمات القانون

 
ويتجه الفقهاء إلى تقسيم القانون تقسيمات متعددة وفقاً للأسس المختلفة 

 :التي تبنى عليها هذه التقسيمات 
 

فبالنظر إلى أطراف العلاقة التي يحكمها القانون ينقسم القوانون إلوى   
فالقانون العام هو مجموعة القواعود التوي تونظم    . قانون عام وقانون خاص 

العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها باعتبارها سلطة ذات سيادة ، أما القانون 
الخاص فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بيونهم وبوين   

 .لطة ذات سيادةالدولة باعتبارها شخصاً عادياً لا باعتبارها س
 

أما بالنظر إلى مدى إمكانية اتفاق الأفوراد علوى مخالفوة القاعودة     
. القانونية، تنقسم قواعد القانون إلى قواعد آمرة وقواعود مكملوة أو مفسورة   

فالقواعد الآمرة هي القواعد التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتهوا، أموا   
 .  مخالفتها بموجب اتفاقات خاصة بينهم القواعد المكملة فهي التي يسمح للأفراد

 
كذلك يقسم الفقهاء القواعد القانونية إلى قواعد موضووعية وأخورى   

والقواعد الموضوعية هي التي تبين الحقوق والواجبات ، كالقواعود  . إجرائية 
التي تبين حقوق والتزامات ك  من البائع والمشتري في عقد البيوع ، وحقووق   
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ؤجر والمسوتأجر في عقد الإيجار مثلُا ، أموا القواعود   والتزامات ك  من الم
فهي التي تحدد الإجراءات الواجبة الاتباع لضمان احتورام  ( الشكلية)الإجرائية 

القواعد الموضوعية ، كالقواعد التي تبين كيفية رفع الودعوى أموام المحواكم    
 . وطريقة نظرها والفص  فيها من جانب القضاة

 
ض بقدر من التفصوي  لتقسويمات القوانون    وتقتضي دراستنا أن نعر

 :المشار إليها ، وهذا يستتبع تقسيم هذا الفص  إلى مبحثين على النحو التالي 
 

 .القانون العام والقانون الخاص: المبحث الأو   
 .القواعد الآمرة والقواعد المكملة: المبحث الثاني  
 

 المبحث الأول
 القانون العام والقانون الخاص

 
 :التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص  معيار -
سبق أن أشرنا إلى أن القانون العام هو مجموعة القواعد التوي تونظم    

العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها باعتبارها سلطة ذات سيادة ، أما القانون 
الخاص فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بيونهم وبوين   

 .ولة باعتبارها شخصاً عادياً لا باعتبارها سلطة ذات سيادةالد
 
وعلى الرغم من اتفاق الفقهاء حو  تعريف ك  مون القوانون العوام     

والقانون الخاص، إلا أن آرائهم قد تباينت بشأن المعيار الذي يمكون الاعتمواد   
                                                           

ولا نرى أهمية كبرى لعرض هذا التقسيم على القارئ لأنه سيكتشف أساسوه ونتائجوه مون خولا        
فة التي سنعرض لها في المبحث الأو  من هذا الفصو  تحوت عنووان    دراسته لفروع القانون المختل

 ".القانون الخاص والقانون العام"
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ن فقد ذهب البعض إلى أن أساس التفرقة بوي . عليه للتفرقة بين هذين القسمين 
القانون العام والقانون الخاص يكمن في طبيعة المصلحة التوي يحميهوا كو     
منهما، في حين ذهب البعض الآخر إلى  تأسيس التفرقة بالنظر إلوى أطوراف   
العلاقة التي يحكمها القانون ، أما الاتجاه الغالب فقد ذهب إلى أن معيار التفرقة 

، إذ قة التي يحكمهوا القوانون  يكمن في صفة الدولة حينما تكون طرفاً في العلا
إلى إقامة التفرقة بين القوانون العوام والقوانون     –وبحق  –يمي  معظم الفقهاء 

الخاص على أساس الصفة التي تظهر بها الدولة في العلاقوة التوي يحكمهوا    
فذذا كانت الدولة طرفاً في العلاقة التي ينظمهوا القوانون باعتبارهوا    . القانون 

ضعت العلاقة لحكم القانون العام ، أما إذا دخلت الدولوة  سلطة ذات سيادة ، خ
كطرف في العلاقة باعتبارها شخص عادي لا باعتبارها سلطة ذات سويادة ،  

 .  في هذه الحالة تخضع العلاقة لحكم القانون الخاص
 
ولتوضيح ذلك نقو  أن الدولة قد تدخ  طرفواً فوي علاقوة قانونيوة      

ام  كما يتعام  الأفراد ، كأن تشتري ما يلزمهوا  باعتبارها شخصاً عادياً ، فتتع
لمباشرة نشاطها، أو تبيع بعض أملاكها الخاصة ، أو تستأجر ما تحتواج إليوه   

أموا  . للقيام بتبعاتها ، والدولة في مث  هذه التصرفات تخضع للقانون الخاص 
إذا تصرفت الدولة باعتبارها سلطة صاحبة السيادة ، بأن قاموت موثلًا بنوزع    

ية عقار للمنفعة العامة ، أو فرضت ضرائب على الأفوراد ، أو أصودرت   ملك
قرارات بغلق المحلات المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة ، ففوي هوذه   

 . الحالات سنجد أن ما ينشأ عن ذلك من علاقات يخضع لحكم القانون العام
 
 :نتائج التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص  -
رقة بين القانون العام والقانون الخاص يترتب عليها مجموعة من والتف 

النتائج ترجع إلى الاختلاف في نوع العلاقات التي ينظمها ك  من القانون العام 
 :والقانون الخاص ، ولع  أهم هذه النتائج هي 
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يهتم القانون العام بالمصلحة العامة ويعم  على تحقيقهوا ، بينموا    - 
ولهوذا تتميوز   . اص المصالح الخاصة ويسهر على حمايتها يرعى القانون الخ

لحة قواعد القانون العام بما تزود به الدولة من سلطات تمكنها من تحقيق المص
السلطات المخولة للدولوة فوي   : ، ومن أمثلة ذلك العامة في المجالات المختلفة

 العقاب على الجرائم ، وفي تحصي  الضرائب وفرض الخدمة العسكرية علوى 
المواطنين ونزع الملكية للمنفعة العامة ، كأن تنزع ملكية قطعة أرض من أحد 
الأفراد جبراً عنه مقاب  تعويض مناسب لتقيم مدرسة أو مستشفى ، فهنا يضحي 
القانون بالمصلحة الخاصة لصاحب الأرض في سبي  المصلحة العاموة التوي   

 . من المرضى تحقق بتعليم عدد أكبر من التلاميذ أو بعلاج عدد كبير
 
تعد قواعد القانون العام من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفواق   -3 

على مخالفة أحكامها ، وذلك لأنها موضوعة أساساً بغرض تحقيوق المصوالح   
العامة والأساسية في المجتمع ، بينما يتسع المجا  في دائرة القوانون الخواص   

فاق على مخالفة حكمها نظراً لأنها لا للقواعد المكملة ، حيث يجوز للأفراد الات
 . ترتبط بمصالح أساسية للمجتمع

 
يستتبع اختلاف اهتمامات ك  من القانون العام والقانون الخواص   -2 

اختلاف الأنظمة والأحكام القانونية بين فروع ك  من قسمي القانون ، حتى أن 
عن جهة كثير من الدو  ، ومنها مصر، قد عمدت إلى تخصيص قضاء مستق  

القضاء العادي للفص  في المنازعات المتعلقة بمسائ  القانون العام يعرف بجهة 
 .3القضاء الإداري

 

                                                           
 . 51المرجع السابق، ص :  حبيب إبراهيم الخليلي  
 . 01، ص   0المرجع السابق، فقرة :  محمد شكري سرور  
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وينقسم ك  من القانون العام والقانون الخاص إلى عدة فروع يخوتص  
ويقتضي ذلك تقسيم دراستنا في هوذا  . ك  منها بتنظيم نوع معين من العلاقات 

 :التالي المبحث إلى مطلبين على النحو 
 

 فروع القانون العام: المطلب الأو  
 فروع القانون الخاص: المطلب الثاني 

 
 المطلب الأول

 فروع القانون العام
 
 :قسيم ت -
ينقسم القانون العام إلى قانون عام خوارجي ، حيوث تودخ  الدولوة      

باعتبارها صاحبة سيادة في علاقات مع غيرها من الدو  أو المنظمات الدولية 
كهيئة الأمم المتحدة، وقانون عام داخلي حيث تدخ  الدولة باعتبارهوا سولطة   
ة ذات سيادة في علاقات مع الأشوخاص الطبيعيوين أو الأشوخاص المعنويو    

 . الخاصة
 
: ويشتم  القانون العام في ضوء ما سبق على خمسوة فوروع هوي     

القانون الدولي العام ، والقانون الدسوتوري ، والقوانون الإداري ، والقوانون    
 .المالي، والقانون الجنائي 
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 القانون الدولي العام-أولًا
 

 :تعريف القانون الدولي العام وبيان موضوعاته  -
هوو مجموعوة    (Droit international public)ولي العوام  القانون الد 

القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدولة بغيرها من الدو  في وقت السولم أو  
 . الحرب وعلاقاتها بالمنظمات الدولية

 
 :مصادر القانون الدولي العام  -
يستمد القانون الدولي قواعده من ثلاثة مصادر رئيسية ، هي العورف   
ولي، والمعاهدات الشارعة ، بالإضافة إلى المبادئ القانونيوة العاموة التوي    الد

 .تقررها الأمم المتمدينة
 
 :خصائص القانون الدولي العام  -
يتميز القانون الدولي العام بخاصتين رئيسويتين يمكن بيانهموا علوى    

 :النحو التالي 
 
و لوم يظهور إلا   يتميز القانون الدولي العام بأنه حديث النشأة ، فه -  

منذ فترة زمنية ليست ببعيدة على خلاف معظم فروع القانون الأخورى التوي   
ولا شك أن تبريوراً  . ظهرت مع ظهور البشرية وتباد  العلاقات بين الأفراد 

منطقياً لحداثة عهد القانون الدولي العام ، وهو أن هذا القوانون ظهور لحكوم    
 . ن لها وجود حتى عهد قريبالروابط بين الدو ، وهذه الروابط لم يك

 
                                                           

عام في وقت السلم، الطبعوة  القانون الدولي ال:  حامد سلطان :راجع في تعريف القانون الدولي العام   
محمـد  ؛ 818 القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، عوام  :  مفيد شهاب؛ 808 الرابعة، عام 
 . 812 القانون الدولي العام، الدار الجامعية، بيروت ، عام :  السيد الدقاق
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تعتبر قواعد القانون الدولي العام قواعد دولية بوالمعنى الودقيق،    -3
فهي لا تحكم إلا العلاقات التي تقوم بين الدو  ، فيما بينها وبين بعضها أو فيما 
بينها وبين المنظمات الدولية سواء العالمية منها أو الإقليمية ، وبالتالي لا تطبق 

 .  القانون الدولي على الأفرادقواعد 
 

 القانون الدستوري-ثانياً
 
 :تعريف القانون الدستوري وبيان موضوعاته  -
هو مجموعة القواعد التي  (Droit constitutionnel)القانون الدستوري  

تحدد شك  الدولة ونظام الحكم فيها ، كما تبين السلطات التي تباشر بها الدولوة  
نها بالأخرى، كما تقرر الحقوق الأساسية للأفوراد قبو    وظائفها وعلاقة ك  م

 .الدولة
 
أو الدستور كما يطلق عليه في معظوم   –وهكذا يبدأ القانون الدستوري  

بتحديد شك  الدولة ونظام الحكم فيها ، فيبين موا إذا كانوت الدولوة     –الأحيان 
ابية ، بسويطة  ملكية أم جمهورية ، ديمقراطية أم ديكتاتورية ، نيابية أم غير ني

 .كفرنسا ومصر أم اتحادية كالولايات المتحدة الأمريكية
 
كذلك يختص القانون الدستوري بتحديد السلطات العامة التي تباشر بها  

والسلطات في الدولة الحديثة . الدولة وظائفها وعلاقة ك  سلطة منها بالأخرى 
  .طة القضائيةالسلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسل :ثلاث، هي 
 

تقوم العلاقوة   0 31 سنةستور المصري الحالي الصادر في ووفقاً للد
على أساس الفصو   ( التشريعية والتنفيذية والقضائية)بين هذه السلطات الثلاث 

                                                           
 . 80المرجع السابق، ص :  عبد الفتاح عبد الباقي  
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التام بينها بحيث لا يكون لأي منها التدخ  في أعما  السلطات الأخورى، وإن  
منها على أعما  السلطتين الأخريين،  كان هذا يمنع من الرقابة المتبادلة من ك 

فيكون للسلطة التشريعية مثلًا أن تسحب الثقة من وزير معين أو من الووزارة  
مجلوس  )ح  السلطة التشوريعية   برمتها، كما يكون للسلطة التنفيذية الحق في

 .، ومن هنا تسمح العلاقة بمراقبة ك  سلطة للأخرى(نوابال
 

ي حقوق الأفوراد قبو  الدولوة، وهوذه     وأخيراً ينظم القانون الدستور
فالحريوة مثو    . الحقوق تدور حو  فكرتين أساسيتين هما الحرية والمساواة 

أموا المسواواة مثو     . حرية الرأي والفكر ، وحرية العقيدة ، وحرية التملوك 
المساواة بين الأفراد في تولي الوظائف العامة والترشويح للمجوالس النيابيوة    

ضلًا عن المساواة في الأعباء والتكاليف التوي تفرضوها   والخدمة العسكرية ، ف
 .الدولة

 
 :الصفة القانونية لقواعد القانون الدستوري  -
على الرغم من إنكار البعض للصفة القانونية عن القواعد الدسوتورية   

يرفض هذا الرأي ويؤكد على تووافر عنصور     إلا أن الاتجاه الغالب في الفقه
تورية حيث يتخذ فيها أشكالًا مختلفة يمكن إبراز أهمهوا  الجزاء في القواعد الدس

 :على النحو التالي 
 

   فالجزاء في القاعدة الدستورية يمكن أن يظهر من خلا  الرقابوة
المتبادلة بين السلطات العامة في الدولة ، فالسلطة التشريعية تملك 

                                                           
دراسات في القانون الدسوتوري،  :  أحمد كمال أبو المجد: من الفقه المصريمن أنصار هذا الاتجاه   

القوانون الدسوتوري، دار النهضوة    :  يحيى الجمل؛   2، ص  810 دار النهضوة العربية، طبعة 
وما بعدها؛  11 دراسة في القانون الدسوتوري ، ص :  بكر القباني؛   2،ص 815 العربية، طبعة 

جـابر جــاد   ؛  30القانون الدسوتوري، دار النهضوة العربيوة ، ص  : محمد حسـنين عبد العـال 
 . 22، ص  880 الوسيط في القانون الدستوري، طبعة : نصار
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، وبالمقاب  تملك السلطة التنفيذية الحوق   سحب الثقة من الحكومة
، كما يكون للسلطة القضائية حوق الرقابوة   النوابفي ح  مجلس 

على دستورية القوانين والامتناع عن تطبيق القووانين المخالفوة   
 .لأحكام الدستور

 
    كذلك يمكن أن يظهر عنصر الجزاء في القاعدة الدسوتورية مون

لمادي ، حينموا تنودلع   خلا  الغضب الشعبي سواء في مظهره ا
ثورة الشعب تجاه السلطة الحاكمة ، أو في مظهره الفكري، حينما 
يرفض الناخبون إعادة انتخاب ممثلي سلطات الدولوة المخوالفين   

 .3للمبادئ التي نص عليها الدستور

 
 القانون الإداري -ثالثاً

 
 :تعريف القانون الإداري وموضوعاته  -
أحد فروع القانون العام،  (Droit administratif)يعتبر القانون الإداري  

وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية من 
الناحية الإدارية وعلاقتها بالأفراد ، فالقانون الإداري إذن هو القانون الذي يبين 

 .كيفية أداء السلطة التنفيذية لوظائفها
 
في ضوء المعنى المتقدم ، يرتبط ارتباطاً شوديداً   والقانون الإداري ، 

بالقانون الدستوري على اعتبار أن الدستور ينظم السلطة التنفيذية مون حيوث   
                                                           

الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية علوى أعموا    :  جابر جاد نصار: حو  هذا الموضوع، انظر   
 .م 888 ولى، سنة الحكومة في مصر والكويت، دار النهضة العربية ، الطبعة الأ

القوانون  :  فتحي فكري: للمزيد من التفصي  حو  الصفة القانونية لقواعد القانون الدستوري ، راجع   
، الكتاب الأو ، دار النهضة العربيوة ، طبعوة     80 دستور  –الدستوري، المبادئ الدستورية العامة 

 .  30، ص 880 عام 
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تكوينها، في حين يأتي القانون الإداري لينظم السلطة التنفيذية من حيث أدائهوا  
 .  لوظائفها

  
يتنواو    ومن خلا  التعريف المتقدم يتضح لنوا أن القوانون الإداري  

 : الموضوعات التالية 
 
يبين القانون الإداري أنواع الخدمات التي تقوم بها السلطة التنفيذية  -  

فالحكومة توؤدي للأفوراد خودمات    . والمرافق التي تقوم بتقديم تلك الخدمات
الجيش يتولى : متنوعة، وتقوم بأداء ك  من هذه الخدمات إدارة أو هيئة معينة 

والشرطة تتولى الأمن والنظام داخو  المجتموع، ووزارة    الدفاع عن الوطن ،
التربية والتعليم تتولى تعليم وإعداد جي  المستقب  ، ووزارة المواصلات تيسور  

والقانون الإداري يحتوي على القواعد التي تنظم ك  . وهكذا... طرق الانتقا  
لوظيفتوه،  مرفق من المرافق العامة السابقة ، كما يحدد كيفية أداء كو  منهوا   

 .3وعلاقة هذه المرافق بعضها بالبعض
 
يحدد القانون الإداري علاقوة الحكوموة المركزيوة بوالإدارات      -3 

 . والهيئات المحلية كالمحافظات، والمجالس البلدية 
 

يبين القانون الإداري علاقة الدولة بموظفيها ، إذ يضوع نظامواً    -2 
يبين القوانون الإداري بصوفة عاموة    لتعينهم وترقيتهم وتأديبهم وعزلهم ، كما 
 .حقوق الموظفين وواجباتهم نحو الدولة

                                                           
دى ارتباط القانون الإداري بالقانون الدسووتوري بوالقو    وقد أحسون جانب من الفقه التعبير عن م  

القانون الدستوري يبين لنا كيف تشيد الأداة الحكومية ، أما القانون الإداري فيبين لنا كيف تعم  : "بأن 
 .10 ، ص 05المرجع السابق، فقرة :  عبد الفتاح عبد الباقي: راجع ". تلك الأداة

، 818 لأصو  العامة للقانون، الدار الجامعية ببيروت، طبعة عام ا:  توفيق فرج ومحمد يحيى مطر  
 .02و 03ص
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كذلك يبين القانون الإداري القواعد التي تتبوع بالنسوبة لأمووا      -0 
الدولة، فيحدد كيفية إدارتها والاستفادة منها وطرق الرقابة عليها ، سواء كانت 

فوراد ، أم كانوت   أموالًا خاصة مملوكة للدولة تتصرف فيها كما يتصورف الأ 
 . أموالًا عامة مخصصة للمنفعة العامة

 
أخيراً يبين القانون الإداري القواعد التي تتبع عنود الفصو  فوي     -5 

المنازعات التي تنشأ بين الحكومة والأفراد ، فقد يحدث أثناء قيام الإدارة بنشاط 
وفي هوذه  معين أن ينشأ بينها وبين الأفراد المتعاملين معها بعض المنازعات ، 

الحالة يتدخ  القانون الإداري بتحديد جهة القضواء المختصوة بحسوم هوذه     
 المنازعات والدور الذي تلعبه هذه الجهة لحسم 

 
 القانون المالي -رابعاً

 
 :عريف القانون المالي وبيان موضوعاته ت -
مجموعة القواعود القانونيوة    (Droit financier)يقصد بالقانون المالي  

فالقانون المالي إذن يبين موارد الدولة وكيفية تحصيلها . مالية الدولة التي تنظم 
وطريقة إنفاقها ، كما يبين القواعد التي تتبع في تحضوير الميزانيوة السونوية    

 .للدولة وفي تنفيذها والرقابة على هذا التنفيذ 
 
ويتضح من تعريف القانون المالي أن موضوعاته تدور حوو  نقطوة    

 :لتي تتكوون مون الإيورادات والنفقوات    ميزانية العامة الدولة ارئيسية، هي ال
تأتي عن طريق الضرائب التي تقتطع من ثروات الأشوخاص  إيرادات الدولة و

التي يدفعها الجمهور نظير الخدمات التوي    الطبيعيين أو المعنويين ، والرسوم
                                                           

. يتفق الرسم مع الضريبة في أن كلا منهما مبلغ من النقود يفرض على الأفراد يجبى جبوراً عونهم    
ولكن يختلف الرسم عن الضريبة في أنه يفرض مقاب  خدمة خاصة تؤدى لدافع الرسم وتعوود عليوه   
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أملاكها  ينتفعون بها ، فضلًا عن الريع الذي تحص  عليه الدولة نظير استغلا 
الخاصة ، وك  ذلك إلى جانب القروض التي تبرمها الدولوة لتمويو  بعوض    

وأما نفقات الدولة فتتمث  فيما تنفقه الدولوة علوى    .المشروعات التي تقوم بها
المرافق العامة المختلفة، كمرفق الدفاع والأمن والتعليم والصحة والمواصولات  

لحة ، وإنشاء المدارس الحكوميوة  وغيرها، حيث تقوم الدولة بدعم القوات المس
 . إلخ. ..والمستشفيات العامة ، وشق الترع والجسور ، وبناء الكباري والأنفاق 

 
وقد كان القانون المالي، في وقت مضى ، فرعاً من فوروع القوانون    

إلا أنوه نظوراً   . الإداري، على اعتبار أنه ينظم الجانب المالي لنشاط الإدارة 
نون المالي وتشعبها ، استق  هذا القوانون عون القوانون    لتعدد موضوعات القا

 .الإداري واصبح فرعاً قائماً بذاته من فروع القانون العام
 

 القانون الجنائي -خامساً
 
 :عريف القانون الجنائي ت -
القانون الجنائي هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم وتبين  

، وكذلك الإجراءات التي تتبع منذ تعقب المتهم  العقوبات المقررة على مرتكبيها
 . وحتى محاكمته وتوقيع الجزاء عليه إذا ثبتت إدانته

                                                                                                                                  

، أموا  (الرسوم التي تدفع على مداخ  الطرق السريعة لتحسين خدمات هوذه الطورق  مث  )بنفع خاص 
 السـيد عبـد  : انظور  . الضريبة فهي تفرض بدون مقاب  مساهمة من الفرد في تكاليف الأعباء العامة

المالية العامة، دراسة للاقتصاد العام مع إشارة خاصة للمالية العامة المصرية، مطبعة جامعة :  المولى
 . 010، ص  301، فقرة  88 اهرة، عام الق
شرح قانون العقوبات، القسم : محمود محمود مصـطفى  : للمزيد حو  تعريف القانون الجنائي، انظر   

شورح قوانون   :  محمود نجيـب حسـني  م ؛ 810 العام، دار النهضة العربية، الطبعة العاشرة، عام 
شورح قوانون   :  فوزيـة عبـد السـتار   م ؛ 818 العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، طبعة 
قوانون العقوبوات،   :  مأمون محمد سلامة؛  883 العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، طبعة 
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والملاحظ على هذا التعريف أن القانون الجنائي ينقسم إلوى فورعين    
قانون العقوبات ، وهو عبارة عون مجموعوة مون     –الفرع الأو : رئيسيين 

. تحدد العقوبات الموقعة على مرتكبيهاالقواعد الموضوعية التي تبين الجرائم و
قانون الإجراءات الجنائية ، وهو عبارة عن قواعد شكلية تبوين   –والفرع الثاني

الإجراءات الواجبة الاتباع منذ وقوع الجريمة وحتى الوصوو  إلوى الجواني    
 .  ومحاكمته وتنفيذ العقوبة عليه إذا ثبت إدانته
 

 المطلب الثاني
 فروع القانون الخاص

 
 :قسيم ت -
قدمنا أن القانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين  

الأفراد أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصاً عادياً لا باعتبارها سولطة ذات  
 . سيادة

 
والقانون الخاص ، في ضوء التعريف السابق ، يشتم  علوى ثمانيوة    

نون التجاري ، والقوانون البحوري،   القانون المدني ، والقا: فروع أساسية هي 
والقانون الجوي ، والقانون الزراعي ، وقانون العمو  ، وقوانون المرافعوات    

 .المدنية والتجارية ، فضلًا عن القانون الدولي الخاص
 

 
 
 

                                                                                                                                  

الوسيط في قانون العقوبات، القسم :  أحمد فتحي سرور؛  812 القسم العام، دار الفكر العربي، طبعة 
 . 810 العام، دار النهضة العربية، طبعة 
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 القانون المدني -أولًا
 
 :تعريف القانون المدني  -
نظم العلاقات هو مجموعة القواعد التي ت (Droit civil)القانون المدني  

الخاصة بين أفراد المجتمع ، عدا ما يتناوله بالتنظيم فرع آخور مون فوروع    
 .القانون الخاص

 
ويعتبر القانون المدني أهم فروع القانون الخاص على الإطلاق، وموا   

القانون التجاري أو قانون العم  أو قانون المرافعات إلا فروع انفصولت عنوه   
فقد كانت علاقات جميع الأفوراد  . بعد أن ظهرت دواعي الحاجة إلى تنظيمها 

للقوانون  تخضوع    –أياً كان نوعها سوواء تجارية أو غيرهوا   –فيما مضى 
المدني، ولكن نتيجة التطورات التي طرأت على المجتمع ، ظهرت الحاجة إلى 
تنظيم فروع جديدة مشتقة عن القانون المدني ، يتخصص ك  منها بمعالجة نوع 
من معين من العلاقات ، فالقانون التجاري مثلًا ظهر لتنظويم العلاقوات بوين    

لعمو  بالعموا  ، والقوانون    التجار، وقانون العم  ظهر لتنظيم علاقوة رب ا 
الزراعي ظهر لتنظيم الملكية الزراعية والعلاقة بين ملاك الأراضي الزراعيوة  

 .ومستأجريها ، وهكذا
 
ويجمع فقهاء القانون على أن القانون المدني يعتبر هو الشريعة العامة  

بمعنى أنه بمثابة المرجع العام لتنظويم  ، (Le Droit commun) للقانون الخاص 
يع العلاقات التي تنشأ بين أفراد المجتمع في الأحوا  التوي تسوكت فيهوا    جم

الفروع المشتقة عن القانون المدني عن تنظيم مسوألة من المسائ  التي تودخ   
 .   في نطاقها
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 :موضوعات القانون المدني  -
وينظم القانون المدني نوعين من العلاقات ، هما العلاقات المرتبطوة   

، والعلاقوات المرتبطوة بالموا     " الأحوا  الشخصية"بمسائ   بالأسرة وتسمى
 :وفيما يلي نعرض بذيجاز لهذين النوعين " . الأحوا  العينية"وتسمى بمسائ  

 
 : (Statut personnel)الأحوال الشخصية ( أ)
ك  ما يتعلق بالأسرة سواء مسوائ     تتناو  مسائ  الأحوا  الشخصية 

و النفقة أو الميراث أو الوصية ، كما تتناو  كو   الزواج أو الطلاق أو الخلع أ
ما يتعلق بحالة الأشخاص وأهليتهم ، بالإضافة إلى مسائ  النسب والقرابة وك  

 .  ما يترتب عليها من حقوق
 
وعلى الرغم مون أن مسوائ  الأحووا  الشخصوية تودخ  ضومن        

فوي   موضوعات القانون المدني في أغلب دو  العالم ، إلا أن الوضع يختلوف 
مصر وفي جميع البلدان العربية ، حيث آثر رجا  القانون في الوطن العربوي  
ترك حكمها لقواعد الشريعة الإسلامية والشرائع الدينية المختلفة على اعتبار أن 

 .3هناك صلة وثيقة بين الدين وهذه المسائ 
 

                                                           
المقصود بوالأحوا  الشخصوية هوو    : " عرفت محكمة النقض المصرية الأحوا  الشخصية بقولها   

مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثوراً  
أو مطلقاً أو ابناً شرعياً  قانونياً في حياته الاجتماعية ككونه الإنسان ذكراً أم أنثى وكونه زوجاً أو أرملًا

  3حكم محكمة النقض المصرية بتواريخ  " . أو كونه تام الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية 
عبد الرشيد موأمون،  . مشار إليه بكتاب د) 10، ص  5 ، مجلة المحاماة، السنة 820 من يوليه سنة 

 .   08، ص   المرجع السابق، هامش رقم 
شارة إلى أن القانون المصري يشترط لتطبيق أحكام شريعة دينية أخورى غيور الشوريعة    تجدر الإ  

الإسلامية أن يتحد الخصوم في الدين والملة والطائفة، وألا تكون أحكام هذه الديانة المطبقة على النزاع 
 ومتى تخلف شرط من هذه الشروط وجب على المحكموة . مخالفة للنظام العام وحسن الآداب في مصر

 . التي تنظر النزاع أن تتجه نحو تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية
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 : (Statut réel)الأحوال العينية ( ب)
  ك  ما يتعلق بنشاط الأفراد بالنسوبة  أما مسائ  الأحو  العينية فتتناو 

للما  ، حيث يعنى القانون المدني بالحقوق المالية بوجه عام ، وتنقسوم هوذه   
 :الحقوق إلى نوعين 

 
 :الحقوق الشخصية  -1
يقصد بالحق الشخوصي ، أو الالتزام كما يطلق عليوه فوي أغلوب     

ين بالقيام بعمو   الأحيان، رابطة بين شخصين يلتزم بمقتضاها أحدهم وهو المد
ومثوا  ذلوك التوزام    . أو الامتناع عن عم  لصالح الطرف الآخر وهو الدائن

المقاو  ببناء منز  أو التزام الطبيب بذجراء جراحة للمريض أو التوزام بوائع   
المح  التجاري بعدم فتح مح  مماث  يمارس ذات النشاط تجنباً لمنافسة مشتري 

 .المح  
صادر الالتزام ، مقرراً بأنها تكون في العقد وقد حدد القانون المدني م

أو الإرادة المنفردة أو العم  غير المشروع أو الإثراء بلا سبب ، كموا حودد   
الآثار المترتبة علي الالتزام ، مبيناً وأوصافه وانتقاله وانقضائه ، فضولًا عون   

 . كيفية إثباته
 
 : الحقوق العينية - 
باشرة على شئ ، وهو ينقسم إلى والحق العيني هو عبارة عن سلطة م 

القسم الأو  يتناو  الحقوق العينية الأصلية ، كحوق الملكيوة وحوق    : قسمين 
الانتفاع وحق الاستعما  وحق السكنى ، وغير ذلك من الحقوق التي تتناولهوا  

أما القسم الثاني فيتناو  الحقوق العينية التبعيوة  .. بالتفصي  كتب نظرية الحق 
الرهن الحيازي وحق الامتياز ، وقد سميت هوذه الحقووق   كالرهن الرسمي و

بالتبعية لأنها لا تظهر مستقلة ، وإنما تأتي تابعة لحق شخصي آخور تضومن   
 .الوفاء به
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 القانون التجاري -ثانياً 
 
 :تعريف القانون التجاري وبيان موضوعاته  -
فرع من فروع القوانون   (Droit commercial)يعتبر القانون التجاري  

الخاص ، وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التوي تونظم المعواملات    
 . التجارية التي تنشأ بين التجار 

 
والقانون التجاري في ضوء التعريف السوابق يتنواو  العديود مون     

 : الموضوعات يمكن إبراز أهمها على النحو التالي 
 
  اريوة،  يحدد لنا القانون التجاري ما هو المقصود بالأعموا  التج

ومتى يعتبر العم  تجارياً بحيث تسوري عليوه أحكوام القوانون     
التجاري ، كذلك يحدد لنا من هو التاجر ، وما هوي الالتزاموات   
الملقاة على عاتقه ، كمسك الودفاتر التجاريوة والقيود بالسوج      

 .التجاري
   ينظم القانون التجاري ك  ما يتص  بالشركات التجارية ، فيبوين

، سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموا   أنواعها المختلفة
كذلك يبين كيفية تكووين هوذه الشوركات،    . أو شركات مختلطة 

 . وكيفية ممارستها لأنشطتها ، بالإضافة إلى طرق انقضائها
   يتناو  القانون التجاري الأحكام الخاصة بالأوراق التجارية وهوي

يجوب أن   الكمبيالة والشيك والسند لأمر ، فيبين الشوروط التوي  
تتوافر فيها حتى تستوفي شكلها القوانوني ، كموا يبوين كيفيوة     

 .تظهيرها والآثار المترتبة على ذلك
       كذلك يتعرض القوانون التجواري لقواعود السمسورة والوكالوة

بالعمولة، كما ينظم أحكام شهر إفلاس التاجر وإجوراءات تعيوين   
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وموا يورتبط   ، وأحكام الملكية الصناعية (السنديك)أمين التفليسة 
بالعلامات التجارية والرسوم والنمواذج الصوناعية ، وبوراءات    

 .الاختراع
     إلى جانب ما تقدم ، يقووم القانون التجواري ببيوان عمليوات

البنوك كالحسابات الجارية وخطابوات الضومان والاعتموادات    
المستندية، كما يبين أعما  شركات الصرافة، وكيفية تداو  الأسهم 
والسندات داخ  بورصة الأوراق المالية ، وغير ذلك من المسائ  

ما يتص  بالنشاط التجاري بصوفة   المتعلقة بنق  التكنولوجيا وك 
 .عامة

 

 :استقلال قواعد القانون التجاري عن القانون المدني  -
سبق أن أشرنا إلى أن المعاملات التجارية كانت تخضع فيما مضوى   

للقانون المدني باعتبارها من مسائ  الأحوا  العينية ، إلا أن ما تتطلبوه هوذه   
القائمين عليهوا ، خلافواً لموا تتطلبوه     المعاملات من سرعة وثقة متبادلة بين 

المعاملات المدنية من المساومة والتروي ، ك  هذا أدى في نهاية المطاف إلى 
 .تحرير العمليات التجارية من القواعد المدنية

 

واستقلا  القانون التجاري عن القانون المدني استتبع تدخ  المشورع   
دنيوة لتتمشوى موع طبيعوة     بوضع بعض الأحكام التي تختلف مع الأحكام الم

ولعلنا نبرز أهم هذه الأحكام علوى  . المعاملات التي يحكمها القانون التجاري 
 :الوجه الآتي 

الإثبات في المعاملات التجارية يتم بكافة الطرق بموا فوي ذلوك     -  
ابة شهادة الشهود والقرائن ، خلافاً للمسائ  المدنية التي لا يجوز إثباتها إلا بالكت

فولا يسوتلزم المشورع فوي     . جنيه مصوري   ألفاد التصرف على طالما ز
صورف  المعاملات التجارية تقديم دلي  كتابي للإثبات حتى لو جاوز قيموة الت 

 . جنية ألفالمراد إثباته مبلغ 
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التضامن بين المدينين في المسائ  التجارية يكون مفترضاً، فيجوز  -3 
دين كله ، على عكس الحا  فوي  للدائن أن يرجع على أي من المدينين بمبلغ ال

القانون المدني حيث التضامن بين المدينين لا يفترض طالما لم يتفق الأطوراف  
 .  أو لم ينص القانون على ذلك ، ومن ثم فذن ك  مدين يسأ  عن حصته فقط

 

منه ينص على أن حوالوة   215إذا كان القانون المدني في المادة  -2 
أو قب  الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلون بهوا،    الحق لا تكون نافذ قب  المدين

فذن مث  هذا القيد لا وجود له في القانون التجاري ، حيث اقتضت السرعة في 
المعاملات إلى إمكانية حوالة الحقوق الثابتة في الأوراق التجاريوة كالكمبيالوة   

 .والشيك والسند الاذني بمجرد التوقيع على الورقة بما يفيد الحوالة
 

وضع المشرع التجاري نظاماً صارماً يقضي إفلاس التاجر الوذي   -0 
يتوقف عن سداد ديون عند حلو  آجالها ، ومؤدى هذا النظام هو غ  يد التاجر 

أو السنديك كما كان يطلق عليوه   –المدين عن إدارة أمواله وقيام أمين التفليسة 
والمشورع  . مستحقيها فبتصفية هذه الأموا  تمهيداً لسداد ديون ل –فيما مضى 

التجاري يستهدف من هذا النظام حم  التجار على احتورام تعهوداتهم وسوداد    
 .3ديونهم تحقيقاً لاستقرار المعاملات التجارية

                                                           
يكون الملتزمون معاً بدين تجاري متضوامنين  : " من قانون التجارة الجديد على أن  00نصت المادة   

وقد جاءت هذه المادة لتضع حداً للخولاف  ". في هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك
ي الفقه المصري حو  ما إذا كان هناك عرف تجاري عام يفترض التضامن بين المودينين  الذي ثار ف

مدني التي تقضي بأن التضوامن لا يفتورض    308في المسائ  التجارية وذلك استثناء من نص المادة 
 القانون التجاري الجديد لسنة:  عماد الشربيني: راجع . وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون

 .  0م ، ص 3111، طبعة ( الالتزامات والعقود التجارية)، الكتاب الأو   888 
وعلى الرغم من ك  هذه الفروق التي تكلمنا عنها، فقد ذهب البعض إلى أنه لم تكن هناك حاجة إلى "  

فص  القانون التجاري عن القانون المدني، إذ أن قواعد القانون المدني كافيوة بوذاتها لحكوم جميوع     
علاقات المدنية والتجارية، ولكن هذا الرأي لم يجد الأنصار الذين يدعمونه فاسوتقر الوضوع علوى    ال

المرجع السوابق،  :  عبد الرشيد مأمون: أشار إلى ذلك " . استقلا  القانون التجاري عن القانون المدني
 . 02، 00فقرة 
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وهكذا يتضح لنا أن القانون التجاري ينفرد ببعض القواعد التي تغواير   
ليات التجارية تلك المتبعة في القانون المدني ، وهذه القواعد يبررها حاجة العم

ولكن يجب ألا ننسى العبارة الفقهيوة  . إلى السرعة والثقة بين المتعاملين فيها 
الشائعة التي تؤكد على أن علاقة القانون التجاري بالقانون المدني هي علاقوة  
الفرع بالأص  بحيث أن أية مسألة تعرض في الواقع العملي ولا تجد لها حكماً 

 .ي شأنها إلى قواعد القانون المدنيفي القانون التجاري يرجع ف
 

 القانون البحري –ثالثاً 
 
 :عريف القانون البحري وبيان موضوعاته ت -
مجموعة القواعد التي تونظم   (Droit maritime)يراد بالقانون البحري  

 . التجارة في البحار، والعلاقات الخاصة التي تنشأ بمناسبة الملاحة البحرية
  

البحري على موضوعات عديدة تدور أساسواً حوو    ويشتم  القانون  
فالقانون البحري ينظم العقود التي ترد على السفينة من بيوع  : السفينة البحرية 

كوذلك  . أو إيجار أو رهن ، كما يبين كيفية تجهيز السفينة وطرق اسوتغلالها  
ينظم القانون البحري العلاقات التي تنشأ بين صاحب السفينة أو مؤجرها وبين 

أيضاً ينظم هذا القانون عقد العم  البحري وعقد النق  . لربان والعاملين عليها ا
البحري، ومسئولية الناق  ، والتأمين على السفن والبضائع التي على ظهرهوا،  

 .وغير ذلك من المسائ  المتصلة بالتجارة البحرية
                                                           

 :للتعريف على المزيد من أحكام القانون البحري، راجع   
مصـطفى كمـال   ؛  882 العقوود البحرية، دار النهوضة العربية، طبعة :  ير الشرقاويمحمود سم

الووجيز فوي   :  رفعت فخري؛  885 القانون البحري الجديد، دار الجامعة الجديدة للنشر، طبعة : طه
جـلال وفـاء   ؛   88 قانون التجارة البحرية المصوري الجديد ، الجزء الأو  ، القواهرة ، طبعوة   

دروس في القانون البحري المصري الجديد، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنيوة بالإسوكندرية،    : محمدين
، مكتبوة ومطبعوة   (السفينة)الوجيز في القانون البحري، الجزء الأو  :  هاني دويـدار ؛  883 طبعة 

 .882 الإشعاع الفنية بالإسكندرية ، طبعة 
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وعلى الرغم من أن المسائ  التي ينظمها القانون البحوري يمكون أن    
ضمن موضوعات القانون التجاري، إلا أن مجموعة من العوامو  أدت   تدخ 

إلى فص  القانون البحري عن القانون التجاري واعتباره فرعاً مستقلًا بذاته من 
ولع  من أبرز العوام  التي دفعوت القوائمون علوى    . فروع القانون الخاص 

مة القيموة  وضع التشريعات إلى تنظيم مستق  لأحكام القانون البحري هي ضخا
النقدية للسفن البحرية ، وتعرضها الدائم للأخطار الجسمية، فضلًا عن كونهوا  

 . بعيدة عن إشراف صاحبها في معظم الأحيان
   

 القانون الجوي  –رابعاً 
 
 :تعريفه وموضوعاته  -
هو مجموعة القواعد التي تنظم الملاحة  (Droit aérien)القانون الجوي  

وواضح من التعريف أن قواعد القانون الجوي تدور جميعها حو  أداة . الجوية
 . الملاحة الجوية وهي الطائرة، وك  ما يتص  بها

 
ولذلك ، ينظم القانون البحري الحقوق التي ترد على الطائرة من حيث  

ينظم علاقة مالك الطوائرة بقائودها   جنسيتها وملكيتها وإجراءات تسجيلها، كما 
كذلك ينظم هذا القانون عقد النق  الجوي ، فيحدد مسوئولية  . وطاقمها وركابها 

الناق  سواء أنصب النق  على أشخاص أو على بضوائع، كموا يحودد حجوم     
التعويضات التي قد تدفع في أحوا  تلف أو توأخر البضوائع أو فوي أحووا      

 .الكوارث الجوية

                                                           
محاضورات فوي القوانون    :  محسن شفيق: للمزيد من التعرف على أحكام القانون الجوي، راجع   

محاضورات فوي القوانون    :  الشـرقاوي  محمود سمير؛  800 الجوي، دار النهضة العربية، طبعة 
دروس فوي القوانون الجووي، دار    :  سميحة القليوبي؛  808 الجوي، دار النهضة العربية، طبعة 

 .  813 ة، طبعة النهضة العربي
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 انون الزراعيالق –خامساً 
 
 :تعريفه وموضوعاته  -
مجموعة القواعد التوي تونظم    (Droit rural)يقصد بالقانون الزراعي  

ملكية الأراضي الزراعية ، والعلاقات الناشئة بوين مولاك هوذه الأراضوي     
 . ومستأجريها والعاملين بها

 
والقانون الزراعي يخاطب المتهمين بالزراعة ، فيبين الحد الأقصوى   

لملكية الفرد والأسرة من الأراضي الزراعية ، كما يتناو  المسوائ  المتعلقوة   
باستغلا  الأراضي الزراعية كالإيجار والرهن ، بالإضافة إلى تنظيمه العلاقة 
بين العام  الزراعي ورب العم  ، كذلك يهوتم القوانون الزراعوي بتنظويم     

 .الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعي 
 
وقد كان القانون الزراعي يدخ  ضمن الموضوعات التوي يتناولهوا    

القانون المدني ، إلا أن إدراك المشرع للأهمية التي تكتسبها التعاملات الواقعة 
على الأراضي الزراعية ساعد على ظهور هذا الفرع مستقلًا عن أحكام القانون 

لمصرية التوي اهتموت   ولعلنا نشير في هذا الصدد إلى أبرز القوانين ا. المدني
م 853 لسونة   01 بالملكية الزراعية ، وهو قانون الإصلاح الزراعي رقوم  

الذي تعاقبت عليه العديد من القوانين المعدلة التي غيرت كثيراً مون المبوادئ   
 .  والأحكام التي كان يحملها هذا القانون

                                                           
لسونة   0  طرأ على قانون الإصلاح الزراعي العديد من التعديلات من بينها التعدي  بقانون رقوم    

م ، 880 لسنة  83، ولع  من أبرزها تعديلات عقود الإيجارات الزراعية بمقتضى القانون رقم 812 
  أحكوام مودة عقود    تعدي -زيادة القيمة الايجارية ، ثانياً -أولًا: وأهم الملامح الرئيسية لهذا التعدي  

تنظويم   -سريان أحكام القانون المدني على عقد الإيجار الزراعي ، رابعواً  -الإيجار الزراعي ، ثالثاً
 نزيـه : انظر في هذا الصودد  . القواعد الخاصة بشغ  المساكن الملحقة بالأراضي الزراعية المؤجرة 

 .  م 880 دار النهضة العربية، طبعة  أصو  القانون الزراعي، دراسة فقهية تطبيقية مقارنة،:  المهدي
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 قانون العمل –سادساً 
 
 :تعريف قانون العمل وطبيعته  -
هو مجموعة من القواعود المنظموة    (Droit du travail)عم  قانون ال 

فالعامو  يقودم   . للعلاقة بين العما  وأصحاب الأعما  في إطار العم  التابع 
لصاحب العم  جهده نظير ما يحص  عليه من الأجر ، وهو في ذلك يرتبط مع 

 .صاحب العم  برابطة تبعية يكون بموجبها خاضعاً لرقابته وتوجيهه
 
شأ قانون العم  نتيجة الثورة الصناعية التي انتشرت في جميوع  وقد ن 

أنحاء العالم، وما ترتب على استخدام الآلات الحديثة من ظهور طبقة العموا   
التي تعرضت لظلم اجتماعي فترة من الزمن نتيجة لسيادة المذهب الفردي وما 

زيادة الأيدي ولكن مع تقدم الصناعة وما أدى إليه من . يقرره من حرية التعاقد
العاملة ومناداتها المستمرة بضرورة تدخ  الدولة لتنظيم علاقات العمو  علوى   
نحو يحفظ للعما  حقوقهم ويحميهم من التعسف، أدى إلى إصودار تشوريعات   
مختلفة في هذا الشأن تهدف إلى حماية الطبقة العاملوة، ثوم موا لبثوت هوذه      

 .انون، وهو قانون العم التشريعات أن كونت فرعاً مستقلًا من فروع الق
   
 :موضوعات قانون العمل  -
ويهتم قانون العم  برعاية حقوق العما  ، فينظم عقد العم  الفوردي   

وعقد العم  الجماعي ، كما يبين القواعد المحددة لسواعات العمو  ، والحود    
الأدنى للأجور، كما يقرر الراحة الأسبوعية والإجوازات المدفوعوة الأجور،    

كذلك يعنى قانون العم  بتنظويم  . إلى قواعد تشغي  النساء والأحداثبالإضافة 
دور النقابات العمالية في حماية مصالح العما  وتعويضهم في أحوا  العجز أو 
المرض، فضلًا عن تنظيم قواعد ح  منازعات العم  عون طريوق التوفيوق    

 .والتحكيم
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التي تقررها قوانين ولا يفوتنا أن نشير إلى أنه ضماناً لفاعلية الحماية 
العم  لصالح طائفة العما  ، يعتبر المشرع أن القواعد المقررة لمصلحة العما  

فعلى سبي  المثا  ، إذا كان . هي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها 
القانون يضع حداً أقصى لساعات العم  فلا يجوز لرب العمو  الاتفواق موع    

عات مع استمراره في الحصو  على أجره المعتواد  العام  على زيادة هذه السا
دون زيادة، فمث  هذا الاتفاق يخالف قاعدة قانونية آمرة، وبالتوالي فهوو يقوع    

 .باطلًا
 

 قانون المرافعات المدنية والتجارية –سابعاً 
 
 :تعريف قانون المرافعات وطبيعته  -
 Droit de procédure)يمكن تعريف قانون المرافعات المدنية والتجارية  

civil et commercial)      ،بأنه مجموعة القواعد التي تونظم السولطة القضوائية
وتبين الإجراءات الواجب اتباعها أمام المحاكم، وذلك بشأن المنازعات المتعلقة 

 .بمسائ  القانون الخاص
 
وقانون المرافعات المدنية والتجارية لا يهتم ببيوان حقووق الأفوراد     

ا هم متبع في مختلف فروع القانون الخواص، وإنموا يهوتم    وواجباتهم، مث  م
بالإجراءات التي يجب على الأفراد اتباعها من أج  رفع مظالمهم إلى السولطة  

 .المختصة، والحصو  على حقوقهم المغتصبة نتيجة اعتداء الغير عليها
 
 :موضوعات قانون المرافعات  -
 :سية يشتم  قانون المرافعات على ثلاثة موضوعات رئي 

حيث يبين قانون المرافعوات  :  هو النظام القضائي –الموضوع الأو  
تشكي  المحاكم في مختلف درجاتها ، وشروط تعيين القضاة وكيفيوة نقلهوم أو   
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كذلك ينظم قانون المرافعات الدور الذي يقوم . عزلهم والضمانات المقررة لهم 
 .به أعوان القضاء من المحامين والكتبة والمحضرين

 
حيث يتم توزيع ولايوة  :  هو الاختصاص القضائي –الموضوع الثاني 

القضاء على المحاكم بأنواعها ودرجاتها المختلفة، وما يستتبع ذلك من تحديود  
قواعد الاختصاص النوعي والاختصاص القيمي، فضلًا عن قواعد الاختصاص 

 .المحلي
 

 حيوث يبوين قوانون   :  وهو إجراءات التقاضوي  –الموضوع الثالث 
المرافعات الإجراءات الواجبة الاتباع أمام المحاكم التي تطبق قواعود القوانون   

فهو الذي يبين طريقة رفع الودعوى والبيانوات الواجوب توافرهوا     . الخاص
بالصحيفة التي ترفع بها، وما يجوز إبداء من دفوع شكلية وموضوعيه، فضلًا 

المواعيد المقررة لهذه عن كيفية الحكم في النزاع، وطرق الطعن على الأحكام و
الطعون حتى إذا ما صار الحكم نهائياً تعرض قانون المرافعوات للإجوراءات   

 .الواجبة الإتباع لتنفيذ الأحكام والاستشكالات التي يمكن أن تتم على التنفيذ
 

 القانون الدولي الخاص –ثامناً 
 
 :عريف القانون الدولي الخاص وبيان موضوعاته ت -
بأنه  (Droit international privé)انون الدولي الخاص يمكن تعريف الق 

مجموعة القواعد التي تبين القانون الواجب التطبيق على العلاقة التي يدخ  فيها 
عنصر أجنبي ، كما تبين مدى ولاية المحاكم بنظر النزاع الناشوئ عون هوذا    

 . النوع من العلاقات
                                                           

ذلك الفرع من فروع القوانون الوذي يعنوى بتنظويم     : "وقد عرفه فقهاء القانون الدولي الخاص بأنه   
علاقات الأفراد ذات الطابع الدولي عن طريق تمييز الوطني عن الأجنبي وتحديد قدرة الأجنبي علوى  
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ات التي تنشوأ بوين   ولتوضيح هذا التعريف نقو  أن الأص  في العلاق 
أفراد المجتمع أنها تكون وطنية من كافة جوانبها لا يودخ  فيهوا أي عنصور    
أجنبي ، كأن يتزوج مصري من مصرية ويبرم عقد الزواج في مصور أو أن  
يبيع مصري لمصري آخر عقاراً أو منقولًا موجوداً في الأرض المصورية أو  

ففي جميع هوذه  . مصر أن يرث مصري قريبه المصري الذي توجد أمواله في
الحالات لا توجد مشكلة حو  معرفة المحاكم المختصة بنظر المنازعات التوي  
قد تنشأ عن هذه العلاقات ، أو القانون الواجوب التطبيوق عليهوا ، إذ ينعقود     

ولكون  . الاختصاص للمحاكم المصرية ، ويطبق في شأنها القانون المصوري  
نصر أجنبي أو أكثر بوأن كوان أحود    تثور المشكلة إذا انطوت العلاقة على ع

أطرافها أو كلاهما أجنبياً ، أو كان الما  مح  العلاقة موجوداً في بلد أجنبوي،  
إذ يثور التساؤ  حينئذ حو  معرفة المحكمة التوي تخوتص بنظور النوزاع،     

 .  والقانون الواجب التطبيق عليها 
 
ومثا  ذلك ، أن يتزوج مصري من فرنسية ويبرم عقد الوزواج فوي    

سويسرا ثم يثور نزاع بين الزوجين بشأن عقد الزواج ، ففي هذه الحالة يثوور  
باعتبارهوا محكموة جنسوية    )ه  تختص المحكمة المصرية : التساؤ  الآتي 

ة أم المحكمو ( باعتبارها محكمة جنسية الزوجوة )أم المحكمة الفرنسية ( الزوج
                                                                                                                                  

انون الواجب التطبيق على هذه العلاقات والمحكمة المختصة التمتع بالحقوق داخ  إقليم الدولة وبيان الق
 فؤاد عبـد : راجع " . بنظر المنازعات المتعلقة بها وبيان آثار الأحكام الصادرة من قضاء دولة أجنبية

،  0 مبادئ تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي ، فقرة :  المنعم رياض وسامية راشد
 . 5 ص 

القوانون الودولي   :  عز الدين عبد الله: المزيد من أحكام القانون الدولي الخاص، انظر  وللتعرف على
؛  810 الخاص، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طبعوة  

بوة الجولاء   ، مكت" أصولًا ومنهجاً"علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع :  أحمد عبد الكريم سلامة
المركز القانوني للأجانوب، القواهرة، طبعوة    :  أشرف وفا محمد؛  880 الجديدة بالمنصورة، طبعة 

 880 . 
 . 12 المرجع السابق، ص :  علي سيد حسن: في ذات المعنى   
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وإذا كان نظور هوذا   (. باعتبارها محكمة مح  إبرام عقد الزواج)السويسرية 
هو   : النزاع يدخ  في اختصاص المحكمة المصرية، فأي القووانين نطبوق   

 القانون المصري أم القانون الفرنسي أم القانون السويسري ؟
 
وقواعد القانون الدولي الخاص هي التوي تجيوب علوى مثو  هوذه       

حدد المحكمة المختصة بنظر المنازعات التي يدخ  فيها العنصر التساؤلات ، فت
قواعود تنوازع   "الأجنبي ، ويتعارف الفقه على تسومية هوذه القواعود بوو     

كما تحدد قواعد القانون الدولي الخاص القانون الواجب التطبيوق  ". الاختصاص
 على العلاقة المتنازع عليها ، ويتعارف الفقه على تسمية هوذه القواعود بوو   

 . "قواعد تنازع القوانين أو قواعد الإسناد"
 
ولا يقتصر القانون الدولي الخاص على تحديود المحكموة المختصوة     

والقانون الواجب التطبيق ، وإنما يضاف إلى ذلك موضوعات الجنسية ومركز 
فبالنسبة للجنسية ، يحدد القانون الدولي الخواص شوروط اكتسواب    . الأجانب 

يفية إسقاطها أو سحبها ، فضلًا عون حوالات ازدواج   الجنسية المصرية ، وك
كذلك ينظم القانون مركوز  .. الجنسية وتأثيرها على حقوق الشخص وواجباته 

الأجانب، فيحدد ما يتمتع به الأجنبي المقيم على أرض الدولة من حقوق وموا  
يجوز أن يفرض عليه من تكاليف ، وفي هذا الصودد يكتسوب التمييوز بوين     

طني أهمية بالغة لأن الوطني يتمتع بمزايوا لا تتووافر بالنسوبة    الأجنبي والو
للأجنبي، ويظهر ذلك على وجه الخصوص في مجا  الحقوق السياسية كحوق  
الانتخاب والحق في التوظف ، كذلك لا يجوز إبعاد الوطني بينما يحق للدولوة  

                                                           
نظراً لقلة عدد قواعد تنازع الاختصاص أو قواعد تنازع القوانين، لم يفرد لهوا المشورع المصوري      

فقواعد تنازع الاختصاص يتناولها . ستقلًا، وإنما نظمها ضمن محتويات فروع القانون الأخرىقانوناً م
الاختصواص الودولي   "تحت عنووان    25حتى  31قانون المرافعات المدنية والتجارية في المواد من 

عنووان   تحت 31حتى  1 ، بينما قواعد تنازع القوانين يتناولها القانون المدني في المواد من "للمحاكم
 " .تنازع القوانين من حيث المكان"
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ه إقصاء أي أجنبي عن إقليمها إذا رأت أن بقاؤه غير مرغوب فيه ، فمث  هوذ 
وفي المقاب  يخضع الوطني لأعباء لا . الحقوق قاصرة على الوطنيين وحدهم 

 . تفرض على الأجنبي مث  أداء الخدمة العسكرية 
 
وأخيراً يلاحظ أنه لا يوجد قانون دولي خاص واحد لك  الدو  ، فك   

دولة لها قانون دولي خاص يعد جزء من قانونها الداخلي وفرعاً مون فوروع   
اص لديها ، ولذلك قد تختلف قواعد القانون الدولي الخاص المطبقوة  القانون الخ

في مصر عن قواعد القانون الدولي الخواص المطبقة في غيرهوا مون دو    
 .  3العالم

 
 المبحث الثاني

 القواعد الآمرة والقواعد المكملة
 
 :قسيم ت -
انتهينا فيما سبق من تقسيم القانون إلى عام وخاص ، ورأينا أن معيار  

التمييز بينهما يكمن في مدى ظهور الدولة باعتبارها سولطة ذات سويادة فوي    
ونتناو  فيما يلي تقسيم آخر للقواعد القانونية من . العلاقة التي ينظمها القانون 

                                                           
يرى جانب من الفقه أن تنظيم القانون الدولي الخاص لمسائ  الجنسوية ومركوز الأجانوب يقتضوي       

اعتباره فرعاً من فروع القانون العام لأنه أقرب ما يكون إلى القانون الدسوتوري منوه إلوى القوانون     
بالتأكيد على أن قواعد الجنسية ومركز الأجانب تتص   الخاص، ويدعم هذا الجانب الفقهي وجهة نظره
ونحن من جانبنا نتفق مع الرأي الراجح في الفقه الوذي  . اتصالًا وثيقاً بالدولة بصفتها سلطة ذات سيادة

ينتهي إلى أن القانون الدولي الخاص يجمع بين سمات القانون الخاص والقانون العام، وبالتوالي يمكون   
؛   1، ص  03المرجع السابق، فقورة  :  حسن كيره: ومن أنصار هذا الرأي . تلطاً اعتباره قانوناً مخ

، ص   3 المرجع السابق، فقورة  :  محمد شكري سرور؛  05 المرجع السابق، ص :  نعمان جمعة
  0   . 

لا يقصد بها سوى تغلقه بمشكلات الوطنيين والأجانب ولا تنا  من ضرورة " القانون الدولي" وتسمية   
 .23 ، ص 05المرجع السابق، فقرة : عبد الفتاح عبد الباقي : انظر .عتباره قانوناً داخلياً ا
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نقسوم إلوى قواعود آمورة     حيث مدى إمكانية الاتفاق على ما يخالفها ، حيث ت
وتقتضي دراستنا لهذا المبحث أن نقسمه إلى مطلبوين علوى   . وقواعد مكملة 
 :النحو التالي 

 

 .التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة: المطلب الأو  
 .معيار التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة: المطلب الثاني 

 
 المطلب الأول

 لقواعد الآمرة والقواعد المكملةالتمييز بين ا
 
 :تمهيد  -
لا يتخذ المشرع منهجاً موحداً يسير عليه في طريقة تنظيموه لسولوك    

الأفراد داخ  المجتمع ، فهو أحياناً ينتهج أسلوب القسر والإجبار بحيث يفرض 
على الأفراد قواعد معينة لا يستطيعون مخالفتها أو الخروج عليهوا ، وتسومى   

، بينما ينتهج في أحيان أخرى أسلوب السوعة  " القواعد الآمرة"بو  هذه القواعد
والاختيار فيترك للأفراد مطلق الحرية في تنظيم بعض مسائلهم بما يتعوارض  
مع ما ينص عليه القانون ، وتسمى القواعد التي يحق للأفراد استبعاد تطبيقهوا  

 ".القواعد المكملة"عليهم بو 
  
 :لقواعد الآمرة ا -
تلك القواعد التي لا  (Les Règles impératives)يقصد بالقواعد الآمرة  

يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها نظراً لاتصالها الوثيق بالمصالح الأساسوية  
 .المشرع للأفراد أن يخرجوا عليها في المجتمع ، وبالتالي لا يسمح

  

يرى سولوكاً  ولتوضيح المراد من القواعد الآمرة نقرر بأن المشرع قد 
معيناً ضروري لحفظ النظام داخ  المجتمع ، وأن عدم اتباع هذا السلوك مون  

، لذلك يلجأ إلى صياغة بعض يع الفوضى والاضطراب بين الأفرادشأنه أن يش
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القواعد القانونية في شك  الأوامر والنواهي التي لا يستطيع الأفراد أن يتفقووا  
باطلة ، وبذلك يضمن المشرع القدر الأدنى على ما يخالفها وإلا كانت اتفاقاتهم 
 .  من حفظ النظام في حياة الجماعة

 

ر منها على سوبي   والأمثلة على القواعد الآمرة كثيرة ، يمكن أن نذك 
جسم الغير أو مالوه أو شورفه   القواعد تحرم الاعتداء على : المثا  لا الحصر

، والقواعد التي درا، والقواعد التي تفرض الضرائب والرسوم على الأفوعرضه
 ، وتلك التي تضح حداً أدنوى لأجوور  ناء الوطن بأداء الخدمة العسكريةتلزم أب

اقوات الخاصوة   ، والقواعد التي تحرم الاتفالعما  وحداً أقصى لساعات العم 
، كالمسائ  المتعلقوة  لك القواعد التي تمس كيان الأسرة، كذبالمقامرة أو الرهان

، وكوذلك  الزواج وانتفاء الموانع الشرعية سن بتحديد شروط الزواج من حيث
 ، فضلًا عنالنسب وتقرير النفقة وحق الحضانةالآثار المترتبة عليه مث  إثبات 

ك  هذه القواعد تعتبور آمورة لا يجووز    . الطلاق وك  ما يتص  به من أحكام
 .مخالفة عن اتفاق بين ذوي المصالحمخالفتها حتى ولو نبعت ال

 
 :  القواعد المكملة -
تلك القواعد التوي   (Les Règles supplétives)ويراد بالقواعد المكملة  

يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها نظراً لعدم اتصوالها المباشور بالمصوالح    
 .الأساسية في المجتمع ، وبالتالي يسمح المشرع لهم بأن يخرجوا عليها

  

بأن المشورع قود   وللمزيد من التوضيح لمفهوم القواعد المكلمة نقو  
يرى من المسائ  ما لا يبلغ درجة كبيرة من الأهمية ، وبموا لا يخو  بحفوظ    
الأمن والنظام داخ  المجتمع، ولذلك نجده يترك للأفراد الحرية المطلقوة فوي   
الاتفاق على ما يرتضونه وفقاً لرغباتهم ومصالحهم الخاصة، وفي هذا الصودد  

قانونية في شك  اختياري بحيث يضع يلجأ المشرع إلى صياغة بعض القواعد ال
 .تنظيماً نموذجياً للأفراد ، يكون لهم الحق في اتباعه أو مخالفته
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القاعدة التي تنص على أن يكون : ومن أمثلة القواعد القانونية المكملة  
من القانون  050و  050المواد )الثمن مستحق الوفاء مكان ووقت تسليم المبيع 

لمشتري مع البائع على أن يودفع الأو  الوثمن الشويء    ، إذ قد يتفق ا( المدني
المباع وقت تسلمه المبيع ، وبذلك يكونا عملا بموجب ما نص عليه القانون، أو 
قد يتفق المشتري مع البائع على أن يدفع الثمن في ميعاد سابق أو لاحق علوى  

 . تسليمه المبيع مخالفاً بذلك حكم القانون 
 

لمكملة تلك القاعدة التي تضع علوى عواتق   أيضاً تعتبر من القواعد ا
المؤجر القيام بالترميمات الضرورية في العين المؤجرة خلا  مدة عقد الإيجار 

، فعلى خلاف هذه القاعدة قد يتفق المؤجر مع ( من القانون المدني 500المادة )
المستأجر على أن نفقات الترميمات الضرورية في العين المؤجرة تقوع عواتق   

ر، ولكن إذا سكت أطراف العقد عن التعرض لهذا الموضوع ، التوزم  المستأج
 . المؤجر به طبقاً لنص القانون

 
 :صفة الإلزام في القواعد المكملة  -
والكلام عن صفة الإلزام في القوواعد المكملة يودفعنا نحوو إثوارة     

إذا كان لإرادة الأفراد الحرية المطلقة فوي العمو  بمقتضوى    : التساؤ  الآتي 
القواعد القانونية المكملة أو مخالفتها ، فه  معنى ذلك أن القواعد الآمرة هوي  

 وحدها الملزمة ، وأن القواعد المكملة ليست بقواعد ملزمة ؟
 
سبق أن عرضنا لخصائص القاعدة القانونيوة ، ورأينوا أن عنصور     

يوة  الإلزام يعد من أهم هذه الخصائص ، فلا يمكن القو  بأننا بصدد قاعد قانون
وترتيباً على . ما لم تكن ملزمة ، أي مصوحوبة بجزاء يوقع على من يخالفها 

                                                           
على المقواو   : " بأن  008كذلك من أمثلة القواعد المكملة ، ما ينص عليه القانون المدني في المادة   
فية ويكون ذلك على أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العم  من أدوات ومهمات إضا( في عقد المقاولة)

 " .هذا ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغيره . نفقته 
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كيف يمكننا القو  بأن القواعد المكملة تعد من القواعد القانونيوة  : ذلك نتساء  
 بالمعنى الصحيح على الرغم من أنها تفتقر لعنصر الإلزام ؟

 
القواعود  الحقيقة أن الفقه في مجموعه يؤكد على صفة الإلوزام فوي    

القانونية المكملة ، إذ يرى أن هذه القواعد ليست مجرد نصائح يحوق للأفوراد   
الأخذ بها أو مخالفتها ، ب  الصحيح أنها قواعد قانونية بالمعنى الصحيح يتوافر 

ولكن على الورغم مون   . فيها عنصر الإلزام شأنها تماماً شأن القواعد الآمرة 
عد المكملة ، إلا أن الخولاف يظهور عنود    إجماع الفقه على صفة الإلزام للقوا

محاولة تفسير التعارض بين كون هذه القواعد تجيز للأفوراد الاتفواق علوى    
 :  مخالفتها وبين الاعتراف لها بخاصية الإلزام

 
فقد ذهب رأي في الفقه إلى تبرير عنصر الإلزام في القواعد المكملوة   

افترض انصراف الأفوراد إلوى   على أساس الإرادة الضمنية للأفراد، فالمشرع 
العم  بمقتضاها إذا سكتوا عن مخالفتها ، فكأنهم أرادوا تطبيقهوا علوى نحوو    

ولكن هذا الرأي لم يلق التأييد الكافي من أغلب الفقهاء لأن الأفراد قد . ضمني 
 .يكونوا يجهلون حكم القاعدة المكملة ومع ذلك تنطبق عليهم 

 
رأي آخر إلوى تبريور عنصور     ونتيجة لرفض الرأي الأو  ، ذهب 

الإلزام في القواعد المكملة على أساس أن القواعد المكملة تنشوأ فوي صوورة    
ولتوضيح ذلك يقرر أنصار هذا الرأي أن . اختيارية وتنتهي في صورة إلزامية 

المرحلة الأولى سابقة على إبرام الاتفاق بوين  : القواعد المكملة تمر بمرحلتين 
القاعدة اختيارية غير ملزمة ، يستطيع الأفوراد العمو     الأفراد ، وفيها تكون

                                                           
عبـد الفتـاح   ؛  08، ص  53المرجع السابق، فقرة :  سليمان مرقس: انظر في عرض هذه الآراء   

المرجع السوابق، ص  :  نزيه المهديوما بعدها ؛  20 ، ص  08المرجع السابق، فقرة :  عبد الباقي
 .وما بعدها  80
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أما المرحلوة  . بمقتضاها أو مخالفتها بحسب ما يتوافق مع مصالحهم الخاصة 
الثانية فهي التي يتم فيها الاتفاق بين الأفراد دون أن تنصرف إرادتهوم نحوو   

بح القاعدة مخالفة حكم القاعدة القانونية التي تنظم اتفاقهم ، وفي هذه الحالة تص
ولكن يرى أغلب الفقهاء أن . ملزمة لهم ويجب عليهم أن يتقيدوا بما ورد فيها 

هذا الرأي غير منطقي على أساس أن القو  بأن القاعدة المكملة تكوون غيور   
اختيارية ابتداء ينفي عنها صفة القاعدة القانونية، إضافة إلى أنوه مون غيور    

قب  الاتفاق وبعده على الورغم مون أن   المتصور تغيير طبيعة القاعدة المكملة 
 .    القاعدة كما هي لم يرد عليها أي تغيير 

 
ولع  الرأي الفقهي الراجح يؤكد على أن القواعد المكملة هي قواعود   

قانونية بالمعنى الصحيح يتوافر فيها عنصر الإلزام ، مثلها تماماً مث  القواعود  
طبيق القواعود المكملوة والعمو     بالقو  بأن ت –وبحق  –الآمرة ، ويبرر ذلك 

بمقتضاها يتوقف على شرط معين ، وهو عدم اتفاق الأطراف على مخالفتهوا،  
فذذا تحقق هذا الشرط انطبقت القاعدة ، أما إذا لم يتحقق بأن أتفوق الأطوراف   
على ما يخالف حكمها ، فلا تطبق هذه القاعدة لا لأنها غير ملزموة ، ولكون   

 .لتطبيقهالافتقادها الشرط الموجب 
 

 المطلب الثاني 
 معيار التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة 

 
 : تمهيد  -
قدمنا أن المشورع لم يتخذ منهجاً موحداً يسوير عليوه فوي طريقوة     

تنظيمه لسلوك الأفراد في المجتمع ، فقد يضع قواعد قانونية آمرة يلتزم الأفراد 
باتباعها ولا يستطيعون مخالفتها ، وقد يضع قواعد قانونية مكملة يجوز للأفراد 

كيف يتسنى للأفوراد أن  : ي ولكن ، يثور التساؤ  الآت. الاتفاق على ما يخالفها
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يتعرفوا على طبيعة القاعدة القانونية وما إذا كانت آمرة أو مكملوة ؟ وبعبوارة   
أخرى، متى يمكن القو  أننا بصدد قاعدة آمرة لا يملك الأفراد الخروج عليها، 

يوجود لوذلك   .. أو أننا بصدد قاعدة مكملة يكون للأفراد الحق في مخالفتها ؟ 
وبيان ذلك علوى  . معيار شكلي ، وثانيهما معيار موضوعي  أولهما: معياران 

 :  النحو التالي 
 
 : المعيار الشكلي -أولًا -
يقوم المعيار الشكلي على أساس أن الرجوع إلى نص القوانون ذاتوه    

فذذا تبين من العبارات . يسمح بتحديد نوع القاعدة وما إذا كانت آمرة أو مكملة 
آمرة أو مكملة ، ترتب على ذلك عدم إمكان مخالفتها الواردة بالنص أن القاعدة 

 .أو إمكان ذلك ، بحسب الأحوا  
 

أو " يجوب : "فذذا ورد بالنص القانوني عبارات تتخذ صيغة الأمر مث  
ك  هوذا  ". يقع باطلًا ك  اتفاق يخالف ذلك"أو " يلتزم"أو " يتعين"أو " لا يجوز"

فوراد  انونية هي قاعدة آمرة لا يملك الأالعبارات وما يماثلها تفيد أن القاعدة الق
أما إذا ورد بالنص القانوني عبارات تحتم  معنوى  . الخروج عليها أو خالفتها

ما لم يتفق الأفراد على خولاف  "أو " يحق"أو " يجوز"أو " يمكن: "التخيير مث  
ك  هذه العبارات وما يماثلها تفيد ". ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك"أو " ذلك
القاعدة القانونية التي تحتوي على هذه العبارات هي قاعودة مكملوة يحوق     أن

 .للأفراد أن يخالفوها دون أن يترتب على مخالفتهم لها أي أثر
 

ولعلنا نشير إلى بعض الأمثلة التي توضح كيفية الاستعانة بالعبوارات  
فمون أمثلوة   . الواردة بالقواعد القانونية للدلالة على طبيعتها الآمرة أو المكملة 

 :ذلك بالنسبة للقواعد الآمرة 
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للموظف : "من القانون المدني على أنه  018ما تنص عليه المادة  - 
أو المستخدم ، إذا اقتضى عمله أن يغير مح  إقامته ، أن يطلب إنهاء إيجوار  

". ويقع باطلًا ك  اتفاق على غير ذلك.. .. مسكنه إذا كان الإيجار معين المدة 
النص أن للموظف ، إذا اقتضت طبيعة عمله أن ينق  من بلدة إلى ومؤدى هذا 

أخرى ، أن ينهي عقد إيجار مسكنه في مكانه القديم ، ولو كانت مدة الإيجار لم 
وتضيف المادة بأن أي اتفاق بين المؤجر والمسوتأجر يلوزم هوذا    . تنته بعد 

بين مون الونص   ويت. الأخير بالاستمرار في عقد الإيجار برغم ذلك يقع باطلًا 
المذكور أنه يتضمن قاعدة آمرة لا يمكن للأطراف عقد الإيجار أن يتفقوا على 

 .ما يخالفها
 
لا يجوز للقضاة : "من القانون المدني على أنه   00تنص المادة  -3

ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا 
مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظور  لا بأسمائهم ولا باسم 

في النزاع يدخ  في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا 
ومضمون هذا النص أن البطلان هو الجزاء المترتب علوى  " . كان البيع باطلًا

لما أنهوا  قيام الطوائف المحددة بالمادة الذكورة بشراء الحقوق المتنازع فيها طا
وهكذا تد  عبارات هوذا  . تدخ  في نطاق المحكمة التي يباشرون أعمالهم بها

 . النص دلالة قاطعة على أنه نص آمر لا يجوز مخالفته

                                                           
وفي إطار المعيار الشكلي ، يرى جانب من الفقه أن جسامة الجزاء الذي تنص عليه القاعدة القانونية   

فعندما يقرر المشرع عقوبات جنائية لبعض الأفعوا ، فوذن   . يعتبر دليلًا واضحاً على أنها قاعدة آمرة 
. أو بعدم اتباع سولوك معوين  ذلك يعد بمثابة قرينة على أن المخاطب بحكم القاعدة ملزم بالقيام بعم  

وعلى سبي  المثا ، تعتبر قواعد تجريم القت  ، والسرقة، والمخدرات من القواعد الآمرة نظوراً لنووع   
ونعتقد من جانبنا أن جسامة الجزاء وإن د  على القواعد الآمورة إلا أن هوذا لا   .. الجزاء المفروض

عي في الكشوف عن طبيعة القاعدة القانونيوة،  يتص  بالمعيار الشكلي بقدر ما يتص  بالمعيار الموضو
لأن جسامة الجزاء تنبع عن تقدير المشرع لمساس الأفعا  المرتكبوة بالمصوالح الأساسوية للمجتموع     

 . وبالتالي النظام العام به، وهذا هو جوهر المعيار الموضوعي كما سنرى
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 : ومن أمثلة القواعد المكملة في ضوء المعيار الشكلي 
 
يكوون  : "من القانون المدني على أنوه   050ما تنص عليه المادة  - 

ء في المكان الذي سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف الثمن مستحق الوفا
ومفاد هذا النص أنه في عقد البيع يتعين على المشوتري أن  " . يقضي بغير ذلك

وتضيف هذه الموادة  . يدفع ثمن الشيء الذي يبتاعه في الوقت الذي يتسلمه فيه 
خير بدفع ثمون  بأن للبائع والمشتري حرية الاتفاق على ميعاد آخر يلتزم فيه الأ

ولا شك أن لهذه الألفاظ دلالتها الواضحة على أننا بصدد قاعدة مكملة . المبيع 
 .يحق للأفراد الاتفاق على ما يخالفها

 
يلتزم المسوتأجر  : "من القانون المدني على أن  513تنص المادة  -3

ق التي يقضي بها العرف ، ما لم يكن هناك اتفوا ( التأجيرية)بذجراء الترميمات 
وتتعرض هذه المادة لبيان التزامات المستأجر بصيانة العوين  " . على غير ذلك

المؤجرة خلا  مدة الإيجار ، وتشير المادة في فقرتها الأخيورة إلوى إمكانيوة    
الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على أن يتحمو  الأو  القيوام بوذجراء هوذه     

وفوي  . المادة المذكورة الترميمات وصيانة العين المؤجرة برغم ما تنص عليه 
ذلك إشارة واضحة إلى أن القاعدة القانونية هنا تمث  قاعدة مكملة يملك الأفراد 

 .    الاتفاق على العم  بما يخالفها 
 
 : المعيار الموضوعي -ثانياً -
قد لا يفصح المشرع صراحة عن طبيعة القاعدة القانونية ، بحيث يرد  

فيد في وجوب التقيد بحكم معين أو إمكانية النص دون أن تتضمن عباراته ما ي
وفي مث  هذه الحالات يظهر دور المعيار الموضوعي للتمييوز بوين   . مخالفته

 .القواعد الآمرة والقواعد المكملة 
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فذذا أفاد مضومون  . المعيار الموضوعي على مضمون النصويعتمد 
بكيان المجتمع  أي ترتبط –النص أنه يتضمن قاعدة تتعلق بالنظام العام والآداب

أما إذا أفاد مضومون الونص أنوه    . كانت القاعدة آمرة  –ومصالحه الأساسية
يقتصر على تنظيم علاقة خاصة بين الأفراد وليس فيها مساس بالنظوام العوام   

 . ولا بالآداب العامة ، أمكن القو  أننا بصدد قاعدة مكملة 
 

ع من خلالهوا أن  ولما كانت فكرة النظام العام والآداب هي التي نستطي
نتعرف على طبيعة القاعدة القانونية ، لذلك يدفعنا البحث في هوذا الموضووع   

وذلك علوى  . نحو تحديد المقصود بهذه الفكرة والدائرة التي تظهر من خلالها 
 :النحو التالي 
 

 :المقصود بالنظام العام والآداب ( أ)
على الرغم من كثرة استعما  التشريع والفقوه والقضواء لاصوطلاح    
النظام العام والآداب ، وعلى الرغم من أهميته البالغة في التمييز بين القواعود  
الآمرة والقواعد المكملة، إلا أننا نلاحظ عدم وجود تعريف تشريعي محدد لهذا 

 . الاصطلاح 
 

ام العوام والآداب هوي   ولع  السبب في ذلك يرجع إلى أن فكرة النظ
فكرة نسبية تختلف باختلاف المكان والزمان وظروف الحا  ، فما يعتبر مخالفاً 
للنظام العام والآداب في مكان معين قد لا يكون كذلك في مكان آخر، ب  وفوي  
ذات المكان قد يعد أمر معين مخالفاً للنظام العام والآداب في فترة من الفترات 

فعلى سبي  المثوا  سونجد أن تعودد    .. رة أخرى لاحقة ولا يكون كذلك في فت
الزوجات أمر لا يتعارض مع النظام العام في البلاد الإسلامية في حين نجوده  

كذلك كان الرق مباحاً في مصر . يتعارض مع النظام العام في البلاد المسيحية 
 حوتى أوائ  القرن الماضي، بينما يعتبر مخوالفاً للنظوام العوام فوي وقتنوا    
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وبالمث  كان عقد الوساطة وعقد التأمين على الحياة مون الاتفاقوات   . الحاضر
الباطلة في مصر لمخالفتها للآداب العامة ، بينما تعد هذه العقوود مون قبيو     

 . الاتفاقات المشروعة في الوقت الحالي 
  

وعلى الرغم من نسبية فكرة النظام العام والآداب ، إلا أن هذا لم يمنع 
ولذلك نجدهم يعرفون . وضع الإطار العام الذي تقوم عليه هذه الفكرة الفقه من 

مجموعة المصالح الأساسية التي يقووم عليهوا كيوان    : " النظام العام على أنه 
المجتمع ، سواء كانت هذه المصوالح سووياسية أو اقتصوادية أو ماليوة أو     

بالنظام السياسي  وبناء على هذا التعريف سنجد أن المسائ  المتعلقة". اجتماعية 
مث  الحريات العامة وشك  الحكم وسلطات الدولة هي من النظام العام ، وأيضاً 
النظام الاقتصادي في الدولة وما به من حرية أو قيود علوى التوداو  النقودي    

وكذلك يدخ  فوي  . والتجارة الخارجية ، ك  هذه أمور تدخ  في النظام العام 
بكيان الأسرة من زواج وطلاق ونسب ونفقوة  نطاق النظام العام ك  ما يتص  

 .وقرابة ، نظراً لأن هذه الأمور تتص  بالأسس الاجتماعية للمجتمع
 

الحد الأدنى مون  : " كذلك جرى الفقه على تعريف الآداب العامة بأنها 
قواعد الأخلاق الذي تعتبره ك  جماعة لازماً لوجودها وكيانها ، بحيث تفرض 

                                                           
الضيق والاتسواع تبعواً للموذهب    ويرى جانب من الفقه أن فكرة النظام العام يتراوح مضمونها بين   

ففي ظ  المذهب الفردي الذي يقدس حرية الفرد، ويطلق العنان لسولطان  . السياسي السائد في الجماعة
إرادته، ويمنع الدولة في من التدخ  في شئونه الخاصة، يضيق نطاق فكرة النظام العام، وبالتالي تقو   

التي انكمشت إلى حود كبيور فوي     –الاشتراكية وعلى العكس ، حيث تسود المصالح. القواعد الآمرة
التي تضحي بالمصالح الفردية في سبي  المصلحة العامة، تطلق  –مختلف دو  العالم في الوقت الراهن

يد الدولة في كافة شئون الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولو كان ذلك على حسواب حريوات   
فكرة النظام العام وتكثر القواعد الآمرة ، في حوين لا تظهور    الأفراد وحقوقهم الطبيعية ، يتسع نطاق

 . القواعد المكملة إلا فيما ندر
 . 0  المرجع السابق، ص :  على سيد حسن: راجع في ذات المعنى 
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فهي على ضووء  .  " عدم المساس به أو الانتقاص منهعلى المجتمع احترامه و
هذا التعريف مجموعة الأسس الخلقية التي لابد منها من أج  المحافظة علوى  

 .كيان المجتمع 
 

 :دائرة النظام العام والآداب ( ب)
يمكن القو  بأن دائرة النظام العام والآداب يختلوف نطاقهوا ضويقاً     

واعد القانون العام أو القوانون الخواص ، إذ   واتساعاً بحسب ما إذا كنا بصدد ق
يلعب النظام العام دوراً كبيراً في مجا  القانون العام بينما لا يظهر ذات الدور 

 :وبيان ذلك على النحو التالي . عند البحث في مجا  القانون الخاص 
 
 :في مجال القانون العام  -1
القواعود التوي تونظم    سبق أن رأينا أن القانون العام هو مجموعوة   

وبديهي أن الدولة . العلاقات التي تدخ  فيها الدولة باعتبارها سلطة ذات سيادة 
لا تظهر في العلاقات التي ينظمها القوانون إلا لرعايوة المصوالح الأساسوية     
للمجتمع ، الأمر الذي يمكن معه القو  بأن قواعد القانون العوام تتعلوق كلهوا    

تمس الكيان السياسوي أو الاقتصوادي أو الاجتمواعي     بالنظام العام طالما أنها
 .للمجتمع ، ومن ثم فهي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها

 
ففي مجا  القانون الدستوري ، لا يجوز الاتفواق علوى أن يتنواز      

الشخص عن حرية أو حق من الحقوق المقررة له بموجب الدسوتور ، إذ يقوع   
ك  اتفاق يحد من حرية الشخص في التعبير عون   – على سبي  المثا  –باطلًا 

رأيه أو يقيد من حريته في اعتناق دين معين ، كذلك يقع باطلًا ك  اتفاق يحرم 
الشخص من حقه في الترشيح لعضوية أحد المجالس النيابية أو مون ممارسوة   

 .حقه الانتخابي
                                                           

 . 20 ، ص  21 المرجع السابق، فقرة :  محمد شكري سرور  
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 كذلك في مجا  القانون الإداري ، لا يجوز للموظف أن يتناز  عون  
وظيفته للغير سواء كان ذلك بمقاب  أو بغير مقاب  ، كما لا يجوز له أن يتناز  

 .عن حقه في الترقية أو في العلاوة لموظف آخر 
 
وفي إطار القانون الجنائي ، يقع باطلًا الاتفاق على ارتكواب جريموة    

مقاب  مبلغ من الما  ، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتحم  العقوبوة شوخص   
 . ير الجاني آخر غ

 
أخيراً ، وفي نطاق القانون المالي ، لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من 
الضرائب التي تفرضها الدولة ، كذلك يقع باطلًا الاتفاق الذي بموجبوه يتعهود   

 .  أحد الأشخاص بتحم  الضريبة بدلًا من شخص آخر 
    
 : في مجال القانون الخاص  - 
والآداب في مجا  القوانون الخواص ذات    لا تلعب فكرة النظام العام 

الدور البارز الذي تلعبه في مجا  القانون العام ، إلا أن هذا لا يعني أن فكورة  
النظام العام والآداب لا تظهر على الإطلاق في مجا  القوانون الخواص ، إذ   
يجب أن نفرق بين مسائ  الأحووا  الشخصوية ومسوائ  الأحووا  العينيوة      

 ( : ةالمعاملات المالي)
 
ففيما يتعلق بالقواعد المنظمة لمسائ  الأحوا  الشخصوية ، وهوي   *  

القواعد التي تبين حالة الشخص وأهليته لكسب الحقوق وعلاقتوه موع أفوراد    
أسرته ، سنجد أن هذه القواعد تعتبر من القواعد الآمرة التي لا يجوز للأفوراد  

م في الصميم ، وعلى اعتبوار  الاتفاق على مخالفتها ، نظراً لتعلقها بالنظام العا
أنها تعنى بتنظيم أحكام الأسرة التي تمث  الخولية الأولى أو الأساس الذي يقوم 

فعلى سبي  المثا  ، لا يجوز للشخص أن ينز  عن اسمه . عليه كيان المجتمع 
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لشخص آخر ، ولا يجوز للزوج المسلم أن يتفق مع زوجته المسولمة على ألا 
رها، كذلك يقع باطلًا الاتفاق على تعدي  سون الرشود   يتزوج امرأة أخرى غي

 .    زيادة أو نقصاناً 
 
أما بالنسبة للقواعد الخاصة بمسائ  الأحوا  العينية ، فالأص  أنهوا  *  

تترك للأفراد بحكم كونهم أقدر من غيرهم علوى تنظويم شووئونهم الماليوة     
حوا  العينيوة مون   الخاصة، وبالتالي تعتبر معظم القواعد المنظمة لمسائ  الأ
فعلى سبي  المثا ، . القواعد المكملة التي يستطيع الأفراد الاتفاق على مخالفتها 

سنجد أن أغلب القواعد المنظمة لعقد البيع أو الإيجار لا تدخ  في دائرة النظام 
 .العام، ومن ثم لا يوجد ما يمنع من الاتفاق على مخالفتها

 
بما يمس كيان المجتموع ويتعلوق   ، قد تتص  بعض هذه القواعد ولكن 

ومن أمثلة القواعود  . بالمصالح الأساسية ، وفي هذه الحالة تعتبر قواعد آمرة 
التي تتص  بالنظام العام ، فضلًا عن كونها تتص  بمسوائ  الأحووا  العينيوة    
أيضاً، تلك القواعد التي تنظم شهر التصرفات العقارية ، كذلك القواعود التوي   

للفائدة الاتفاقية ، بالإضافة إلى ك  ما يتعلق بقواعد قوانون   تحدد الحد الأقصى
 .      العم 

 
 
 
 

                                                           
من قواعد النظام العام لأنها تهتم بتشكي   كذلك تعتبر معظم قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية  

وعلوى هوذا   . المحاكم وطريقة سير الدعاوى حتى يتم الفص  فيها ، فضلًا عن كيفية تنفيذ الأحكوام  
الأساس لا يجوز للأفراد أن يتفقوا على عدم أحقية أحدهم في اللجوء إلى القضاء عنود نشووء نوزاع    

تنظر النزاع محكمة أخرى غير المحكمة المختصة بموجب  معين، ولا يجوز للأفراد أن يتفقوا على أن
 . القانون ، كذلك لا يجوز الاتفاق على تنفيذ حكم القضاء بطريقة تخالف ما حدده القانون 
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 الباب الثاني
 

 مصادر القانون
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 : التعريف بمصادر القانون  -
تعددت التعريفات الفقهية التي قيلت في تحديد المقصود مون مصوادر    

مادي ، في حين ينظر إليها الوبعض  ، فالبعض ينظر إليها من منظور  القانون
الآخر من منظور تاريخي ، أما الاتجاه الغالب فينظر إليها من منظور شوكلي  

 :وبيان ذلك على النحو التالي . أو رسمي 
 
 :المصادر المادية للقانون ( أ)
مجموعوة   (Les sources matérielles)يقصد المصادر المادية للقانون  

تحديد مضمون القاعدة القانونية ، سواء كانوت هوذه   العوام  التي تساعد على 
فك  قاعدة قانونية تتضمن . العوام  اجتماعية أو سياسية أو دينية أو اقتصادية 

مشكلة تحتاج إلى ح  ، والح  الذي تقرره القاعدة يكون وليد ظروف وعوام  
متعددة يخضع لها المجتمع ، وتشك  هذه الظروف والعوام  المصدر الموادي  

 .3قاعدة لل
 
ولتوضيح المعنى المراد من المصادر المادية للقانون ، نضرب أمثلوة   

بالقاعودة القانونية التي تلزم سائقي السويارات بربط أحزموة الأموان أثنواء    
القيادة، فهذه القاعدة مصدرها المادي هو السرعة والرعونة من جانب الوبعض  

كوذلك وفوي   . دث على الطرق عند القيادة ، وما أدى إليه ذلك من كثرة الحوا
مثا  آخر سنجد أن القاعدة القانونية التي تحدد الحد الأقصى للملكية الزراعيوة  
بخمسين فداناً للفرد مصدرها المادي هو سوء توزيع الرقعة الزراعيوة ، وموا   
أدى إليه ذلك من سيطرة فئة محدودة من الملاك علوى أرزاق الملايوين مون    

 .المزارعين 
                                                           

مصودر المواء البئور ، أي    : في اللغة بمعنى الأص  أو المنبع ، فيقا  مثلًا ( مصدر)تستخدم كلمة   
 .نه مصدر الماء هو المكان الذي تنبع م

 . 0  المرجع السابق، ص :  محمد حسين عبد العال  
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 :التاريخية للقانون المصادر ( ب)
فيراد بهوا   (Les sources historiques)أما المصادر التاريخية للقانون  

 –أي القانون المطبوق حاليواً    –الأص  التاريخي الذي استقى القانون الوضعي 
وفي هذا المعنى يقا  مثلًا أن القوانون الرومواني يعتبور    . منه بعض أحكامه 

القانون الفرنسي الحالي ، والقانون الفرنسي  المصدر التاريخي لكثير من أحكام
والشريعة الإسلامية يعتبران المصدر التاريخي لمعظم أحكام القانون المصوري  

 .الحالي ، وهكذا
 
 :المصادر الرسمية للقانون ( ج)
تلوك   (Les sources formelles)ويقصد بالمصادر الرسومية للقوانون    

المصادر التي يستمد منها القانون قوته الملزمة ، وبالتالي يصبح واجب الاتباع 
فالمصادر الرسمية للقانون هي إذن القوانين الرسمية فوي  .  من جانب الأفراد 

الدولة التي يتعين على القضاة أن يرجعوا إليها لمعرفة الحكم الواجب التطبيوق  
 . على المنازعات المعرضة أمامه 

 
والواقع أن المصادر الرسمية للقانون هي المعنى الذي نقصوده مون    

دراستنا لمصادر القانون في هذا الباب ، لأن المصادر الماديوة أو المصوادر   
التاريخوية لا تدخ  في رحاب علم القانون بقدر ما تدخ  في رحواب علووم   

المصادر فالمصادر المادية تدخ  في نطاق علم الاجتماع ، بينما تدخ  . أخري 
 .التاريخية في نطاق علم التاريخ 

 

                                                           
وسيلة إخراج القواعد القانونية إلى النواس ، أو  : " يعرف البعض المصادر الرسمية للقانون على أنها   

الطريق المعتمد الذي تنفذ منه قاعدة من قواعد السلوك إلى دائرة القانون الوضعي ، وتكسب بمرورهوا  
 " . منه عنصر الإلزام 

 .  0المرجع السابق ، فقرة :  سليمان مرقس: راجع في هذا التعريف 
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 :لمصادر الرسمية للقانون المصري ا -
بينت المادة الأولى من القانون المدني المصوادر الرسومية للقوانون     

تسري النصوص التشريعية علوى جميوع   : " المصري ، حيث نصت على أنه 
ذذا لوم يوجود   المسائ  التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها ، ف

نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فذذا لوم يوجود   
فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فذذا لم توجد فبمقتضى مبوادئ القوانون   

 .  "الطبيعي وقواعد العدالة 
 
لاحظات، بيانها ولعلنا نستخلص من النص المشار إليه مجموعة من الم 

 :على النحو التالي
 
مون حيوث    –جاءت المصادر الرسمية للقانون في مصر مرتبة -أولًا 

ترتيباً ملزماً للقضاة ، وهي التشريع يليه العرف ثم مبوادئ   –تدرجها في القوة 
ومعنى ذلك . الشريعة الإسلامية وأخيراً مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة 

يلجأ للمصدر المذكور أن القاضي ، عند فصله في نزاع معين ، يتعين عليه أن 
أولًا ، فذن لم يجد فيه ما يحسم النزاع يلجأ إلى المصدر التالي له ، ثم ما يليوه  

 .3وهكذا 
                                                           

عبرت مذكرة المشروع التمهيدي على ترتيب مصادر القانون بالمادة الأولى من القانون المدني بقولها   
وليس يقصود مون   ... جمع المشروع في هذه المادة ما يعرف في اصطلاح الفقه بمصادر القانون: " 

ر على هذا النحو إلى مجرد تعدادها ، ب  يراد بوجه خاص بيوان تودرجها مون حيوث     جمع المصاد
ولذلك يخلق بالقاضي أن يلتمس الحكم الذي يطبق على النزاع من نصووص   …الأولوية في التطبيق 

التشريع أولًا ، ومتى وجد الحكم فيه أو أستخلص منه تعين أن يمضيه وأمتنع عليوه الأخوذ بأسوباب    
  " .الاجتهاد 

تجدر الإشارة إلى أن المصادر الرسمية ليست واحدة في ك  المجتمعات ، فهي تختلف مون مجتموع     
ويمكننوا أن  . لآخر تبعاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتاريخية الخاصة بك  مجتموع 

الحا  في فرنسا كما هو )نوضح ذلك من خلا  المقارنة بين مصادر القانون في ك  من النظام اللاتيني 
كما هو الحا  فوي إنجلتورا والولايوات المتحودة     )والنظام الأنجلوسكسوني ( وبلجيكا وأسبانيا ومصر
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يلاحظ الفقه على النص المشار إليه ، أنه أغف  الإشوارة إلوى    -ثانياً 
إلا أن . الدين كمصدر من المصادر الرسمية بالنسبة لمسائ  الأحوا  الشخصية 

ن الدين يعتبر مصدراً رسمياً يحكم مسائ  الأحوا  الشخصية في المستقر عليه أ
وعلى هذا الأساس ، يخلص الفقه . الحالات التي لا يوجد فيها نص تشوريعي 

إلى أن التعداد الوارد بالمادة الأولى من القانون المدني لمصادر القانون قاصور  
ية فمصودرها  على مسائ  الأحوا  العينية فقط ، أما مسائ  الأحوا  الشخصو 

 . الأصلي هو الدين طالما لا يوجد نص تشريعي ينظمها
 
يلاحظ أن كلا من الفقه والقضاء لم يرد ذكره ضومن الونص   " -ثالثاً 

الوارد بشأن مصادر القانون ، وبالتالي فهما لا يشكلان مصدراً رسومياً فوي   
وفوي  بعكس الأمر في النظم القديمة كالقانون الرومواني ،   –القانون المصري 

وإن كانا يلعبوان فوي تفسوير     –بعض الأنظمة المعاصرة كالقانون الإنجليزي 
القانون ، في مصر وغيرها من النظم ، دوراً لا يمكن إنكاره ، الأمور الوذي   
يبرر ضرورة دراستهما ضمن هذا الباب بحسوبانهما مون قبيو  المصوادر     

 .     "التفسيرية للقانون
 
 :خطة البحث  -

وعلى ضوء ما سبق ، يتضح لنا أن مصادر القانون يمكون تقسويمها    
مصادر أصلية وهي التشريع باعتباره المصودر الأصولي   : إلى ثلاثة طوائف 

. العام ، والدين باعتباره مصدراً أصلياً خاصاً بمسوائ  الأحووا  الشخصوية   
                                                                                                                                  

ففي الوقت الذي يحت  فيه القضاء والعرف مكان الصدارة في النظام الأنجلوسكسووني ولا  (. الأمريكية
في قوانين الدو  التابعة للنظام  يكون للتشريع سوى دور تكميلي ، نجد أن التشريع يحت  موقع الصدارة

ب  والأكثر من ذلك سنجد أن مصادر القانون اختلفت في المجتمع الواحد مع مورور الوزمن   . اللاتيني
نتيجة لعوام  معينة ، فالعرف على سبي  المثا  كان يحت  مركز الصدارة في المجتمع وظ  كذلك إلى 

 .تقنين على مستوى العالم كما سنرىأن ترك موقعه لصالح التشريع بعد انتشار حركة ال
 . 20 ، ص  53 المرجع السابق، فقرة :  محمد شكري سرور: راجع   
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انون ومصادر احتياطية وهي العرف ، ومبادئ الشريعة الإسلامية ، ومبادئ الق
 .اعد العدالةالطبيعي وقو
 

الفص  نتناو  في  ينلحثنا في مصادر القانون إلى فصوهكذا ، ينقسم ب
الثواني المصوادر الرسومية    الفص  المصادر الرسمية الأصلية ، وفي  و الأ

 .ةالاحتياطي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول 
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 المصادر الأصلية
 
 :تمهيد وتقسيم  -
المصادر الرسمية الأصلية للقانون المصري هوي التشوريع   ذكرنا أن  

ولكن إذا كان التشريع والدين مصدرين أصليين للقانون المصوري إلا  . والدين 
فالتشريع هو المصدر العوام الوذي   . أنهما ليسا على درجة واحدة من الأهمية 

لتوي  تخضع له جميع العلاقات الاجتماعية ، ولا يخرج من ولايته إلا المسائ  ا
أما الدين فهو . يحددها التشريع نفسه ويحي  في شأنها إلى مصدر رسمي آخر 

مصدر خاص لا ينطبق إلا على مسائ  الأحوا  الشخصية التي لا يوجد بشأنها 
نص تشريعي ، ومعنى ذلك أن القاضي إذا لم يجد نص تشريعي يحكم مسوألة  

لى المصادر الاحتياطية من المسائ  متعلقة بالأحوا  الشخصية ، فذنه لا يرجع إ
كالعرف مثلًا، وإنما يرجع إلى الدين باعتباره مصدراً رسمياً خاصواً بمسوائ    

 . الأحوا  الشخصية
 

 .وفيما يلي نخصص مبحثاً مستقلًا لك  مصدر من هذين المصدرين
 المبحث الأول

                                                           
فالشريعة . والواقع أن ازدواج المصدر الرسمي الأصلي للقانون المصري يرجع إلى أسباب تاريخية   

تكن المصدر الرسمي  الإسلامية كانت المصدر الرسمي للقانون المصري منذ الفتح الإسلامي ، لكنها لم
الوحيد ، فقد كانت مسائ  الأحوا  الشخصية لغير المسلمين تخضع لأحكام دياناتهم، باعتبوار أن هوذه   

وعندما صدرت التقنينوات  . وتطبيقاً لمبدأ ترك غير المسلمين وما يدينون . المسائ  ذات صبغة دينية 
 . ن المصرية ، بقيت مسائ  الأحوا  الشخصية خاضعة لأحكام الدي

أن المشرع قضى على هذا الازدواج جزئياً بتوحيد جهة الاختصاص  –وبحق  –ويرى جانب من الفقه 
القضائي في مسائ  الأحوا  الشخصية ، فضلًا السعي نحو توحيد القواعد القانونية التوي تونظم هوذه    

و المصدر الرسمي المسائ  بالنسبة لجميع المصريين على اختلاف دياناتهم، وبالتالي سيصبح التشريع ه
المرجوع  :  عبد الودود يحيى ونعمان جمعة: انظر في ذات المعني .الأصلي الوحيد للقانون المصري 

 .  330، ص   3 المرجع السابق، فقرة :  حسن كيره؛   0السابق، ص 
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 التشريع
 
 :تقسيم  -
 

نتناو  في المطلب . ة مطالب أربعسم دراستنا في هذا المبحث إلى سنق
الأو  تعريف التشريع مع بيان مزاياه وعيوبه ، ثم نعالج في المطلوب الثواني   
أنواع التشريعات وكيفية سنها ، في حين نخصص المطلب الثالث لبيوان نفواذ   
التشوريع ، أما المطلب الرابع فونعرض فيه للرقابة القضائية علوى صوحة   

 .  التشريعات
 
 

 المطلب الأول
 تعريف التشريع وبيان مزاياه وعيوبه

 
 :تعريف التشريع -56

 

سن القواعود القانونيوة وإخراجهوا    (La Législation) يقصد بالتشريع 
مكتوبة ، بألفاظ محددة ، بواسطة السلطة التي يمنحها الدسوتور الاختصواص   

هو السولطة التوي تتوولى    نواب المعني يقا  مثلًا أن مجلس البذلك، وفي هذا 
معنى غير ما سبق ، إذ هو يطلوق  " التشريع " كذلك يفيد لفظ . عملية التشريع 

على ذات القاعدة القانونية التي تسنها السلطة المختصة ، وفي هذا المعنى يقا  
ويستفاد مما تقودم  . مثلًا التشريع الضريبي والتشريع الجمركي وتشريع العم  

ينصرف إلى عملية وضوع القوانون فوي صووورة     " التشريع " أن مصطلح 
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مكتوبة، كما ينصرف إلى القواعد القانونية ذاتها التي يتم وضوعها بموجووب   
 . هذه العملية ، فهو المصدر والنتيجة في ذات الوقت 

  
وإذا كان التشريع يحت  في وقتنا الحاضر مركز الصدارة بين مصادر 

أن هذا لم يكن شوأنه فوي المجتمعوات    القانون في معظم الدو  الحديثة ، إلا 
فلقود كوان   . القديمة أو المجتمعات المتأخرة التي تعيش في العصر الحوديث  

العرف ولا يزا  في هذه المجتمعات هو المصدر الأو  ، إن لم يكن المصودر  
والواقع أن الذي أدى بالتشريع إلى احوتلا  هوذه المكانوة    . 3الوحيد للقانون 

                                                           
 : راجع في تعريف التشريع   

النظرية العاموة  : سمير تناغو ؛  00 نظرية القانون ، المرجع السابق ، ص :  عبد الفتاح عبد الباقي
 50 المرجع السابق ، فقرة :  سرور محمد شكري؛  382، ص  18للقانون ، المرجع السابق ، فقرة 

سـعيد  ،  53 ، ص  13 المرجوع السوابق ، فقورة    : عبد الرشيد مأمون ؛  21 وما بعدها ، ص 
، ص  3111قوانون ، طبعوة   المدخو  إلى دراسة القانون، الجزء الأو  ، نظرية ال: سـليمان جبر 

مقدمة العلوم : فتحي عبد الرحيم عبد الله ؛  0  المرجع السابق ، ص : محمود عبد الرحمن ؛  21 
المدخ  لدراسة العلوم القانونية ، المرجع السوابق ، ص  :  عبد القادر الفارالقانونية ، المرجع السابق ؛ 

:  محمد حسـام لطفـي  ؛  31 مبادئ القانون، المرجع السابق ، ص :  محمد حسين عبد العال؛  00
 . 15المدخ  دراسة القانون ، المرجع السابق ، ص 

 : ومن الفقه الغربي 
Tony HONORE : About law : An introduction by Tony honore, Oxford 

university press, 1994, p.31; Philippe MALINVAUD : Introduction a l`etude 

du droit, cadre juridique des relations économiques, 6eme ed., Litec 1992, p.16; 

Jean CARBONNIER : Droit civil (Introduction), 23eme ed., puf, 1995, n. 106, 

p.167 ; Christian LARROUMET : Droit civil (Introduction a l`etude du droit 

prive), tome 1, 2eme ed., ECONOMICA 1995, n.171, p.107.  
تجدر الإشارة إلى أنه مقارنة بما عليه الوضع في البلاد اللاتينية ، كما هو الحا  في فرنسا وبلجيكوا   3

ومصر ، لا يزا  العرف يشغ  ، إلى جانب القضاء ، موقع الصدارة بين مصادر القاعدة القانونية فوي  
وقد عبر عون  . نجلوسكسونية ، كما هو الحا  في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإنجلترا البلاد الأ

 :ذلك جانب من الفقه الغربي بقولهم 
“ La caracterisque la plus frappant de ce système, et qui l`oppose au système 

latin, est la part considérable faite a la coutume comme source du droit. La 

coutume, telle qu’elle résulte des décisions de jurisprudence, est la source 

essentielle du droit, la loi écrite ne venant que s’y adjoindre ”. 
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العلاقات الاجتماعية هو ما يتميز به من مزايوا عديودة   البارزة كمنظم لمعظم 
جعلته يرجح العرف ، الذي هبط إلى المرتبة الثانيوة ، وأصوبح دوره قليو     
الأهمية في إنشاء القواعد القانونية إذا ما قيس بالدور الهام الذي يضوطلع بوه   

 .    التشريع في حكم الروابط الاجتماعية على اختلاف أنواعها 
 
 :التشريع وعيوبه  زايام -
 

والملاحظ أن صدارة التشوريع للمصوادر الرسومية للقاعدة القانونية 
لم تثبت عفواً واعتباطاً ، ب  بسبب ما يتسم به التشريع من مزايا يتفووق بهوا   

ويمكن عرض أهم مزايا التشريع . على غيره من المصادر الأخرى ، كالعرف 
 :  على النحو التالي 

 
التشريع بأنه يصدر نتيجة لنشاط قوة عاقلة ومفكرة ، وبالتوالي  يمتاز  -      

فهو يمر على لجان متخصصة قب  صدوره ، حيث تبحث هذه اللجان في مدى 
صلاحية التشريع المراد إصداره ، ومدى استجابته للمطالب الشعبية ، كما تقوم 

ريع بالتنسيق بين أحكامه وأحكام التشريعات السابقة ، ومن ثوم يصودر التشو   
 .3منسجماً مع الظروف الاجتماعية وملبياً لحاجات المجتمع 

 
فويمكن ، عون   . يمتاز التشوريع بسرعة إنشوائه وتعديله وإلغائوه   -3     

فذذا دعوت  . طريق التشريع ، سن القواعد القانونية التي تتطلبها ظروف الحا  
دره دواعي العجلة إلى الإسراع في إصدار تشوريع معوين ، أمكننوا أن نصو    

                                                                                                                                  

 Henri et Loin MAZEAUD, Jean MAZEAUD et François CHABAS : 

Leçons de droit civil, Introduction a l`etude du droit, 10eme ed., montchrestien, 

1991, n.60, p.105. 
 .  30 المرجع السابق ، ص :  على سيد حسن  
 .  01 ، ص  88المرجع السابق ، فقرة :  عبد الرشيد مأمون  
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ونجعله نافذاً في فترة زمنية وجيزة ، خلافاً لما علية الحا  في العورف الوذي   
وكذلك الوضع عندما يصبح التشريع غيور ملائوم   . يتطلب وقتاً طويلًا لنشوئه 

لظروف المجتمع فانه يمكن التدخ  بتعدي  القواعد القانونية القائمة أو إلغائهوا،  
 . ك  ذلك في سرعة ويسر كبيرين 

 
كذلك يتميز التشريع بأنه يأتي واضح جلي ، فهو يورد فوي وثيقوة     -2     

رسمية مكتوبة لا تدع أي مجا  للشك حو  إثبات وجود القاعودة القانونيوة أو   
 . تاريخ نشأتها 

  
على النقيوض من العورف الذي غالباً ما يكون إقليمياً لا يطبوق إلا   -0     

 يع بعمومية قواعده ، فهو يصدرعلى جوزء من أرض الدولة ، يمتاز التشور
ليطبق على ك  أجزاء الدولة ، وبذلك يكون عاملًا هاماً فوي تحقيوق الوحودة    

 .الوطنية وترسويخ التضامن بين أبناء الشعب الواحد
 
لكن على الرغم من المزايا العديدة التي يوفرهوا التشوريع ، إلا أنوه     

 : لها فيما يلي بالمقاب  لذلك لم يسلم من العيوب التي يمكن إجما
 

جمود الصياغة هي أبرز عيوب التشوريع ، فقواعوده توضوع فوي      -      
عبارات محددة لا تتغير تلقائياً مع تغير احتياجات المجتمع ، فقد تتغير ظروف 
الحا  ومع ذلك لا تتغير نصوص التشريع، وبذلك يصبح التشريع جامداً غيور  

 .مواكب للمستجدات التي تطرأ على المجتمع 
 

كذلك يعيب التشريع أنه دائماً ما يكون ناقصاً ، فمهما بلغوت قودرة    -3     
المشرع ودقته لا يستطيع أن يتناو  بالتنظيم القانوني ك  المشووكلات التوي   
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تواجوه المجتمع ، وهذا أمر طبيعي خصوصاً وأننا نعرف أن التشوريع مون   
 .الكما  صنع البشر ، وما هو من صنع البشر لابد وأن يفتقد إلى 

 
 المطلب الثاني

 أنواع التشريعات وكيفية سنها
 

 :أنواع التشريعات وتدرجها  -56
 

وإذا كنا قد انتهينا إلى أن التشوريع يأتي على قمة مصوادر القوانون   
نظراً للمزايا العديدة التي يوفرها ، إلا أن القواعد التشريعية ليست كلهوا مون   

قوتها تبعاً لمدى أهمية المسائ  التي تتناولها نوع واحد ، ب  تتنوع وتتدرج في 
 :ويمكن في هذا الصدد أن نميز بين ثلاث أنواع من التشريعات . بالتنظيم 

 
ويعتبر هو أسمى القوانين وأعلاها :  التشريع الأساسي أو الدستور( أ)

درجة، ويقصد به مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شوك  الدولوة ونظوام    
فالدستور يبين توزيع الاختصاصات بين السلطات العامة في الدولة  الحكم فيها،

وعلاقة ك  من هوذه  ( السلطة التشوريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية)
السلطات بالأخرى ، كما يبين ما لأفراد المجتمع من حريات عامة وحقوق تجاه 

 .  3الدولة 
                                                           

للتعبيور عون   " الدسوتور " يجدر بنا أن نشير إلى أنه إذا كانت أغلب دو  العالم تستخدم اصوطلاح    
للتعبير " التشريع الأساسي " ع الأعلى في الدولة ، إلا أن هناك بعض الدو  تسوتخدم اصطلاح التشري

، والنظام  803 القانون الأساسي لدولة قطر الصادر سنة : نذكر على سبي  المثا  . عن ذات المعنى 
الكتواب   القانون الدستوري ،:  فتحي فكـري : انظر .  880 الأساسي لعمان الصادر في نوفمبر سنة 

 .   0، المرجع السابق ، ص ( المبادئ الدستورية العامة)الأو  
،  383ص  –الجزء الأو   –ورد في المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية الطبعة الثالثة   

 : أن كلمة دستور تعني 
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المرتبة ، ويقصد به ك  وهو يلي الدستور في   :التشريع العادي ( ب)
ما تصدره السلطة التشريعية في الدولة في حدود اختصاصها المبين بالدستور، 

مثو  قوانون الأحووا     " القوانون  " ويطلق على هذا النوع من التشريع أسم 
والحقيقوة أن  . إلوخ  ... الشخصية وقانون تنظيم الجامعات وقانون الاستثمار 

ن التشريع العادي يأتي جرياً على ما هو شوائع  للتعبير ع" قانون"استخدام كلمة 
أنهوا تطلوق   "  قوانون "في الأوساط الفقهية والقضائية ، لأن الأص  في كلمة 

بمعناها الواسوع  الذي ينطبق على مجوموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد 
في المجتمع ، ولكن ساد الرأي على استخدام ذات الكلمة في معني آخر ضويق  

مجلوس  )عن السلطة التشريعية  قط على مجموعة القواعد التي تصدرينطبق ف
على اعتبار أن غالبية القواعد القانونية تصدر فوي صوورة التشوريع    ( نوابال

 .   العادي بحكم كونها الوسيلة المعتادة لتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع
 

ة وهو التشريع الذي تضعه السولط  :التشريع الفرعي أو اللوائح ( ج)
وإذا كان الأصو  أن  . التنفيذية بمقتضى الاختصاص المقرر لها في الدستور 

السلطة التنفيذية تتولى مهمة تنفيذ القوانين التي تسنها السلطة التشوريعية ، إلا  
أن بعض الاعتبارات العملية فرضت منح الاختصواص التشوريعي للسولطة    

التشوريع  "يطلوق عليوة   وما يصدر عن هذه السلطة . التنفيذية بصفة استثنائية
( لوائح تنفيذية)، وهو يهدف إلى تنفيذ القوانين " اللوائح والقرارات"أو " الفرعي

أو المحافظة علوى أمون المجتموع    ( لوائح تنظيمية)أو ترتيب المصالح العامة 
                                                                                                                                  

: الاصوطلاح المعاصور   وفي . القاعدة يعم  بمقتضاها ، والدفتر تكتب فيه أسماء الجند ومرتباتهم " 
مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شك  الدولة ونظام الحكم فيها ومدى فيهوا ومودى سولطتها إزاء    

 " .الأفراد 
في معنيين ، أحودهما واسووع  ( كلمة قانون)واللبس الذي قد يحدث في لغتنا من إطلاق نفس الكلمة   

الفرنسية حيث تستأثر بالمعنى الواسع أو العام كلمة  والآخر ضيق على نحو ما بيناه ، لا يوجد في اللغة
Droit    في حين تستأثر بالمعنى الضيق أو الأخص كلمة  loi  . محمـد شـكري سـرور   : راجع  :

 .  00 ، ص  0المرجع السابق ، هامش 
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، ويعتبر التشريع الفرعوي أدنوي   ( لوائح الضبط أو البوليس)وصحته وسكينته 
 .التشريعات درجة 

 
تتدرج التشريعات بحسب قيمتها القانونية في قوة السلطة التوي   وهكذا 

وضعتها أو أهمية المسائ  التي تنظمها ، فعلى رأسها يوجد الدستور ، ثم يليوه  
وينبني على ذلوك نتيجوة   . التشريع العادي ، وأخيراً يأتي التشوريع الفرعي 

يع الأسمى، فلا هامة هي أن التشريع الأدنى مرتبة لا يجوز له أن يخالف التشر
يجوز للتشريع العادي أن يخالف الدستور، ولا يجووز للتشوريع الفرعوي أن    
يخالف التشريع العادي أو الدستور ، وإذا حدث شئ من ذلك وجب تغليب حكم 

أما الدستور، فلا يوجد ثمة ما يمنوع مون أن يورد مخالفواً     . التشريع الأعلى 
 .تبةللتشريعين الباقيين ، لكونهما أدنى منه مر

 
 :كيفية سن التشريعات  -56
  

إن تناولنا لكيفية سن التشريع يقتضي تحديد السلطة المختصة بوضوعه  
والإجراءات التي يتم على أساسها وضع التشريع ، وفيما يلي نعرض تباعاً لك  

 : نوع من أنواع التشريعات الثلاثة 
 

 :الدستور  -أولًا -56
 

القواعد التي تحدد شك  الدولة ، ونظام قدمنا أن الدستور هو مجموعة 
الحكم فيها والسلطات العامة وعلاقتها بعضها ببعض ، وبيان حقووق الأفوراد   

والملاحظ بالنسبة للسلطة المختصوة بوضوع الدسوتور أن    . وحرياتهم العامة 
الأمر يختلف بحسب ما إذا كنا بصدد وضع دستور جديد أو تعودي  دسووتور   

 :قائم
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الأمر بوضع دستور جديد ، سنلحظ أن الطريقة التوي يوتم بهوا    فذذا تعلق ( أ)
 : وضعه ستختلف تبعاً للظروف السياسية ونظام الحكم السائد في الجماعة 

 

ففي النظم الدكتاتورية التي يستبد فيها الحكام ويهيمنوا على مقودرات  
،  الأمم ، نجد بعض الدساتير تأتي في شك  منحة مقدمة مون الحواكم لشوعبه   

والبعض الآخر يجيء في صورة اتفاق أو عقد يوتم بالتقواء إرادتوي الحواكم     
 . 3والشعب

 
أما في النظم الديمقراطية التي يبرز فيها دور الشوعب فوي إدارتوه    
لشئونه ، قد يوضع الدستور بواسطة جمعية تأسيسية ينتخبهوا الشوعب لهوذا    

هوا ودون حاجوة   الغرض بحيث يعتبر نافذاً بمجرد انتهاء هذه الجمعية من عمل
، وقد يصدر الدسوتور بطريقوة    2إلى عرضة للاستفتاء أو موافقة الحاكم عليه

الاستفتاء الشعبي ، أي بأخذ رأي الشعب فيه عقب إعوداده بواسوطة السولطة    
         .التشريعية العادية أو الهيئات الحكومية التي تشك  خصيصاً لهذا الغرض

  
                                                           

م مون أبورز   832 أبري  من سونة   8 في  02يعد الدستور المصري الصادر بالأمر الملكي رقم   
التي صدرت في شك  منحة من الحاكم لشعبه ، وكذلك الوضع ينطبق على الدستور اليابواني   الدساتير

ومن الدساتير التي صودرت  .   82 والدستور اليوغسلافي الصادر في عام  118 الصادر في عام 
بطريقة المنحة في القرن العشرين ولازالت قائمة حتى الآن دستور إمارة موناكو الصوادر فوي عوام    

 8   .  
والدسوتور   121 الدستور الفرنسي الصادر فوي عوام   : من أبرز الأمثلة التي تمت بهذه الطريقة   

، فضولًا عون    835 ، والدستور العراقي لعام  100 والدستور اليوناني لعام   12 البلجيكي لعام 
 . 11، ص  35المرجع السابق ، هامش :  محمد حسام لطفي: انظر .  802 الدستور السوداني لعام 

ظهر أسلوب الجمعية التأسيسية في الولايات المتحدة الأمريكية ، فعبره صودرت دسواتير الولايوات      
، ثم اتبعت ذات الطريقة في وضع الدستور  000 المختلفة بعد الاستقلا  عن بريطانيا ابتداء من عام 

تحدة الأمريكية إلى فرنسا وقد انتقلت طريقة الجمعية التأسيسية من الولايات الم.  010 الاتحادي عام 
 :انظر .  105 و 101 التي طبقت هذه الطريقة عند إصدارها لدستوري 

Gicquel, Hauriou et Gelard : Droit constitutionnel et Institutions politiques, 

1989, p. 279.   
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تور قائم ، وجب اتباع الطريق الذي رسومه  أما إذا تعلق الأمر بتعدي  دس( ب)
 :الدستور نفسه 

 

فقد ينص على إمكان تعدي  الدستور بواسطة السلطة التشريعية وبنفس 
الطريقة المتبعة في تعدي  التشريعات العادية، ويسومى مثو  هوذا الدسوتور     

والدساتير المرنة لا تظهر سوى في .  (Constitution souple)بالدستور المرن 
و  التي ترفض الأخذ بمبدأ علو الدستور ، وتأتي إنجلترا في مقدموة هوذه   الد

الدو  حيث يجوز للبرلمان أن يعد  الدستور بنفس طريقة تعودي  التشوريعات   
العادية، الأمر الذي لا يتصور معه الرقابة على دستورية القوانين ، أي رقابوة  

ادي يملوك تعودي    خضوع التشريع العادي للدستور ، طالما أن التشريع العو 
 .   الدستور

 
وعلى خلاف ما تقدم ، قد يستلزم الدسوتور اتبواع إجوراءات أكثور    
تعقيداً من تلك المتبعة في تعدي  التشريعات العادية، ويوصف مث  هذا الدستور 

، وغالباً ما تهدف السلطات التي تقوم بوضع الدستور من وراء تور الجامدبالدس
دستور حتى لا تنا  منه يد الحاكم أو السلطة التنفيذية ذلك إلى كفالة الاحترام لل

وتنتمي أغلب الدساتير الحالية إلى الدساتير الجامدة، ومن أمثلتها الدسوتور  .  3
 .م0 31 المصري الحالي الصادر عام

  
 :التشريع العادي  -ثانياً -

 
عرفنا أن التشريع العادي هو مجموعة القواعد القانونية التي تصدرها 

وطبقاً للدستور المصوري يعتبور مجلوس    . لطة التشريعية المختصة بذلك الس

                                                           
 . 211، ص  80المرجع السابق ، فقرة :  سمير تناغو  
 . 21 سابق ، ص المرجع ال:  على سيد حسن  
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هو صاحب الاختصاص الأصي  في وضع التشريع ولا يجوز للسلطات  نوابال
ن هذه السلطات لها اختصاصات الأخرى في الدولة أن تزاحمه في هذا الأمر لأ

تخوتص  فالسلطة التنفيذية تتولى تنفيذ القانون بعد صدوره، في حوين  : أخرى
 .ن على ما يثار أمامها من منازعاتالسلطة القضائية بتطبيق القانو

 
، نوابممثلة في مجلس ال، ا كان الأص  أن السلطة التشريعيةولكن إذ 
لا أن نصوص الدستور المصري ، إمختصة بوضع التشريع العاديهي ال

ممثلة في رئيس  – أجازت، على سبي  الاستثناء، حلو  السلطة التنفيذية
مح  السلطة التشريعية في القيام بهذه المهمة، وذلك في حالة  -الجمهورية 
وفيما يلي نعرض لمراح  سن التشريع العادي، فضلًا عن التعرف . الضرورة

 :على مدى سلطة رئيس الجمهورية في سن التشريع

 :مراحل سن التشريع العادي(  أ ) 

المراح  الثلاث التي الفص  الأو  من الباب الخامس من الدستور  بين
مرحلة الاقتراح، ومرحلة التصويت، : يمر بها سن التشريع العادي وهي

 :وأخيراً مرحلة العرض على رئيس الجمهورية

 :مرحلة الاقتراح  -1

يتقدم به رئيس  اقتراح بقانونتبدأ أولى مراح  سن التشريع العادي، ب
ء م به أحد أعضاأو يتقدالنواب إلى مجلس أو مجلس الوزراء الجمهورية 

هو حق مقرر لرئيس الجومهورية  قانونفاقتراح ال(.  )المجلس الأخير

                                                           

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة : "من الدستور الجديد(  0 )ووفقاً للمادة  (0)
ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون  .وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر
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من  33 المادة ) النواب لك  عضو من أعضاء مجلسلمجلس الوزراء وو
 (.الدستور

في هذا وقد نظم الدستور الإجراءات التي يتعين على ذوي الشأن اتباعها 
اء مجلس النواب يطلق ا يُقدم من الحكومة أو من عُشر أعضفم: الخصوص

 "البرلمانية"النوعية حا  مباشرة إلى اللجان وي "بقانون شروعم"عليه 
التي تتولى بحثها ودراستها، وتقديم تقريراً عنها يكون أساساً  ( )المختصة

ا يقدم من أحد الأعضاء فيطلق عليه للمناقشة خلا  جلسات المجلس، أما م
إلا بعد فحصها أمام النوعية المختصة حا  إلى اللجان يلا و" اقتراح بقانون"

، وذلك لإبداء الرأي في مدى جواز "لجنة الاقتراحات"لجنة خاصة تعرف باسم 
سير في ذات وي يتحو  بعد ذلك إلى مشروع بقانون مجلس فيها، ثملنظر ا

                                                                                                                                  

إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على شهادة 
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام  .سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية

الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ 
كما يجوز لرئيس . لقائمة أو الجمع بأي نسبة بينهمالنظام الانتخابي الفردي أو اللناخبين، ويجوز الأخذ با

 ."ويحدد القانون كيفية ترشيحهم% 5الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 

 علمي،الانه إذا كان مشروع القانون خاصاً بالجامعات حول إلى لجنة التعليم والبحث  تقدمما  ومعنى (0)
. إلخ... والسياحة والإعلاموإذا كان خاصاً بحماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف حول إلى لجنة الثقافة 

 - : )وهـي  ة،ـلجنة برلمانية نوعية متخصص( 1 ) بهالمصري  نوابوهنا تجدر الإشارة إلى أن مجلس ال
لجنـة   -4 الاقتصـادية، لجنة الشئون  - لجنة الخطة والموازنة،  - لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، 

لجنة  -7القومي والتعبئة القومية،  والأمنلجنة الدفاع  -6لجنة الشئون العربية،  -5   الشئون الخارجية،
لجنة الزراعة والـري   -0 لجنة الصناعة والطاقة،  -9 العاملة،لجنة القوى  -1الاقتراحات والشكاوى، 

لجنة الثقافة  -  لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف،  -  العلمي،  والبحثلجنة التعليم  -  
لجنـة   -6 لجنة النقـل والمواصـلات،    -5 لجنة الشئون الصحية والبيئية،  -4 والسياحة،  والإعلام

، (لجنة الشباب -1  الشعبية،لجنة الحكم المحلي والتنظيمات  -7       الإسكان والمرافق العامة والتعمير،
عادي بناء  انعقادمن الأعضاء يحدده المجلس في بداية كل دور  عددو يلينووك رئيسل لجنة من وتتكون ك

يجوز في جميع الأحوال أن يزيد  ولا. على اقتراح مكتب المجلس بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها
 . أعضائهاعدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع 
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رئيس الجمهورية أو مجلس الطريق المرسوم للمشروعات بقوانين المقدمة من 
 (. )ء أو من عُشر أعضاء مجلس النوابالوزرا

 :مرحلة التصويت  - 

، تضع المقدم المختصة في مشروع القانوننوعية بعد نظر اللجنة ال
تقريراً عنه تبين فيه وجهة نظرها بشأنه، ويطرح بعد ذلك من خلا  جلسات 

، ويتم ذلك عن طريق مناقشته مادة (3)لأخذ آراء الأعضاء حوله نوابمجلس ال
 فذذا حاز المشروع على موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، بمادة،

أما إذا تساوت . اعتبر موافقاً عليهوبما لا يق  عن ثلث عدد أعضاء المجلس، 
  .2الأصوات اعتبر المشروع مرفوضاً

                                                           
أن  المجلـس، والاقتراح المقدم من عضو مـن أعضـاء    الحكومةبين الاقتراح المقدم من  التفرقة وعلة (0)

تتولى وضعه لجان حكومية متخصصة قبل  حيثيكون معداً إعداداً فنياً دقيقاً  الحكومةالاقتراح المقدم من 
المقدم  قتراحلاوكل هذه الإمكانيات لا تتوافر بالطبع ل لمراجعته، نوابإحالته إلى قسم التشريع بمجلس ال

 جميل  : انظـر . الذي لم يكن قد استوفى حقه من الدراسـة والبحـث   نوابالمن أحد أعضاء مجلس 
 المـدخل : الودود يحيى عبد؛ 1  ، ص 46في أصول القانون، المرجع السابق، فقرة  دروس :الشرقاوي

سليد   علي؛ 7  ص  السـابق،المرجع : عبد الرحمن محمود؛ 71لدراسة القانون، المرجع السابق، ص 
 .    السابق، ص  المرجع :حسن

 رئـيس فإذا لم يتبين  ،المجلس على أن أخذ رأي الأعضاء يتم أولا بطريقة رفع الأيدي تقاليد استقرت( 2)
فـإذا لم تتـبين   .القيـام المجلس رأي الأغلبية أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس، بأن يطلب من المؤيدين 

القيام، وإذا لم تتبين النتيجة مع ذلك،  المعارضينالنتيجة، يعاد أخذ الآراء بطريقة عكسية، بأن يطلب من 
مدونة التقاليد البرلمانية، إعداد لجنة تـدوين التقاليـد   : في هذا الصدد انظر. تؤخذ الآراء بالنداء بالاسم

 .0 7، ص 40  ، بند 914 ن المطابع الأميرية، طبعة بمجلس الشعب، الهيئة العامة لشئو البرلمانية
 
لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور : "على أنه(    )وفي هذا نصت المادة  

وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، . أغلبية أعضائه
وتصدر الموافقة علي القوانين .الآراء، يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضًاوعند تساوى 

كما تصدر القوانين المكملة  .بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس
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 :عدم اعتراض رئيس الجمهورية  -3

بعد موافقة أعضاء المجلس على مشروع القانون يرس  إلى رئيس 
وإذا اعترض . الجمهورية صاحب الحق في إصدار القانون أو الاعتراض عليه

رئيس الجمهورية على مشروع القانون الذي أقره المجلس وجب رده إليه خلا  
ن ثلاثون يوماً من تاريخ إبلا  المجلس إياه، وإلا اعتبر سكوته نزولًا ع

ورد المشروع إلى المجلس خلا  مدة الثلاثين . استعما  حقه في الاعتراض
يوماً يلزم المجلس بذعادة مناقشته من جديد، فذذا أقره المجلس بأغلبية ثلثي 

 (.من الدستور 32 مادة )أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر 

 :مدى سلطة رئيس الجمهورية في سن التشريع( ب)

التشريعات العادية هو بحسب الأص  من سبق وأشرنا إلى أن سن  
اختصاص السلطة التشريعية، بينما تقوم السلطة التنفيذية بالسهر على تنفيذ هذه 

غير أن بعض الاعتبارات العملية قد تبرر الخروج على هذا . التشريعات
الأص  بذسناد مهمة التشريع إلى السلطة التنفيذية ممثلة في شخص رئيس 

، أن يصدر قرارات تكون ضرورةالحالة الجمهورية، في فلرئيس . الجمهورية
 . نوابلها قوة القانون الصادر من مجلس ال

التي يجوز لرئيس الجمهورية أن  ضرورةرد النص على حالة القد وو
من الدستور، حيث نصت  (50 )يصدر قرارات لها قوة القانون في المادة 

اب ما يوجب الإسراع في إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النو": على أنه
                                                                                                                                  

النيابية، والمحلية، وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، و. للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس
والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات و الهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق 

 ."والحريات الواردة في الدستور، مكملة له
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اتخاذ تدابير لا تحتم  التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ 
وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية . لعرض الأمر عليه

إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلا  
المجلس الجديد، فذذا لم تعرض وتناقش أو إذا  خمسة عشر يومًا من انعقاد

عرضت ولم يقرها المجلس، زا  بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون 
حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة 

 ."السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار

حتى يتسونى له إصدار قرارات  ومفاد هذه المادة أن رئيس الجمهورية
 :تكون لها قووة القانون، يلزم تووافر ثلاثة شوروط، بيانها على النحو التالي

وجود حالة ضرورة تستدعي إصدار تشريع معين على وجه  -أولا
زلزا ، )السرعة، كحالة حرب أو اضطرابات داخلية أو كوارث طبيعية 

لسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية ، وتقدير هذه الحالة يخضع ل(إلخ...فيضان، 
مة أو عدم ملاءمة استعما  تلك الرخصة التشوريعية ءالذي يقدر ملا"

بسات القائمة في ك  حالة على الاستثنائية المخولة له بحسب الظروف والملا
 (.3)،  ( ")هحد

                                                           
 . 6 ، ص 10 المرجع السابق، فقرة : شكري سرور محمد: راجع (0)
 دستوريةبعدم  915 من مايو سنة  4شرط الضرورة، قضت المحكمة الدستورية العليا في  توافر ولعدم (2)

بشأن تعديل بعض  979 لسنة  44تشريع الضرورة الصادر عن رئيس الجمهورية بالقرار بالقانون رقم 
كان لـرئيس   وإن: "المحكمة أنه عنأحكام قوانين الأحوال الشخصية، وجاء في حيثيات الحكم الصادر 

 من الدستور وفق ما تمليه المخاطر المترتبة على قيام  47  للمادةلجمهورية سلطة التشريع الاستثنائية طبقاً ا
المواجهة وذلك تحت رقابة مجلس الشعب، إلا أن ذلك لا يعني إطلاق  رعةـسب ـظروف طارئة تستوج

 سبقنص عليها الدستور والتي قرارات بقوانين دون التقيد بالحدود والضوابط التي  إصدار هذه السلطة في
الحالة  فرمن شأنه توا ظرف –غيبة مجلس الشعب  في –أن استظهرتها المحكمة ومن بينها اشتراط أن يطرأ 
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 بسبب حله إما ومجلس النواب غير قائمأن تطرأ حالة الضرورة  -ثانياً
أو بسبب انتهاء مدته أو أثناء الإعداد أو إجراء الانتخابات البرلمانية، أما ما 

، السنوية التي تقع ما بين دورين من أدوار الانعقاد الأجازة البرلمانيةفي  يطرأ
فيتعين على رئيس الجمهورية أن يدعو المجلس لاجتماع طارئ لعرض الأمر 

 . عليه

ومناقشتها والموافقة عليها ين وجوب عرض القرارات بقوان -ثالثاً
فذذا  انعقاد المجلس الجديد،خلا  خمسة عشر يوماً من تاريخ  نوابمجلس المن

لم يعرض رئيس الجمهورية التشريع على النحو السابق زا  بأثر رجعي ما 
كان له من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار المجلس قرار بذلك، أما إذا قام 

لتشريع في المدة القانونية ولكن لم يقره المجلس زا  رئيس الجمهورية بعرض ا
بأثر رجعي ما كان له من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذه في 

 .    الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليه من آثار بوجه آخر

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أن تشريعات الضرورة لا يجوز، 
بأي حا  من الأحوا ، أن تعد  في أحكام الدستور الذي يسمو على ك  

ولا شك . التشريعات العادية أو على أضعف تقدير تجيء مخالفة لتلك الأحكام
شريعية أن هذا أمر طبيعي، فمادام التشريع العادي الصادر عن السلطة الت

                                                                                                                                  

وهو ما لم تكن له قائمة بالنسبة للقرار بالقانون المطعون عليه  الاستثنائيةالداعية لاستعمال رخصة التشريع 
الرسمية، العدد  بالجريدةحكم منشور ". هذه المحكمة من رقابة دستورية يحتم إخضاعه لما تتولاه الذيالأمر 
 . 915 من مايو سنة  6 في  0 

 
يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً : "على أنه( 6  )تنص المادة  

 ."الأقلعلى دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على 
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صاحبة الاختصاص الأصي  لا يجوز أن يأتي مخالفاً للدستور، فمن باب أولى 
لا يجوز للقرارات بقوانين الصادر عن رئيس الجمهورية صاحب الاختصاص 
البدي  أن تأتي بدورها مخالفة للدستور، وقد أحسون جانب من الفقه 

التنفيذية البديلة  السلطة: "التعبير عن ذلك أصدق تعبير بالقو  بأن(  )المصري
 ".لا يجوز أن تملك أكثر مما تملكه السلطة التشريعية الأصيلة

 (:اللوائح)التشريع الفرعي  -ثالثاُ  -

سبق أن أشرنا إلى أن  الاعتبارات العملية فرضت منح الاختصاص 
تشريعات الالتشريعي للسلطة التنفيذية بصفة استثنائية، وقد ظهر ذلك جلياً في 

، ينعقد الاختصاص ما سبقولكن إلى جانب . الضرورةحالة الصادرة في 
للسلطة التنفيذية في إصدار التشريعات الفرعية باعتبارها السلطة المخولة أصلًا 
من قب  الدستور، إذ رأى المشرع الدستوري أن السلطة التنفيذية هي الأقدر 

إلا  على ممارسة الاختصاص التشريعي بالنسبة لبعض التفصيلات التي يحسن
 .بها نوابينشغ  مجلس ال

لوائح : وتصدر التشريعات الفرعية في صورة لوائح، وهي ثلاثة أنواع
ونتكلم عن هذه الأنواع . تنفيذية ولوائح تنظيمية ولوائح الضبط أو البوليس

 :الثلاثة على النحو التالي

 :اللوائح التنفيذية( أ ) 

ن القواعد التفصيلية يقصد باللوائح التنفيذية تلك اللوائح التي تتضم
اللازمة لتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية،  فكثيراً ما تقتصر 

                                                           
 سملير  ،56 المرجع السابق، ص : مرقس سليمان، 7  المرجع السابق، ص : كيره حسن: راجع (0)

 .5  المرجع السابق، ص : تناغو
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القوانين على وضع الأسس العامة تاركة للسلطة التنفيذية مهمة صياغة القواعد 
التفصيلية بحكم كونها أقدر من السلطة التشريعية على معرفة الجزئيات اللازمة 

ولا شك أن في ذلك ما يخفف . لما تقتضيه ضرورات العم  لتنفيذ القوانين وفقاً
العبء عن السلطة التشريعية ويجعلها تهتم عند وضع القوانين بالقواعد 

 .الأساسية دون التفصيلات

واللوائح التنفيذية تقتصر مهمتها على وضع القوانين الصادرة عن 
حدود هذا الغرض،  موضع التنفيذ، وبالتالي يتعين عليها أن تلتزم نوابمجلس ال

فلا يمكن للائحة تنفيذية أن تنص على إلغاء قانون أو تعدي  أحكامه أو تعطيلها 
 (.  )أو الإعفاء منها

من الدستور يثبت الاختصاص بذصدار اللوائح  (01 )وطبقاً للمادة 
رئيس مجلس الوزراء وله أن يفوض غيره في إصدارها، وذلك كله التنفيذية ل

 غالباًعند تفويض رئيس الوزراء و. ن جهة إصدار هذه اللوائحما لم يحدد القانو
الوزير الذي يتعلق باختصاصه القانون الذي يراد وضع هو ما يكون المفوض 
 . 3اللائحة التنفيذية له

                                                           
 للمبـاد  كان من المقرر أن من حق السلطة التنفيذية طبقـاً   إن: "المصرية بأنه النقضمحكمة  قضت (0)

لتنفيذ القوانين بمـا   اللازمةيعية عن طريق إصدار اللوائح الدستورية المتواضع عليها أن تتولى أعمالًا تشر
هذا الحق نزول السلطة التشريعية عن سلطتها  معنىليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذها، فليس 

بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضـع القواعـد    التنفيذية،السلطة  ن القوانين إلىـفي س
من هذا  تعفيلتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئاً أو تعدل فيها أو تعطل تنفيذها أو  اللازمةالتفصيلية 
، ص 19، رقـم  6 الفـني، س   المكتب، مجموعة (الدائرة المدنية)محكمة النقض المصرية : انظر". التنفيذ
4    . 

ه الاختصاص بإصدار يعطي لرئيس الجمهورية أو من يفوضكان م  97 دستور  جدير بالذكر أنو  
 .اللوائح التنفيذية، ما لم يحدد القانون جهة إصدار هذه اللوائح
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ك  قانون تعيين للوزير المختص بذصدار لائحته ضمن وغالباً ما يرد 
 يةلتنفيذالائحة الوزير التعليم العالي في وضع  نص على تكليفالتنفيذية، كأن ي

قانون ل يةلتنفيذالائحة القانون تنظيم الجامعات، أو وزير الإسكان في وضع ل
من  في السابقخاص بتنظيم البناء أو خاص بالعلاقة الايجارية، أو كما تم 

يذية ووة التنفوودار اللائحوووزير الداخلية وقيامه بالفع  بذصلتفويض 
 (.   )888 لسنة  55 ديد رقم وورور الجوون الملقانو

 :اللوائح التنظيمية( ب)

وهي تلك اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية لتنظيم وترتيب  
. المرافق العامة، كذنشاء الوزارات والمصالح وتحديد اختصاصاتها وإلغائها

ا، وذلك لأنها لا وتسمي هذه اللوائح أحياناً باللوائح المستقلة أو القائمة بذاته
تستند في إصدارها إلى تشريع عادي، ولكنها تصدر عن السلطة التنفيذية 

 .استقلالًا عن أي تشريع

                                                           
م، 000 لسنة   إلى ذهن القار  نعطي مثالًا عملياً بقانون الأحوال الشخصية رقم  المعلومة ولتقريب (0)

م القانون، وفي ذلك أحكا لتنفيذإذ ورد بالمادة الخامسة منه ما يلزم وزير العدل بإصدار القرارات اللازمة 
العدل في إصدار اللائحة التنفيذيـة لقـانون    وزيرما يعد إشارة صريحة من السلطة التشريعية باختصاص 

وزير العدل سلسلة من القرارات كانت بمثابة اللائحة التنفيذية  أصدروتنفيذاً لذلك . الأحوال الشخصية
لسـنة   017 قرار وزير العدل رقم : لا الحصرنذكر منها على سبيل المثال  الشخصية،لقانون الأحوال 

م 000 لسـنة   011 قرار وزير العدل رقم  -م بشأن تحديد أماكن تنفيذ أحكام رؤية الصغير000 
لسـنة   019 وزير العدل رقم  قرار –بشأن إجراءات النيابة العامة الخاصة بجرد أموال المعنيين بالحماية

 090 وزير العدل رقم  قرار –الملحقين بالمحاكم الابتدائية ينالاجتماعيم بشأن أعمال الأخصائيين 000 
وهكذا فإن وزير . السجل الخاص بمواد الولاية على المال فيم بشأن إجراءات القيد والشطب 000 لسنة 

قراراته إلى المسائل التفصيلية الدقيقة التي لا يتصور أن ترد في القـانون   خلالالعدل يكون قد تطرق من 
 . نفسه



 

018 

 

 

واختصاص السلطة التنفيذية بذصدار اللوائح التنظيمية يعد أمراً منطقياً، 
خصوصاً وأننا نعرف أن السلطة التنفيذية هي التي تشرف على إدارة المرافق 

ها من مصالح حكومية، وبالتالي فهي الأقدر من غيرها على العامة بما في
 .  اختيار أنسب السب  لتنظيم سير هذه المرافق

وتتميز اللوائح التنظيمية عن اللوائح التنفيذية في أنها لا تصدر إلا عن 
إذا لا يجوز له أن وبعد موافقة مجلس الوزراء، وحده،  وزراءالمجلس رئيس 

قد نصت و. ظراً لخطورتها مقارنة باللوائح التنفيذيةيفوض غيره في إصدارها ن
القرارات  مجلس الوزراءيصدر رئيس : "من الدسوتور على أن ( 0 )المادة 

ها، بعد موافقة مجلس وتنظيمالمرافق والمصالح العامة اللازمة لإنشاء 
  ".الوزراء

 :لوائح الضبط أو البوليس( ج)

ما جرت العادة على يقصد بلوائح الضبط أو لوائح البوليس، ك
تسوميتها، مجموعة القواعد التي تضعها السلطة التنفيذية لحوماية الأمن 

ومثالها اللوائح (.  )والسكينة والصحة العامة، دون أن تجئ تنفيذاً لقانون معين
الخاصة بالمحلات المقلقة للراحة والخطرة والمضرة بالصحة، وتلك الخاصة 

 .ولينبمراقبة الأغذية والباعة المتج

وتعتبر لوائح الضبط من أخطر أنواع اللوائح، وخطورتها تكمن في أنها 
تضع قيوداً على حريات الأفراد وتقرر عقوبات على من يخالفها، ولع  هذا 

                                                           
السلطة التنفيذية  إلىلائحية يعهد القانون  قرارات: " الدستورية العليا لوائح الضبط بأنها المحكمة عرفت (0)

سلطة التشريع وفي الحدود  تقدرهاإصدارها متضمنة بعض جوانب التجريم أو العقاب وذلك لاعتبارات 
 ". وبالشروط التي يعينها القانون

 . 91 سنة  مايومن  9، السنة القضائية الأولى، صادر بتاريخ 5 المحكمة الدستورية العليا رقم  حكم: راجع
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كان سبباً مباشراً في مطالبة جانب من الفقه بضرورة تنظيمها بواسطة السلطة 
ولكن يرد على . التنفيذية التشريعية حتى لا تكون محلًا للعبث من جانب السلطة

ذلك بأن السلطة التنفيذية هي الأقدر من غيرها على تنظيمها لاتصالها الوثيق 
بالمشاك  اليومية التي تواجه الأفراد، ولأن عقوبة الخروج على هذه اللوائح لا 
تص  إلا إلى حد المخالفة حتى وإن نص على عقوبة أشد وجب النزو  إلى حد 

 .ظاً على حقوق وحريات الأفرادعقوبة المخالفة حفا

ولا يفوتنا أن نشير إلى أن لوائح الضبط أو البوليس، شأنها شأن اللوائح 
بعد وحده  مجلس الوزراءالتنظيمية لها، ينعقد الاختصاص بذصدارها لرئيس 

من الدستور المصري  (03 )وفي هذا نصت المادة . موافقة مجلس الوزراء
، لوائح الضبطمجلس الوزراء صدر رئيس ي: "على أنم 0 31لسنة الحالي 

 ، وذلك خلافاً لما كان عليه الوضع في ظ  دستور"بعد موافقة مجلس الوزراء
م الذي كان يعطي الحق في إصدار هذه اللوائح لرئيس  80 دستور 

 ايرخص احيث كان م800 ودستور  م850  الجمهورية وحده، وكذلك دستور
 (. )لرئيس الجمهورية بالتفويض في إصدار هذه اللوائح

ة من ووواع الثلاثووة الأنووبذلك نكون قد انتهينا من دراس  
ح، وهي ما يطلق عليها التشريعات الفرعية، وهي أدنى أنواع واللوائ

ات، فهي أدنى من التشريع العادي الصادر عن السلطة التشريعية، ووالتشريع

                                                           
رئيس الجمهورية لـوائح الضـبط    يصدر"تنص على أن  964 من دستور      المادةكانت  وقد (0)

مـن يصـدر    القانونويجوز أن يعين . اللازمة لتنفيذ القوانين، وله أن يفوض غيره في إصدارها واللوائح
 ".يذهـالقرارات اللازمة لتنف
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ام لا ووه عووواللوائح بوج. ىلالدستوري من باب أو ريعوووأدنى من التش
 .في الجريدة الرسمية رهاووبح ملزمة إلا بعد نشووتص

 
 المطلب الثالث

 نفاذ التشـــريع

 : تمهيد وتقسيم  -

إذا ما تم وضع التشريع على الصورة التي رأيناها في المطلب السابق 
س وأخذهم بمقتضى أحكامه تحقق له الوجود القانوني، إلا أن تطبيقه على النا

يتوقف على تكليف السلطة التنفيذية بتنفيذه عن طريق إصداره، فضلًا عن 
ومعنى ذلك أن نفاذ التشريع يتم على . نشره حتى يتسنى للأفراد العلم به

 .الإصدار، والنشر: مرحلتين هما

 :إصدار التشريع -أولًا  -

ه وتوجيهه تكليفاً يقصد بذصدار التشريع توقيع رئيس الجمهورية علي 
غير أن رئيس . لرجا  السلطة التنفيذية بالعم  به ووضعه موضع التنفيذ

الجمهورية يملك الحق في الاعتراض على مشروع القانون وعدم إصداره، فذذا 
خلا  ثلاثين  نواباعترض على مشروع القانون تعين عليه رده إلى مجلس ال

في الميعاد سقط حقه في الاعتراض يوماً من تاريخ إبلاغه به، فذذا لم يرده 
وتعين عليه إصداره كقانون من قوانين الدولة، أما إذا رده في الميعاد فتستطيع 
السلطة التشريعية الموافقة عليه من جديد، فيصير بهذه الموافقة الجديدة قانوناً 
ويصبح رئيس الجمهورية ملزماً بذصداره، ولكن يتعين في هذه الحالة أن تكون 

 . بأغلبية ثلثي أعضاء المجولس، وليس بالأغلبية البسيطة نوابة مجلس الموافق
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بين ثلاثة أنواع  جانب من فقهاء القانونما تقدم يميز  على وترتيباً
ويتم بموافقة رئيس الجمهورية على مشروع : الفعلي الإصدار -أولًا: للإصدار

ويتم بفوات : الإصدار المفترض -ثانياُ للأمور،القانون وفقاً للمجرى الطبيعي 
أن يبدي اعتراضه على مشروع  الجمهوريةمدة الثلاثين يوماً التي يحق لرئيس 

إصدار القانون ضمناً،  قبولهالقانون خلالها، وسكوته خلا  تلك الفترة يعني 
 نوابمجلس ال أعضاءوذلك في حالة موافقة ثلثي : الإصدار المفروض -ثالثاً

القانون الذي رده رئيس الجمهورية للمجلس نتيجة اعتراضه على مشروع 
 .  عليه

ويستند اختصاص رئيس الجمهورية بذصدار التشريع إلى مبرر منطقي، 
هي صاحبة ( نوابمجلس ال)فذذا كان المتعارف عليه أن السلطة التشريعية 

الاختصاص الأصي  في سن التشريع، إلا أنه بالمقاب  لذلك لا تملك إصدار 
امر إلى السلطة التنفيذية التي تتلقى أوامرها من رئيس الجمهورية طبقاً لمبدأ أو

ولما كان إصدار التشريع يتضمن أمراً إلى رجا  السلطة . الفص  بين السلطات
التنفيذية بتنفيذه، لذلك كان من البديهي أن ينعقد الاختصاص لرئيس السلطة 

 . ربذصدار هذا الأم( رئيس الجمهورية)التنفيذية 

إذ لا . والإصدار كما هو حق لرئيس الجمهورية، هو أيضاً واجب عليه
يجوز له أن يحجم عن إصدار قانون ما لأنه يعط  بذلك تنفيذ هذا القانون، 

وعلى الرغم من أن الإصدار . وهذا يعد بمثابة اعتداء على السلطة التشريعية
الجديد، شأنه شأن الدساتير واجب على رئيس الجمهورية، إلا أن الدستور 

لم يحدد، بشك  قاطع، ميعاداً معيناً يتحتم عليه إجرائه خلاله، كما السابقة عليه، 
مثار نقد من جانب وما يزا  ولع  هذا الأمر كان . فع  بالنسبة لإجراء النشر
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الذي يرى أهمية تحديد أج  أقصى لإصدار التشريع حتى لا (  )الفقه المصري
ريعات والتنفيذية في ممارستها لهذا الحق فتعط  تنفيذ التشتستبد السلطة 

 .   الجديدة

 :نشر التشريع -ثانياً   -

لا يكفي إصدار القانون لنفاذه والعم  بمقتضاه، وإنما يلزم علم الأفراد 
ريانه في سم ووه عليهووبه، فالعدالة تقتضي إعلام الأفراد بالتشريع قب  تطبيق

 .ن هذا الأثر يمر بمرحلة أخيرة هي مرحلة النشرحقهم، ولكي يكتسب القانو

والنشر إجراء لابد منه لنفاذ كافة التشريعات، يستوي في ذلك التشريع 
الدستوري والتشريع العادي و التشريع الفرعي، فطالما أن التشريع لم ينشر، 
فهو غير قاب  للتطبيق على المكلفين به ولا يمكن إلزامهم بما ورد فيه من 

 : على أن (335)وفي ذلك نص الدستور في المادة . أحكام

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلا  خمسة عشر يومًا من تاريخ "
إصدارها، ويُعم  بها بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا 

ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ . حددت لذلك ميعادًا آخر
العم  بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في 

 ."القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثُلثيّ أعضاء مجلس النواب

والمستفاد من هذا النص الدستوري أن نشر التشريع يجب أن يتم في 
ع، الجريدة الرسمية خلا  مدة أسبوعين من تاريخ إصداره، ولا يعم  بالتشري

                                                           
، 46 المرجـع السـابق، ص   : ملرقس  سلليمان ، 44 المرجع السابق، ص : كيره حسن: انظر (0)

، ص 96فقرة  السابق،المرجع : تناغو سمير،  1 ، ص00 المرجع السابق، فقرة : عبد الباقي عبدالفتاح
 .10 ، ص 05 المرجع السابق، فقرة : شكري سرور محمد، 4  
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تحسب من اليوم  ثلاثين يوماًأي لا يطبق على الأفراد، إلا بعد مضي مدة 
 .  التالي لتاريخ نشر، لا من يوم النشر ذاته

د وو  به بعووومع ذلك أجاز الدستور النص في التشريع على العم
ر أو أطو  من مدة الشهر، وهنا نشير إلى ملاحظين وي فترة أقصومض

 :هامتين

الضرورة الإسراع في العم  بمقتضى تشريع معين، قد تقتضي  -أولهما
وفي هذه الحالة لا يوجد ما يمنع السلطة التشريعية من النص في التشريع ذاته 

ثلاثون على تعجي  تطبيقه والعم  به من اليوم التالي لنشره دون انتظار لمهلة ال
 (. )لنشر التشريع بالجريدة الرسمية ةالتالي يوماً

تلزم الأمر العجلة في تنفيذ تشريع معين أو قد يحتاج قد لا يس -ثانيهما
الأمر إلى التروي بعض الوقت حتى يتمكن المخاطبين بأحكام القانون من 
توفيق أوضاعهم بما يتلاءم مع المستجدات التي طرأت عليه، وفي هذه الحالة 
يمكن للسلطة التشريعية مد الأج  الذي نص عليه الدستور، كأن ينص مثلًا 

لعم  بالتشريع بعد ستة أشهر أو بعد سنة من تاريخ نشره بالجريدة على ا
 (. )،  (3)الرسمية، وبذلك يتراخى تنفيذ التشريع إلى الأج  الجديد

                                                           
مـن   بهاشائع جداً في العمل، إذ يغلب أن تتضمن القوانين المختلفة نصاً يقضي بالعمل   أمرهذا  يعد (0)

، 996 لسـنة   4الجديد رقـم   المساكنقانون إيجار : ونذكر من بين هذه القوانين ،التالي لنشرها اليوم
 والقـانون م،  00 لسنة   1 وقانون الملكية الفكرية رقم،  91 لسنة  7 وقانون المحاماة الحالي رقم 

 ينشـر "على أن  منهبشأن سرية الحسابات بالبنوك، حيث نص في مادته التاسعة  990 لسنة  05 رقم 
 ". به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويعملهذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون 

 9  فينذكر من بينها القانون المدني الحالي، إذ صدر بالفعل في العديد من القوانين،  ذلكحدث  وقد (2)
 حكمـة وكانـت  . 949 من أكتوبر سـنة   5 ونص على العمل به ابتداء من  941 من يوليو سنة 
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وليس المقصود بالنشر في الجريدة الرسمية هو مجرد إدراج التشريع 
بها، ولكن توزيعها بعد ذلك، لأن هذا التوزيع هو الذي يتيح للأفراد فرصة 

فذذا لم توزع الجريدة الرسمية على منطقة معينة أو تأخر . علم بالقانونال
توزيعها أمكن لذوي الشأن الاحتجاج بذلك لاستبعاد تطبيق أحكام القانون الذي 

 (.3)تضمنته الجريدة

كذلك لا يغني عن النشر في الجريدة الرسمية أي وسيلة أخرى من 
فلا . في علم الأفراد بأحكام القانونوسائ  الإعلام، حتى ولو كانت أكثر فاعلية 

يكفي مثلًا لنفاذ القانون في حق المكلفين به أن ينشر في الجرائد اليومية، أو 
يبث عبر وسائ  الإذاعة أو التليفزيون أو عبر شبكات المعلومات من خلا  
وسائ  الاتصا  الحديثة، ولا يكفي كذلك أن يطبع في إعلانات تعلق في 

وبطبيعة الحا  لا يوجد ما يمنع من الاستعانة بهذه . ن العامةالميادين والأماك
                                                                                                                                  

بالقـانون حـ     العملالمشرع من إرجاء العمل بالقانون هي انتظار إلغاء المحاكم المختلطة في نفس يوم 
 .وجعل الاختصاص للمحاكم الوطنية المختلطةب بعد إلغاء المحاكم يتسنى تطبيقه على المصريين والأجان

التشريعية قد تنص على تحديد ميعاد لبدء العمل ببعض مواد قانون معين تكون في  السلطةأن  يلاحظ (0)
التجارة الجديد رقـم   لقانونلاحق على العمل بهذا القانون بأكمله، ومثال ذلك ما حدث بالنسبة  تاريخ
 999 اعتباراً من أول أكتوبر عام  القانونحيث نص المشرع على العمل بأحكام هذا  999 لسنة  7 

، ثم 000 التي يبدأ العمل بها اعتباراً من أول أكتوبر عام  الشيكمستثنياً من ذلك المواد المتعلقة بأحكام 
إلى  يسعىوالمشرع من وراء هذا التأجيل  .  00 أخرى لأول أكتوبر من عام  مرةعاد وأرجأ تطبيقها 

بوجه عام، وذلك بتوفيق أوضاعهم والتـأقلم مـع الأحكـام     المتعاملينرعاية مصالح البنوك والتجار أو 
 .  عملية تطرأ بعد تاريخ العمل بهذه المواد مشكلاتالجديدة تجنباً لأي 

قيام  بعدالكافة بالإجراءات التي أوجبها ذلك القانون مرهون  علم: "المصرية بأن النقضمحكمة  قضت (2)
استحال العلـم بـذلك    قدأسباب تحول حتماً دون قيام هذا الافتراض، فإذا كان المستأنف قد دفع بأنه 

أن الجريدة الرسمية التي نشر فيهـا   بمقولةالقانون ح  تاريخ تقديمه لصحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب، 
إلا أنها لم توزع وتنشر فعلًا إلا بعد تـاريخ تقديمـه     95 مايو  1 إن كانت قد طبعت في القانون و

حكـم  : انظر". عن تحقيق هذا الهدف، فإنه يكون مشوباً بالقصور الحكملصحيفة الاستئناف، فالتفت 
، ص 9، مجموعة المكتب الفـني، س  951 من يونيه سنة  4 في ( الدائرة المدنية) المصريةمحكمة النقض 

6 9   . 
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الوسائ ، زيادة على النشر في الجريدة الرسمية حتى نتأكد من علم الأفراد 
بأحكام القانون، ولكن مع الأخذ في الاعتبار أنها لا تغني عن الوسيلة التي 

 .   حددها الدستور وهي النشر في الجريدة الرسمية

  :عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون: قاعدة  -ثالثاً  -

إذا ما تم نشر التشريع بالجريدة الرسمية ودخ  حيز التنفيذ، قامت قرينة 
قانونية على علم الأفراد به، ولا يجوز بحسب الأص  إثبات عكس هذه 

وتقتضي دراستنا لقاعدة عدم جواز الاعتذار بالجه  بالقانون أن .  القرينة
مضمونها، ونطاقها، والاستثناءات الواردة عليها، فضلًا عن نتعرف على 

التمييز بين الغلط في القانون والاعتذار بالجه  بالقانون، ك  ذلك على النحو 
 :التالي

 : مضمون القاعدة(  أ )

تعتبر قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجه  بالقانون من القواعد المسلم 
التشريع متى أصبح نافذاً فذنه يسري في  بها في معظم دو  العالم، ومؤداها أن

مواجهة جميع الأفراد المخاطبين بأحكامه، ولا يعفى أي منهم من الخضوع له، 
 .سواء علموا به أو لم يعلموا

وتسري قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجه  بالقانون في حق كافة الناس، 
. سبب عدم العلم فلا يحق لأحدهم أن يحتج بعدم علمه بأحكام القانون أياً كان

                                                           
إلا  ما هوافتراض العلم بالقانون قانونية وإنما بافتراض قانوني، إذ  وإن كنا نرى أن الأمر لا يتعلق بقرينة  

. تطبيق من تطبيقات الافتراض القانوني، لاسيما مع تخلف عنصر الاحتمال اللازم توافره لإعمال القرينة
مشكلات : "قتراضات والقرائن القانونية، راجع بحثنا المعنونالعلم بالقانون بين الا من التفصيل بشأنلمزيد 

، 16 العددجامعة القاهرة،  –الصادرة عن كلية الحقوق الاقتصاد، و، مجلة القانون "افتراض العلم بالقانون
 .م  0 سنة 
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وبناء على ذلك، لا يمكن لعائد من الوطن أن يعتذر بجهله القانون الذي يسري 
في حقه، بحجة صدوره حالة وجوده خارج البلاد، كما لا يقب  نفس العذر من 
شخص أمي بحجة أنه لا يستطيع قراءة الجريدة الرسمية التي نشر فيها 

وأتى ما يستوجب تطبيق القانون  القانون، ب  لا يجوز لأجنبي قدم إلى مصر
المصري عليه أن يعتذر بجهله حتى ولو كان حسن النية لأن حكم هذا القانون 

 (. )يخالف تماماً المعمو  به في بلده

من وجهة  -ولع  فكرة المسواواة بين الأفوراد أمام القانون هي 
  الأساس الذي تقوم عليه قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجه -( 3)نظرنا

بالقانون، فالقانون ينبغي أن يطبق على المجتمع، ولا يجوز لأحد أن يفلت من 
. حكم القانون لأسباب خاصة به، كعدم علمه بالقانون أو ادعائه عدم العلم به

ولا شك في أن القو  بغير ذلك يعني الإهدار الكام  للغاية التي من أجلها 
فراد بالمحافظة على النظام في أنشأت القواعد القانونية، وهي رعاية مصالح الأ

 . المجتمع

 :نطاق القاعدة( ب)

وقاعدة عدم جواز الاعتذار بجه  بالقانون تسري على كافة القواعد 
القانونية، فهي ليست قاصرة على التشريع فقط، ب  تمتد لتشم  كافة القواعد 

تطيع أي فكما لا يس. القانونية الأخرى مث  القواعد العرفية أو القواعد الدينية
رد أن يحتج بجهله قاعدة تشريعية معينة لاستبعاد تطبيقها، فهو لا يستطيع 

 .كذلك أن يحتج بجهله لقاعدة عرفية أو دينية

                                                           
 .19 ن ص    المرجع السابق، فقرة : شكري سرور محمد (0)
 أمـام تأسيس قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون على فكرة المساواة بين الأفراد  رفضفي  انظر (2)

 . 601، ص 14 المرجع السابق، فقرة : تناغو سمير: القانون



 

007 

 

 

كذلك تسري قاعدة عدم جواز الجه  بالقانون على جميع القواعد 
. القانونية الآمرة أو المكملة، سواء أكانت من قواعد القانون الخاص أم العام

أن خلافاً فقهياً محدوداً كان قد أثير بشأن مدى إمكانية الاحتجاج بالجه   والواقع
إلى جواز الاحتجاج بجه  القواعد (  )فقد ذهب رأي في الفقه: بالقواعد المكملة

المكملة تأسيساً على أن إدعاء الأفراد بالجه  بهذه القواعد يقوم دليلًا على 
إلى رفض  (3)ذهب الرأي الغالبانصراف إرادتهم عن الالتزام بها، في حين 

قصر تطبيق قاعدة عدم جواز الاعتذار بجه  القانون على القواعد الآمرة 
وحدها، لأن القو  بذلك يعني النظر إلى القواعد المكملة على أنها قواعد 
تشترط العلم الفعلي بها، وهذا من شأنه أن يرفع عنها صفة الإلزام، في حين 

مكملة هي في حقيقتها قواعد ملزمة مث  القواعد سبق ورأينا أن القواعد ال
 (.2)الآمرة تماماً

أيضاً لا يفوتنا أن نشير إلى أن قاعدة عدم جواز الاعتذار بجه  القانون 
كانوا أم وطنيين، حكاماً كانوا أم  0تسري في حق جميع الأفراد أجانب

                                                           
 . وما بعدها 50 ، ص 11المرجع السابق، فقرة : مرقس سليمان: الرأي هذاأنصار  من (0)

فيها  جاءالرأي نابع عما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع للقانون المدني المصري الذي  هذاأن  والواقع
 ". بالنظام العام المتعلقةقاعدة افتراض عدم الجهل بالقانون لا يتناول إلا القوانين  نطاق"أن 
 .وما بعدها 64 الثاني، ص  الجزءمجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني، : راجع

  :أنصار هذا الرأي نم (2)
 الرشيد عبد؛ 7 6، ص 90 السابق، فقرة  المرجع: تناغو سمير ؛1  المرجع السابق، ص : كيره حسن
 محملد ؛ 40 المرجع السابق، ص : عبد الرحمن محمود؛ 74 ، ص 5   فقرةالمرجع السابق، : مأمون
 .55 المرجع السابق، ص : العال عبدحسين 

 .وما بعدها    ، ص 55ما سبق، فقرة  راجع (3)
قد يرى بعضُ الفقهاء أنه ليس من العدالة إلزامُ الأجنبي بقوانين لا يعلم عنها شيئًا ولم يكن في مقدوره  4

أن يعلم بها؛ نظرًا لاختلاف اللغة مثلًا، ولكن في المقابل سنجد أن القولَ بغير ذلك يُهدر المصلحةَ العامةَ 
ة الفوضى وإفلات الأجانب من حكم القانون بحجة عدم علمهم به؛ ولذلك كان لأن مِن شأنه إشاع
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في  محكومين، فلا يستطيع القضاة على سبي  المثا  أن يطلبوا من الخصوم
الدعوى تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع المطروح، إذ يفترض علم 

 . القاضي بالقانون وتطبيقه من تلقاء نفسه
                                                                                                                                  

تغليب هذه المصلحة مع اتخاذ التدابير التي من شأنها المساعدة هؤلاء على توفيِر قدرٍ من العلم بالقانون 
رين لديهم، فعلى سبيل المثال لُوحِظ في السنوات الأخيرة حرصُ وزارات الخارجية على أن تتيح للمساف

من مواطنيها عبر مواقعها الرسمية على شبكة الإنترنت تعليماتٍ عامةً بشأن سلامتهم، تتضمن أوجه 
الاختلاف بين القوانين الوطنية وقوانين الدولة المزمع السفر إليها؛ وذلك ح  لا يقعوا تحت طائلة 

راجع تفصيل في هذا الخصوص، للمزيد من ال .المسئولية بسبب المخالفات الناتجة عن الجهل بهذه القوانين
 .، مرجع سبق الإشارة إليه"مشكلات افتراض العلم بالقانون"بحثنا المعنون 

 

يتعين على القاضي أن : أولًا: والملاحظُ أن افتراضَ علم القاضي بالقانون يفرض عليه التزامين رئيسيين  
ومما لا شك فيه . المنازعة المعروضة أمامهيبحثَ مِن تلقاء نفسه في القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على 

أن مهمةَ القاضي تكون ميسورةً إذا اتسمت القوانين بالثبات، ومع ذلك لا تعفيه الصعوبات الناتجة عن 
ومع ملاحظة أن القاضي لا يُعدُّ منكرًا التزامه في هذا الشأن إذا . تعديل التشريعات من هذا الالتزام

المفروضُ على : وثانيًا. البحث عن القواعد التي توجد في بعض اللوائحاستعان بأهل الخبرة وخولهم 
القاضي في هذا النطاق هو العلمُ بمحتوى القاعدة القانونية من خلال تفسيرها، على أن يخضع في ذلك 

ولذلك ليس من سلطة القاضي أن يؤاخذ الخصوم لأنهم لم يمدونه بتفسير النصوص . لرقابة محكمة النقض
 . ة واجبة التطبيق، كما أنه لا يتقيد بالتفسير الذي يطرحه الخصوم أمام المحكمةالقانوني

ولما كان يفترض علمُ القضاة بالقوانين التي يطبقونها، فإن ثمَّةَ مشكلات تعترض سبيلَ افتراض علمهم بهذه 
حظنا أن فكرةَ افتراض فقد لا. القوانين، خصوصًا حينما يتعلق الأمر بإثباتِ وجودِ عُرْفٍ أو قانونٍ أجنبيٍّ

 : علم القاضي بالقانون تتعثر مرتين
المرة الأولى أمام إثبات العُرْفِ، وهذا التعثرُ يجيء تحت وطأة الاعتبارات العملية التي تجعل من الصعب أن 
يعلم القاضي بوجود العُرْفِ وشروطه بشكل واضح، ولكن هذا لا يبرر بأي حال النظر إلى مسألة التثبت 

ود العرف باعتبارها من مسائل الواقع؛ إذ يتعين على محكمة النقض أن تعدل عن موقفهـا بمـا   من وج
يتناسب مع الطبيعة القانونية للعرف، مع تأكيدنا على أن التزامَ قاضي الموضوع بالتحري عـن العـرف   

 . وتطبيقه من تلقاء نفسه، لا يتنافى مع حقه في طلب معاونة الخصوم
فتأتي مع إثبات القانون الأجنبي، وهذا التعثرُ يجيء أيضًا تحت وطأةِ اعتبـاراتٍ عمليـةٍ    أما العثرةُ الثانيةُ

مزعومةٍ رأى معها بعضُ الفقهاءِ صعوبةَ علم القاضي بالقانون الأجنبي، ولكن هذه الاعتبارات، أيًا مـا  
ع؛ وبالتالي يـتعين علـى   كانت، لا تبرر النظر إلى مسألة تطبيق القانون الأجنبي باعتباره من مسائل الواق
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 :الاستثناء من القاعدة( ج)

وإذا كانت القاعدة هي أنه لا يعذر أحد بجهله القانون، إلا أن هذه القاعدة 
تمث  في حالة القوة القاهرة ليست على إطلاقها، إذا يرد عليها استثناء وحيد ي

التي تحو  دون وصو  الجريدة الرسمية إلى جزء من إقليم الدولة، كاحتلا  
الأجانب لمنطقة معينة أو حدوث زلزا  أو فيضان ترتب عليه عز  أفراد 
منطقة معينة عن باقي أجزاء الوطن، وبالتالي يمكن للأفراد في مث  هذه 

 .الظروف أن يحتجوا بجهلهم القانون

وعلى الرغم من أنه لا يوجد نص تشريعي يقرر هذا الاستثناء على 
قاعدة عدم جواز الاعتذار بجه  القانون، إلا أن الرأي مستقر في الفقه والقضاء 
على أنه يجوز الاحتجاج بجه  القانون وطلب الإعفاء من تطبيقه في حالة القوة 

الة لا تقب  إلزام الأفراد القاهرة المشار إليها، إذ لا شك في أن مقتضيات العد
 .بما ليس في مقدرتهم

 :التمييز بين الغلط في القانون والاعتذار بجهل القانون(  د )

. الغلط هو وهم يقوم في ذهن شخص يصور له أمراً على غير حقيقته
ويعتبر الغلط عيباً من عيوب الرضا، بمعنى أنه إذا وقوع أي شخص في غلط 

ذلك يعطي له الحق في طلب إبطا  هذا العقد نتيجة عند إبرامه عقد معين، فذن 
والأمثلة على ذلك كثيرة، فمن يشتري ساعة معتقداً أنها من . وقوعه في الغلط

الذهب ثم يتضح بعد ذلك أنها من معدن آخر، أو من يشتري قطعة أثاث معتقداً 

                                                                                                                                  

محكمة النقض المصرية أن تعدلَ عن موقفها بما يتناسب مع الطبيعة القانونية للقانون الأجنبي التي لم تعـد  

، "مشكلات افتراض العلم بالقانون"راجع بحثنا المعنون للمزيد من التفصيل في هذه المسألة،  .محلًا لخلاف
 .مرجع سبق الإشارة إليه
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ا حديثة الصنع، ك  هذه الأمثلة وغيرها تعطي وأنها أثرية ثم يتضح أنه
ع وص الواقع في غلط الحق في طلب إبطا  عقد الشراء إذا اثبت أن البائللشخ

كان سيئ النوية، بأن كان على علم بالغلط، أو كان من المفوروض حتماً أن 
 .م بهويعل

والغلط في القانون هو صورة من صور الغلط المعيب للرضا، حيث 
ح له أن يتوهم شخص حكم القانون في مسألة معينة على نحو معين ثم يتض

الحكم على خلاف ذلك، مث  الشخص الذي يشتري أرضاً لإقامة عمارة شاهقة، 
معتقداً جواز ذلك قانوناً، ثم يتبين له أنه ممنوع فيها البناء، أو كمن يبيع سلعة 

أن القانون يحدد سعر هذه السلعة تحديد  -خطأ   -بثمن منخفض معتقداً  
عتقداً أنه يرث الربع ثم يتضح فيما بعد جبرياً، أو كمن يبيع نصيبه من التركة م

أنه يرث نصف التركة لا ربعها وفقاً لأحكام الميراث، إذ في مث  هذه الأحوا  
توهم الشخص حكماً قانونياً على خلاف الحقيقة مما يعطي له الحق في طلب 

 .إبطا  العقد

والحقيقة أنه قد يحدث لبس بين فكرة الغلط في القانون وفكرة عدم جواز 
الاعتذار بالجه  بالقانون، إذ قد يعتقد البعض وجود تعارض بينهما أو على 
الأق  اعتبار الغلط في القانون ما هو إلا استثناء على قاعدة عدم جواز الاعتذار 

أن اختلافاً كبيراً بين  لكن المتعارف عليه، فقهاً وقضاء،. بجه  القانون
حالة الغلط في القانون، وحالة الاعتذار بالجه  بالقانون، وأن الأولى : الحالتين

فالاعتذار بالجه  بالقانون يستهدف استبعاد تطبيق القاعدة . لا تعني الثانية
القانونية بحجة عدم العلم بها، وهذا غير جائز، إذ معناه التهرب من أحكام 

أما التمسك بالغلط في القانون فيسعى به . ذار بالجه  بوجودهالقانون بالاعت
صاحبه إلى نتيجة متناقضة تماماً، إذا أنه يسعى إلى تطبيق الحكم الصحيح 
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وشتان بين المعنيين، مضموناً . للقانون بدلًا من الحكم الذي تصوره صحيحاً
 .( )وأثراً ونتيجة

 المطلب الرابع

 التشريعاتالرقابة القضائية على صحة 

 :يدـتمه  -

يقصد بالرقابة القضائية على صحة التشريعات النظر في مدي ولاية 
جهة القضاء على مراقبة دستورية التشريعات، أو بعبارة أخرى التعرف على 
دور القضاء في التثبت من مطابقة التشريعات المختلفة لأحكام الدستور 

ولعلنا نكون أكثر إيضاحاً بذثارتنا . باعتباره أسمى القواعد القانونية في الدولة
إذا ارتأى القضاء، من خلاله حكمه في المنازعات المختلفة، : للسؤا  الآتي

وجود نص تشريعي مخالف لأحكام الدستور، فه  يملك في هذه الحالة إلغاء 
هذا النص أو على الأق  الامتناع عن تطبيقه، أم يتعين عليه أن يطبقه بالرغم 

تقتضي إجابتنا عن هذا السؤا  أن نفرق بين و...  ه للدستور؟من علمه بمخالفت
فلقد سبق . رقابة القضاء للمخالفات الشكلية ورقابته للمخالفات الموضوعية

وعرفنا أن التشريع حتى يكون صحيحاً يجب أن يستوفي مجموعة من الشروط 
فمن الناحية الشكلية يشترط لصحة : بعضها شكلي وبعضها الآخر موضوعي

شريع أن يكون صادراً من السلطة المختصة بسنة وفقاً للإجراءات التي الت
رسمها الدستور، ومن الناحية الموضوعية يشترط لصحة التشريع إلا يجئ 
مخالفاً في أحكامه تشريعاً يعلوه في المرتبة، فلا يملك التشريع العادي مخالفة 

                                                           
للالتـزام   الإراديةالوسيط في النظرية العامة للالتزامات، الكتاب الأول، المصادر : الرحمن عبد حمدي (0)
 . 54 ، ص 999  عام، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، (العقد والإرادة المنفردة)
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لتشريع العادي أو أحكام الدستور، ولا يملك التشريع الفرعي مخالفة أحكام ا
 .الدستور من باب أولى، وذلك طبقاً لمبدأ التدرج التشريعي

 :رقابة القضاء للمخالفات الشكلية -أولًا

نعني بالمخوالفة الشوكلية، أن يصدر التشريع عن سلطة غير مختصة 
أو أن يصدر عن سلطة مختصة ولكن بالمخالفة للإجراءات الواجبة الإتباع 

أن تصدر لائحة الضبط أو : ومثا  الحالة الأولى. فذاًلكي يصبح التشريع نا
، خلافاً لما ينص مجلس الوزراء لائحة تنظيمية من وزير، نيابة عن رئيس

وحده في إصدار هذه  مجلس الوزراءعليه الدستور من اختصاص رئيس 
أن : ومثا  الحالة الثانية. اللوائح وعدم أحقيته في تفويض غيره في إصدارها

معين دون إتباع الإجراءات الدستورية المطلوبة، كعدم حصو   يصدر قانون
، أو عدم إصداره نوابمشروع القانون على الأغلبية المطلوبة في مجلس ال

 .بواسطة رئيس الجمهورية، أو عدم نشره بالجريدة الرسمية

ولا خلاف على سلطة القضاء في رقابة صحة التشريعات من حيث 
ى جميع الفقهاء أن التشريع المعيب بعيب شكلي لا الشك ، إذا من المسلم به لد

قيمة له، ويعتبر من الناحية القانونية غير موجود أصلًا، وبالتالي تستطيع 
المحاكم أن تهمله كلية وتمتنع عن تطبيقه، سواء تعلق الأمر بتشريع عادي أو 

 .تشريع فرعي

 :رقابة القضاء للمخالفات الموضوعية -ثانياً

لموضوعية، فنعني بها مخالفة التشريع الأدنى، من حيث أما المخالفة ا 
فعلى سبي  المثا ، إذا تضمن الدستور . موضوعه، تشريعاً أعلى منه مرتبة

نصاً يكف  حرية تكوين نقابات، فلا يجوز أن يصدر قانون بذلغاء هذا الحق وإلا 
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ن كذلك إذا صدر قانون يحد م. كان مخالفاً للدستور من الناحية الموضوعية
حرية العقيدة بالنسبة لبعض المواطنين كان مخالفاً للدستور الذي يكف  حرية 

 (. )العقيدة لجميع المواطنين

والواقع أن بحثاً في مدى سلطة القضاء في الرقابة على صحة 
التشريعات من حيث الموضوع يقتضي التفرقة بين رقابة القضاء لصحة 

الرقابة على "عادي أو ما يسمى التشريع الفرعي، ورقابته لصحة التشريع ال
 ":دستورية القوانين

 :رقابة القضاء لصحة التشريع الفرعي(  أ )

يجمع الفقه على رقابة القضاء لصحة التشريع الفرعي من حيث 
الموضوع، فللمحاكم الحق في الامتناع عن تطبيق اللائحة التي تتعارض مع 

واجب المحكمة أن تتأكد من أحكام التشريع العادي أو الدستور، ذلك أن من 
 .شرعية اللائحة بمطابقتها لأحكام التشريع والدستور

ويلاحظ أن المحاكم العادية لها أن تمتنع عن تطبيق اللائحة المخالفة من 
تلقاء نفسها، دون حاجة إلى طلب ذلك من أحد الخصوم في الدعوى المعروضة 
أمامها، ولا تملك المحاكم العادية أكثر من الامتناع عن تطبيق اللائحة المخالفة 

الفص  بين السلطات، خلافاً  دون أن يكون لها الحق في إلغاءها تطبيقاً لمبدأ
للمحاكم الإدارية التي يكون لها الحق في إلغاء اللوائح المخالفة لأحكام التشريع 

 . العادي أو الدستور

                                                           
  6 ادةـالمالعقيدة من أهم الحريات التي تقرها جميع دساتير العالم، وفي هذا الصدد تنص  حرية تعتبر (0)

وإقامـة دور   ممارسة الشعائر الدينية وحرية .مطلقة داعقتحرية الا: " من الدستور المصري الحالي على أن
 ".العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون
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 : رقابة القضاء لصحة التشريع العادي( ب)

وخلافاً لما استقر عليه بشأن رقابة القضاء على صحة التشريعات 
قضاء في رقابة صحة التشريعات ية، ثار الخلاف حو  سلطة الوووالفرع

 (:  )العادية من حيث الموضوع

إلى القو  بحرمان المحاكم من هذه الرقابة لأن ( 3)فقد ذهب اتجاه أو 
في إعطائها لها إهداراً لمبدأ الفص  بين السلطات الذي يحصر وظيفة القضاء 

في  .في تطبيق القانون، تاركاً للسلطة التشريعية الاختصاص بوضعه وإلغاءه
، وهو الأكثر انتشاراً بين دو  العالم، إلى أن مبدأ (2)حين ذهب اتجاه ثان

الفص  بين السلطات نفسه يحتم القو  ببسط رقابة القضاء على دستورية 
ذلك أن اختصاص السلطة القضائية بتطبيق القوانين لا يقتصر على . القوانين

                                                           
أن  العاديالخلاف إلا في البلاد ذات الدساتير الجامدة، وهي البلاد التي لا تسمح للتشريع  هذايثور  لا (0)

 للتشـريع التي تسـمح   المرنةيعدل أحكام الدستور، كما هو الحال في مصر، أما في البلاد ذات الدساتير 
هذا الخلاف، إذا يعتبر صـدور تشـريع    يظهرالعادي أن يعدل الدستور، كما هو الحال في إنجلترا، فلا 

 .عادي مخالف للدستور تعديلًا لهذا الأخير
 دسـتورية المطبقة لهذا الاتجاه، حيث لا تعطي محاكمها سـلطة رقابـة    على رأس الدول فرنسا تأتي (2)

الخصوص تـنص المـادة    هذاالقوانين، فالمحاكم عليها تطبيق القانون دون النظر في مدى دستوريته، وفي 
السلطة التشريعية، سواء بتعطيل  أعمالمن قانون العقوبات على عقاب القضاة الذين يتدخلون في  7  

 . نين أو وقف تنفيذهاتنفيذ القوا
الولايات  محاكممحكمة من  أيالمتحدة الأمريكية على رأس الدول المطبقة لهذا الاتجاه، ف الولايات تأتي (3)

بل للمحكمة العليـا   الدستور،أن تمتنع عن تطبيق القانون، إذا خالف حكماً من أحكام يمكنها المتحدة 
وهكذا يبين أن سلطة المحاكم الأمريكيـة في  . الأمريكيللدستور الاتحادية الحق في إلغاء القوانين المخالفة 

القوة أبعد الحدود، وكثيراً ما باشرت تلك المحاكم سلطتها بشيء لا يخلو  منرقابة دستورية القوانين تبلغ 
لمخالفتـها   عديـدة والغلو، وعلى الأخص المحكمة الاتحادية العليا التي حكمت بإلغاء قوانين  التماديمن 
الفتاح عبلد   عبد: انظر. القضاءوهذا ما دعا الكثيرين إلى القول بأن أمريكا تخضع لحكومة . تورللدس
 . 9 المرجع السابق، ص : الباقي
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إلى ك  قوانين الدولة بما القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، وإنما يمتد 
فيها القانون الدستوري، وإذا ما بدت للمحاكم مخالفة القانون العادي لأحكام 
الدستور يكون عليها تغليب التشريع الأقوى وإهما  التشريع الأدنى، وهي بذلك 
لا تتجاوز حدودها وإنما تعم  في حدود الاختصاصات التي يخولها إياها 

القو  بغير ذلك يعني إهدار استقلا  السلطة القضائية ولا شك في أن . الدستور
ا في هذه وفي مواجهة السلطة التشريعية، وإجبارها على مسايرته

 (. )ةوالمخالف

وعلى الرغم من أن الاتجاه الثاني هو الاتجاه الغالب بين دو  العالم، 
ففي : إلا أن هذه الدو  اختلفت فيما بينها بشأن طريقة الرقابة المقررة للقضاء

حين اكتفت بعض الدو  بتقرير سلطة القضاء في الامتناع عن تطبيق التشريع 
. وقابلًا للتطبيق في دعاوى أخرى المخالف للدستور، بحيث يظ  التشريع قائماً

اتجهت دو  أخرى إلى حق القضاء في بذلغاء القانون المخالف للدستور، وليس 
وإذا كان الوضع . القانون تماماً فقط الامتناع عن تطبيقه، بما يؤدي إلى زوا 

كذلك، فما هو موقف التشريع المصري من مسألة الرقابة على دستورية 
 القوانين؟

 :الرقابة على دستورية القوانين في مصر -

ة ووحسم المشرع المصري موقفه بذقراره سلطة القضاء في رقابة صح
كام الدستور، التشريعات الفرعية والعادية والتأكد من عدم مخالفتها لأح

ذا الغرض أنشأ المشرع محكمة خاصة تتولى مهمة الرقابة على وووووله
المحكمة الدستورية "تورية القوانين، وقد أطلق على هذه المحكمة اسم وودس

                                                           
 .44 المرجع السابق، ص : سيد حسن على (0)
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تتولى : "على أنالجديد دستور المن  (83 )نصت المادة وقد ، "اووالعلي
ضائية على دستورية يا دون غيرها الرقابة القووالمحكمة الدستورية العل

الفص  في المنازعات و ،ير النصوص التشريعيةوووتفس ،واللوائح ،القوانين
المتعلقة بشئون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، أو هيئة 
ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة 

ويعين القانون الاختصاصات . بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها
  ".الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها

من أغسطس سنة  38وقد صدر قانون المحكمة الدستورية العليا في 
ووفقاً لهذا القانون تنفرد (.  )808 لسنة  01وهو القانون رقم م، 808 

تورية القوانين المحكمة الدستورية، دون غيرها من المحاكم، بالرقابة على دس
ز أهم ملامح الرقابة على دستورية القوانين في مصر ميويمكننا أن ن. واللوائح

من خلا  عرضنا لطريقة فص  المحكمة في دستورية القوانين واللوائح، ثم 
التعرف على منهج رقابة المحكمة للقوانين، فضلًا عن بيان أثر الحكم الصادر 

 :ك على النحو التاليعن المحكمة الدستورية العليا، وذل
                                                           

في  الفصـل أن المحكمة الدستورية العليا حلت محل المحكمة العليا التي كانت تتـولى   بالإشارة حري (0)
 41القانون رقـم   صدورفمع . 969 لسنة   1دستورية القوانين بموجب قانون إنشائها الصادر برقم 

الدستورية العليـا جميـع الـدعاوى     المحكمةألغي قانون المحكمة العليا المشار إليه ونقل إلى  979 لسنة 
ية من قانون المحكمة الجديدة على الوقت، إذ نصت المادة الثان ذلكوالطلبات القائمة أمام المحكمة العليا في 

الـدعاوى   جميـع  –بحالتها وبغير رسوم  وذلك –المحكمة الدستورية العليا فور تشكيلها  إلى تحال: " أن
وإذا عقـدنا  ". اختصاص هذه المحكمة الجديـدة   منوالطلبات القائمة أمام المحكمة العليا والتي أصبحت 

كمة الدستورية العليا يتضح أن الأخيرة سـلطتها في الرقابـة علـى    والمحالعليا  المحكمةمقارنة بين قانوني 
المحكمة الدستورية تمتد  فرقابةالقوانين أكثر اتساعاً من السلطة التي كانت تمارسها المحكمة العليا،  دستورية

كمة بالنسبة للمحكمة العليا، فضلًا عن حق المح مقرراًإلى القوانين واللوائح وليس القوانين فقط كما كان 
بالحكم بعدم دستورية قانون معين عرض لهـا بمناسـبة ممارسـة     نفسهاالدستورية أن تتصدى من تلقاء 

 .  لم تكن موجودة في قانون المحكمة العليا المشار إليه الحالةاختصاصاتها، وهذه 
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 :طريقة فصل المحكمة في دستورية القوانين واللوائح(  أ )

من قانون المحكمة الدستورية العليا تباشر هذه  38و 30وفقاً للمواد 
فقد يتم ذلك : المحكمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح في حالات ثلاث

دستورية نص أو قانون  بناء على طلب محكمة أخرى، أو بناء على دفع بعدم
معين أثاره أحد الخصوم في دعوى منظورة أمام محكمة أخرى، وأخيراً قد 

وبيان ذلك على . تباشر المحكمة الدسوتورية العليا هذه الرقابة من تلقاء نفسها
 :النحو التالي

قد يتراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي،  - 
الدعاوى، عدم دستورية نص قانون أو لائحة، وفي هذه الحالة أثناء نظر إحدى 

يمكن إحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفص  في 
ويجب أن يتضمن قرار الإحالة الصادر من جهة . دستورية النص المذكور

القضاء إلى المحكمة الدستورية العليا بيان النص التشريعي المطعون بعدم 
فقرة  38المادة )وريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة دست

 (.أ من قانون المحكمة الدستورية العليا

قد يدفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو  -3
الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، فذذا 

، أجلت نظر الدعوى وحدت لمن أثار الدفع ميعاداً لا رأت المحكمة جدية الدفع
يتجاوز ثلاثة أشهر يقوم خلالها برفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية 



 

028 

 

 

، فذذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد أعتبر الدفع كأن لم يكن ( )العليا
 (.3()فقرة ب من قانون المحكمة الدستورية العليا 38المادة )

وم المحكمة الدستورية العليا من تلقاء نفسها بالنظر في قد تق -2
دستورية قانون أو لائحة من غير أن تتلقى أي طعن من أحد، وذلك أثناء 
ممارستها لاختصاصاتها، فذذا بدا لها نص معين غير دستوري تقوم من تلقاء 

من قانون المحكمة الدستورية  30المادة )توريته وونفسها بالحكم بعدم دس
 (.  لياالع

 :منهج رقابة المحكمة لدستورية القوانين( ب)

تقتصر مهمة المحكمة الدستورية العليا على رقابة دستورية القوانين  
واللوائح، حتى لا تقوم السلطة التشريعية أو التنفيذية بذصدار تشريع يخالف 
أحكام الدستور، فليس للمحكمة أن تراقب مجرد الملاءمة في إصدار القانون أو 
اللائحة، كذلك لا تمتد سلطتها إلى مراقبة مدى احترام القانون أو اللائحة 

 .للمعاهدات التي أبرمتها الدولة أو الحقوق المكتسبة لها

والمحكمة الدستورية العليا  في سبي  أداءها لمهمتها الرقابية تقوم بثلاثة 
، ثم تنتق  (2)فهي تبدأ بتحديد المسألة الدستورية مح  البحث: عمليات متتابعة

                                                           
لذلك لا  العليا،الثلاثة شهور بمثابة حد أقصى لميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية  ميعاد ويعتبر (0)

الخصوم أن يلجئوا إلى المحكمة  علىيوجد ما يمنع المحاكم من أن تحدد ميعاداً أقل، كشهر أو شهرين يتعين 
كاملة في تقدير الفترة الـتي  السلطة التقديرية ال الصددالدستورية العليا خلاله، ولمحكمة الموضوع في هذا 

 . الطعن بعدم دستورية نص قانون أو لائحة رخصةيحسن تركها للخصوم للممارسة 
 القوانينهي الوحيدة التي كانت تعطي للمحكمة العليا الحق في الرقابة على دستورية  الطريقةهذه  تعد (2)

 .969 لسنة   1وفقاً للقانون الخاص بالمحكمة العليا رقم 
المطروحـة   الطلباتفي المسألة الدستورية محل البحث أن يكون الحكم فيها لازماً للفصل في  شترطي" (3)

نطاق المسألة الدسـتورية   يبلورأمام محكمة الموضوع، ومؤدى ذلك أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة 
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، وأخيراً ( )إلى تفسير النصوص الدستورية والتشريعية المعروضة أمامها
تستخلص المحكمة لقضائها في ضوء مدى مشروعية النص التشريعي بالنظر 

 (. 3)إلى النص الدستوري

 : أثر الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا( ج)

لا يحتم  سوى أحد  والحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا
فقد تصدر المحكمة حكمها برفض دعوى عدم الدستورية، ومن ثم : فرضين

يستمر العم  بالنص ولا يجوز الطعن فيه مرة أخرى بعدم الدستورية، ولكن 
إذا رأت المحكمة أن النص المطعون فيه غير دستوري فذنها تحكم بعدم 

 .دستوريته

دستورية نص معين لا يعني عدم وقضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم 
دستورية القانون بأكمله الذي ورد فيه هذا النص، فالبطلان لا يلحق إلا النص 
. المعيب الذي حكم بعدم دستورية دون بقية نصوص القانون التي تظ  صحيحة

ولكن إذا رأت المحكمة أن النص الذي ستحكم بدستوريته مرتبطاً بالنصوص 
                                                                                                                                  

تورية مدخلًا للفصل الصادر في المسألة الدس الحكمولذلك يلزم أن يكون . التي تدعى المحكمة للفصل فيها
حكم المحكمة الدسـتورية  : انظر". الخصومة في الدعوى الموضوعية حولهافي مسألة كلية أو فرعية تدور 

، 49ق، منشور بالجريدة الرسمية، العدد    لسنة  9 في القضية رقم   99 من نوفمبر عام  7العليا في 
 .  99 بتاريخ الأول من ديسمبر 

 أن –أولي لممارستها رقابتها على دستورية القوانين  وكشرط –ة العليا عليها دوماً الدستوري والمحكمة" (0)
. نحو يجنبها الحكم بعـدم دسـتوريته   علىتستوثق مما إذا كان ممكناً تأويل النص التشريعي المطعون عليه 

لدستورية من وهو ما يعني استخلاص المحكمة ا الدستوريةويعتبر هذا التفسير أسلوباً لتجنب الحكم بعدم 
حكم المحكمة الدستورية : انظر". قواعد قانونية تتفق مع الدستور التفسير،النصوص التشريعية، من خلال 

العدد  الرسمية،ق، منشور بالجريدة  5 لسنة  5 في القضية رقم  994 من أغسطس سنة  4 في  العليا
 . 99 ، بتاريخ الأول من سبتمبر عام 5 

ملحق نشرة مجلس الشـعب،  : حول منهج الرقابة على دستورية القوانين، راجع التفصيلمن  للمزيد (2)
 .بعدهاوما   ، العدد الخامس، ص 996 من فبراير    عن الأمانة العامة للمجلس في  الصادر
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طاً لا يقب  التجزئة، ففي هذه الحالة تقضي المحكمة الأخرى في القانون ارتبا
بعدم دستورية القانون برمته، وبذلك يلحق البطلان القانون وليس النص غير 

 .الدستوري فقط

ونظراً لأهمية الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا وخطورة ما 
لجريدة على ضرورة نشره با (85 )يرتبه من أثار، نص الدستور في المادة 

ويعتبر الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا نهائياً غير قاب  . الرسمية
للطعن بأي طريقة من طرق الطعن، وبالتالي فهو له حجيته على الكافة وملزم 

 .الدولة سلطاتلجميع 

 
 الثاني المبحث

 الــديــــــن

 :وتقسيم مهيدت -

التي يوحي بها الله  الأحكام، كما سبق أن أشرنا، هو مجموعة الدين
اتباعها، حتى ينالوا  إلىسبحانه وتعالى إلى رسله، ليبلغوها للناس، ويدعوهوم 

 . رضوان الله وثوابه ويتجنبوا غضبه وعقابه

 -النوع الأو  : تشتم  على ثلاثة أنواع من القواعد الدينية والأحكام
القواعد المنظمة لعلاقة  -النوع الثاني . بربه الإنسانالقواعد المنظمة لعلاقة 

القواعد المنظمة لعلاقة الإنسان بغيره من  -الثالث النوع . الإنسان بنفسه
القانون إلا فيما يخص النوع الثالث من  فيولا توجد علاقة بين الدين . الناس

من الناس، التي أصطلح الفقه  بغيرههذه القواعد، وهي المنظمة لعلاقة الإنسان 
 . بعلاقة الإنسان بربه أو بنفسه يهتمعد المعاملات، فالقانون لا على تسميتها بقوا
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على القانون، بيد أن هذا  التأثيرلعب الدين دوراً بالغ الأهمية في  وقد
لم يكن التشريع قد ظهر  التيالأثر كان واضح للغاية في المجتمعات القديمة 

ولكن مع . يبلغها اليوم التيفيها، أو كان قد ظهر ولكنه لم يبلغ المكانة الرفيعة 
التشريعات أخذ  وانتشارالحديث،  اتقدم الحضارات وظهور الدولة في شكله

تأثيره المباشر  للدينتأثير الدين يق  تدريجياً وإن لم يندثر أو ينمحي، فلا يزا  
مكانة سامية في  الدينعلى القانون، خصوصاً في البلاد العربية التي يحت  فيها 

عليه  نصت  على تأثير الدين على القانون في مصر مما وليس أد. النفوس
المادة الثانية من الدستور بأن مبادئ الشريعة الإسلامية تعتبر هي المصدر 

 .  للتشريع الرئيسي

على مدى أثر الدين في القانون، يجدر بنا أن نتعرف على  نقف ولكي
لاد الشرقية، ونختتم هذا الغربية، ثم تأثيره في قوانين الب البلادتأثيره في قوانين 
 . الدين في القانون المصري أثرالمبحث بتناو  

 :في قوانين البلاد الغربية الدينثر أ -

في قوانين البلاد الغربية،  يذكرالقو  بأن الدين لم يكن له تأثير  يمكن
البلاد لم تهتم بالأحكام  هذهوالسبب في ذلك أن الديانة المسيحية التي سادت في 

تعاليم المسيح عليه السلام  اقتصرتفقد . ة بقدر اهتمامها بالأحكام الدينيةالدنيوي
بعلاقة الإنسان بغيره من  الاهتمامعلى بيان علاقة الإنسان بربه وبنفسه دون 

في الاهتمام بالأمور  المسيحيةولع  السبب وراء انخراط الديانة . الناس
الديانة ظهرت في  هذه  أنى الروحية والعقائدية دون الأمور الدنيوية يرجع إل

شريعة اليهود، وهي شريعة عنيت بتنظيم شئون الدنيا إلى  فيهابلاد كانت تسود 
عن ظهور المسيحية وانتشارها في البلاد  فضلًاجانب شئون الدين، هذا 

قوانينها آنذاك مبلغ الكما ،  بلغتالخاضعة الإمبراطورية الرومانية التي 
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علاقاتهم بقدر حاجتهم  تنظمحاجة إلى وجود شريعة وبالتالي لم يكن الناس في 
 .المثاليةإلى وجود شريعة تهذب نفوسهم وترقى بها إلى درجات 

الرغم من عدم تنظيم المسيحية للأحكام الدنيوية، إلا أن ضعف  وعلى
أوربا في القرون الوسطى ساعد على تدخ  الكنيسة بذصدار مجموعة من  حكام

اية وور الدنيوية وكونت في النهوقلي  من الأم دد غيروع تونظميم والمراس
 . الشكلي إلى حد كبير بالطابعم وون اتسووهو قان، يما يسمى بالقانون الكنس

ظهور الدولة الحديثة واستقلا  السلطة الحاكمة بوضع القانون،  مع ولكن
وانفصلت عن الدولة، كما اتجهت الدو  الغربية إلى  تماماًتراجع دور الكنيسة 

وبذلك لم يعد الدين في . يكون للدين فيها وجود يكادالتشريعات التي لا  وضع
القانونية التي استمدت منها، لا سيما  للقواعدأوروبا يمث  سوى مصدر تاريخي 

 .   القواعد المتعلقة بالزواج

القانون الكنسي باعتباره مصدراً رسمياً للقانون قد زا  عن  أثركان  وإذا
هذا المجا  دوراً لا زا  يلعبه في البلاد الإسلامية ومن  يفالغرب، إلا أن له 

الأحوا  الشخصية الخاصة بالمسيحيين إلى  مسائ بينها مصر، إذ تخضع 
الحميدة التي سار عليها المسلمون، وهي  السنةالقانون الكنسي، وذلك تمشياً مع 

ص  بها أديانهم، وفي ك  ما يت لقوانينترك غير المسلمين في بلادهم يخضعون 
 .من شئون حياتهم

 :في قوانين البلاد الشرقية الدينثر أ -

إسلامية وبلاد أخرى غير  شرقيةتقسيم البلاد الشرقية إلى بلاد  يمكن
بالبلاد الشرقية غير الإسلامية، سنلحظ أن الدين ليس له أثر  بدأنا فذذا: إسلامية

روسيا وأوكرانيا هذه البلاد، فعلى سبي  المثا  في  قوانينعلى الإطلاق في 
السابق وفي الصين يكاد الدين أن يختفي تماماً،  السوفيتيومعظم دو  الاتحاد 
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أديان غير سماوية يتبعها غالبية الناس ولا  توجدوفي دو  أخرى مث  الهند 
 . تحكمهمتأثير لها على القوانين التي 

الشرقية الإسلامية، فعلى خلاف ما رأينا في البلاد الغربية،  البلاد أما
والسبب في ذلك يرجع في المقام . دوراً مؤثراً في قوانينها لعبسنجد أن الدين 

 -  وبحق -لأمور الدين والدنيا معاً، حتى قي  عنه  الإسلامالأو  إلى تنظيم 
التي  البلادانين ك  دين ودولة، وهو الأمر الذي جع  تأثيره كبيراً في قو أنه

 .ظهر وانتشر فيها

، وهما أساس الدين الإسلامي الشريفةالقرآن الكريم والسنة النبوية  ففي
القواعد القانونية المتعلقة  منوأهم مصادر الشريعة الإسلامية، يوجد الكثير 

والعقود والحدود  والبيعبالزواج والطلاق والنسب والميراث والوصية والتجارة 
بالشرح  الأحكاموقد تناو  فقهاء الإسلام هذه . ن القواعد الجنائيةوغيرها م

 نظاماًواجتهدوا فيما لم يرد به نص صريح، وبذلك أصبحت الشريعة الإسلامية 
 .ونية في عالمنا المعاصرمتكاملًا يفوق أرقى النظم القان قانونياً

 :في القانون المصري الدينثر أ -

الدين على القانون  تأثيرحقيقية في  تحو عهد محمد علي نقطة  يعتبر
الإسلامي  الفتحالمصري، فقد كان للدين الإسلامي مكانة عظيمة في مصر منذ 

 يدخ ولكن منذ عهد محمد على بدأ القانون الفرنسي . لها وحتى حكم الأتراك
مصر، وبدأ تأثير الشريعة الإسلامية يق  تدريجياً كلما تغلغلت قاعدة من قواعد 

 .فرنسيال القانون

الأجنبي على القوانين  الطابعتولى الخديوي إسماعي  الحكم زاد  وعندما
استمدت بالكام   التيالمصرية خصوصاً مع وضع التقنينات المختلطة والأهلية 
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حكم  عنمن القوانين الفرنسية، وبذلك انحسر نطاق الشريعة الإسلامية 
حكم مسائ  الأحوا  المعاملات المالية والمسائ  الجنائية، واقتصرت على 

بالنسبة للمسلمين، أما غير المسلمين فقد ظلوا خاضعين في أحوالهم  الشخصية
 .دياناتهم لأحكامالشخصية 

، يلي التشوريع في المصري، بقي الدين مصدراً رسمياً للقانون وهكذا
يرجع إليه فقط  لأنهوهو في واقع الأمر مصدراً خاصاً . الترتيب ويسبق العرف

ليس  هناوالمقصود بالدين . الأحوا  الشخصية الخاصة بالمصريينفي مسائ  
 فالمسلمون. هو الشريعة الإسلامية فقط، وإنما قوانين الأديان الأخرى أيضاً

يخضعون في أحوالهم الشخصية للشريعة الإسلامية، وغير المسلمين يخضعون 
 .( )الشخصية للقانون المنظم للدين أو الملة التي ينتمون إليها أحوالهمفي 

                                                           
يلزم لتطبيق أحكام دينهم، فيما يتعلق بمسائل الأحوال  المصريين،أنه بالنسبة لغير المسلمين من  يلاحظ (0)

. النزاع في الدين والملة، فإن اختلفوا طبقت عليهم أحكام الشريعة الإسـلامية  طرفاية، أن يتفق الشخص
الطائفة والملة، في  المختلفيذلك أن الشريعة الإسلامية تطبق على المصريين المسلمين وغير المسلمين  ومعنى

والعـبرة في  . تحدي الطائفة والملةالمسلمين الم غيرعلى (المسيحية أو اليهودية)حين تطبق الشريعة الطائفية 
فإذا توافر شرط الاتحاد وقت رفع الدعوى طبقت شريعة غـير   الدعوى،اتحاد الدين والملة هو بوقت رفع 

تخلف هذا الشرط بعد ذلك نتيجة تغيير أحد الخصوم دينه أو ملته، ولا يستثنى من  لوالمسلمين عليهم ح  
أحكـام   تطبقه إلى الإسلام بعد رفع الدعوى، ففي هذه الحالة سوى حالة تغيير أحد الخصوم ديانت ذلك

من  6 النقض المصرية في  محكمةحكم : انظر في هذا الصدد. الشريعة الإسلامية دون غيرها من الشرائع
 .   0 ، ص    ق، رقم  6 ، مجموعة المكتب الفني، س 911 نوفمبر سنة 

 0 ، مجموعة المكتب الفـني، س  979 يناير سنة من  7 في  المصريةحكم محكمة النقض : انظر كذلك
 .76 ، ص 60ق، رقم 
حكم الدين المسيحي أو اليهودي مخالفاً للنظام العام في مصر، فإنه لا يطبق  كانالإشارة إلى أنه إذا  وتجدر
 هذا أنظر في. الإسلاميةاتحد طرفا النزاع في الديانة والمذهب والطائفة، وإنما تطبق أحكام الشريعة  لوح  
ق، رقم    المكتب الفني، س  مجموعة، 910 من فبراير سنة  6حكم محكمة النقض المصرية في : الصدد
 .9 4، ص 15
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مفهوم الأحوا   تحديدوقع خلاف فقهي وقضائي محودود بشأن  وقد
من  يعتبرالشوخصية في القانون المصري، إلى أن تصدى المشرع لبيان ما 

من قانون نظام  0 و 2 مسائ  الأحوا  الشخصية، فنص صراحة في المواد 
 :، وهي تشتم  على ما يليالمسائ هذه  على ( )808 لسنة  00 مرقالقضاء 

 .بحالة الأشخاص وأهليتهم المتعلقةالمسائ    - 

بالولاية والوصاية والقوامة والحجر والإذن  المتعلقةالمسائ    -3
 .ميتاً المفقودبالإدارة والغيبة واعتبار 

صرفات بالميراث والوصايا وغيرها من الت المتعلقةالمسائ    -2
 .المضافة إلى ما بعد الموت

بنظام الأسرة، كالخطبة والزواج وحقوق وواجبات  المتعلقةالمسائ    -0
بين الزوجين، والطلاق والتطليق والتفريق  الأموا الزوجين، والمهر ونظام 

والنسب والتبني ونفقة الأقارب  بالبنوةوالخلع، كذلك المسائ  المتعلقة 
 . ارووووالأصه

بالهبة بالنسبة لغير المصريين إذا كان قانونهم  المتعلقةالمسائ    -5
  .يعتبرها كذلك

كثيراً عن التعداد الذي  ضاقأن نطاق الأحوا  الشخصية قد  والحقيقة
من قانون نظام القضاء، وذلك لصدوره  0 و 2 أورده المشرع في المادتين 

 بذلكلتنظيم، فخرجت عن عدة قوانين خاصة تناولت الكثير من هذه المسائ  با

                                                           
الخاص بالسلطة القضائية، الذي ألغي  959 لسنة  56 رقملغي هذا القانون وحل محله القانون أ وقد (0)

 .965 لسنة   4بدوره وحل محله القانون رقم 
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من ولاية الدين وأصبح مصدرها الرسمي هو التشريع، الذي يخضع له كافة 
 :كانت دياناتهم، مسلمين أو غير مسلمين، ومن أمثلة هذه القوانين أياًالمصريين 

الذي نظم بعض الأحكام المتعلقة  838 لسنة  35رقم  القانون  - 
لضرر، أو لغيبة الزوج أو حبسه، والتطليق ل الزوجينبالطلاق والشقاق بين 

وقد عدلت . ، وسن الحضانة، والمفقودوالمهرودعوى النسب والنفقة والعدة، 
جديدة بمقتضى قانون الأحوا   أحكامأحكام هذا القانون، كما أضيفت إليه 

الشخصية الجديد رقم  الأحوا ، وكذلك قانون 815 لسنة  11 الشخصية رقم 
 .م3111لسنة   

  0، وقانون الوصية رقم 802 لسنة  00المواريث رقم  قانون  -3
 11 المعد  بالقانون رقم )800 لسنة  01 رقم، وقانون الوقف 800 لسنة 
 (.الخيراتالخاص بذلغاء الوقف على غير  853 لسنة 

، وقد أدخ  عليه 853 لسنة  8  الولاية على الما  رقم  قانون  -2
لسنة   حوا  الشخصية الجديد رقم قانون الأ بموجبالعديد من التعديلات 

 .  م3111

مقتضى ما تقدم أن يعتبر الدين مصدراً احتياطياً لا اصلياً  كان وقد
الشخصية بصفة عامة، إلا أن الرأي الراجح في الفقه  الأحوا بالنسبة لمسائ  

الدين على أنها مصدر أصلي لا احتياطي، وإن كان  قواعديمي  إلى النظر إلى 
الشخصية التي لم يتناولها المشرع  الأحوا ياً خاصاً بروابط مصدراً أصل

 .( )بالتنظيم

                                                           
في مصر التي تعتبر مصدراً رسمياً للأحوال الشخصية  الإسلاميةبنا أن نشير إلى أن أحكام الشريعة  يجدر (0)

 . الأخرىالفقهية دون غيره من المذاهب النعمان أبي حنيفة  الإمامأرجح الأقوال في مذهب تنبع من 
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 الفصل الثاني

 المصادر الاحتياطية

 :تمهيد وتقسيم  -

سبق أن ذكرنا أن المصادر الرسومية الاحتياطية للقوانون المصوري    
العرف ومبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ القوانون الطبيعوي وقواعود    : هي 

القاضي عليه أن يرجع أولًا إلى العرف إذا لم يجد في التشريع قاعدة ف. العدالة 
تحكم المسألة المعروضة أمامه ، أما إذا لم يجد قاعدة عرفية رجع إلى المصدر 
الاحتياطي الثاني وهو مبادئ الشريعة الإسلامية ، فذذا لم يجد فعليه بوالرجوع  

 .إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة 

حقيقة أن مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالوة ليسوت مصودراً    وال 
بالمعنى الصحيح ، إذ سنرى أن المقصود بها هو دعوة القاضي للاجتهاد برأيه 
للوصو  إلى ح  النزاع المعروض أمامه ، إذا لم يجد الح  في أحد المصوادر  

 .السابقة

 :وتقتضي دراستنا لهذا الفص  أن نقسمه إلى ثلاثة مباحث 

 العرف: المبحث الأو  

 الشريعة الإسلامية: المبحث الثاني 

 مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة: المبحث الثالث 
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 المبحث الأول

 العرف

 :المقصود بالعرف  -

العرف هو اعتياد الناس على سلوك معين في أمر من أمور حيواتهم   
يخالفه يتعرض لجزاء مادي وشعورهم بأن هذا السلوك أصبح ملزماً ، وأن من 

في معنى آخر غير ما سبق، إذ يراد به ذات " العرف"وقد يفيد لفظ .  يوقع عليه
" العرف"وهكذا فذن لفظ . القواعد القانونية غير المكتوبة التي تنشأ من العرف 

أولهما هو المصدر الذي يولد : يحتم  أحد معنيين  –شأنه شأن لفظ التشريع  –
القاعدة القانونية ، وثانيهما هو القواعد ذاتها المستمدة من هذا المصودر، فهوو   

 .بذلك يطلق على المصدر والنتيجة في ذات الوقت

ويعد العرف هو المصدر الرسمي الثاني للقانون المصري ، فالقاضي 
بعد التشريع ، وهذا بالطبع فيما يتعلوق بغيور   يتعين عليه أن يلجأ إليه مباشرة 

مسائ  الأحوا  الشخصية ، حيث سبق لنا ورأينا أن الدين يتقدم على العورف  
 .ويعتبر تالياً لتشريع فيما يتعلق بحكم هذه المسائ 

والعرف يعتبر أقدم المصادر القانونية على الإطلاق ، فقد كوان هوو   
القديمة ، حيث لم تكن هناك الجهة التي المصدر الوحيد للقانون في المجتمعات 

                                                           
الأصي  الذي يتصو   المصدر الشعبي : "وقد ورد بالأعما  التحضيرية للقانون المدني أن العرف هو   

اتصالًا مباشراً بالجماعة ويعتبر وسيلتها الفطرية لتنظيم تفاصي  المعاملات ومقومات المعوايير التوي   
ولذلك ظ  هذا المصودر وسويظ    . يعجز التشريع عن تناولها بسبب تشعبها أو استقصائها على النص
د المعاملات التجاريوة بو  يتنواو     إلى جانب التشريع مصدراً تكميلياً خصباً لا يقف إنتاجه عند حدو

المعاملات التي تسري في شأنها قواعد القانون المدني وسائر فروع القوانون الخواص والعوام علوى     
 ". السواء
 .  11 مجموعة الأعما  التحضيرية للقانون المدني، الجزء الأو ، ص : انظر 
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ولكن مع . تتولى رعاية شئون أفراد المجتمع وتضع القواعد المنظمة لعلاقاتهم 
التقدم الحضاري وما استتبع ذلك من تقدم في العلاقات الاجتماعيوة وتشوعبها،   
أصبح العرف غير قادر على مواجهة متطلبات الجماعة واحتياجواتهم لتنظويم   

هنا ظهر التشريع ليحت  مكان الصدارة وسط مصادر القوانون،   شئونهم، ومن
ويضطلع بالمهمة التي عجز العرف عن القيام بها وهي تنظيم شوئون الأفوراد   
عن طريق وضع قواعد مكتوبة يلتزم جميع الأفراد باتباعها وعودم الخوروج   

 .عليها

نتنواو  فوي   : ودراستنا للعرف تقتضي أن نقسمه إلى أربعة مطالب 
لب الأو  مزايا العرف وعيوبه ، أما المطلب الثاني فنعرض فيه لأركوان  المط

العرف ، ثم نتعرف في المطلب الثالث على أساس القووة الملزموة للعورف،    
ونختتم هذا الفص  بالكلام عن دور العرف في القانون المصوري وذلوك فوي    

 .مطلب رابع

 المطلب الأول

 مزايا العرف وعيوبه

التشريع وعيوبه ، ومزايا العرف تقاب  عيوب  سبق أن عرضنا لمزايا 
وبيان ذلوك  . التشريع ، وبالمقاب  لذلك فذن عيوب العرف تقاب  مزايا التشريع 

 :على النحو التالي 

 :مزايا العرف  -أولًا -

يتميز العرف بمجموعة من المزايا يمكن إبراز أهمهوا علوى النحوو     
 :التالي 
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ه الناس في سلوكهم ، لذلك فهوو  لما كان العرف يتكون مما يعتاد - 
يتميز بأنه يأتي معبراً أصدق تعبير عما يرتضيه أفراد المجتمع أنفسهم لتنظويم  

ومعنى ذلك أن العرف يتمشى مع احتياجات الأفراد خلافاً للتشوريع  . علاقاتهم 
الذي تضعه السلطة التشريعية في الدولة ، وهذه السلطة قد تتجاهو  ظوروف   

 .   ، فيأتي التشريع غير مطابق لحاجات الأفرادالمجتمع ومشكلاته 

يتميز العرف بقابليته للتطور التلقائي ، فهو مصدر مرن يتطوور   -3
مع تطور مشكلات الجماعة واحتياجاتها ، فتغير الظروف يدفع الأفوراد إلوى   
اتباع مسلكاً مختلفاً في تعاملاتهم يتفق مع المتغيرات الجديدة، وهذا يتم بطريقة 

ة غير محسوسة على عكس التشريع الذي يرد في قواعد مكتوبة وعبارات تلقائي
محددة، كما يحتاج تعديله أو إلغائه إلى إجراءات معينوة ، وبالتوالي فهوو لا    

 .يتطور مع تطور الحياة في الجماعة

فولا  . كذلك يتميز العرف بأنه يسد نقصاً في التشريع لا مفر منه  -2 
ريع القواعد المنظموة لكو  شوئون أفوراد     يمكن أن نتصور أن يتضمن التش

بو   . فهناك من تلك الأمور ما يغف  المشرع بالضرورة عن تنظيمه . المجتمع
إن منها ما يستعصي على المشرع تنظيمه ، لدقته أو اختلافه من مكوان إلوى   

وهنا يلعب العرف دوره ، فيولد القواعد التي تنظم الأموور  . مكان في الدولة 
وتظهر فائدة العرف في هذا النطاق واضحة على . تنظيمها  التي فات المشرع

وجه الخصوص في القانون التجاري ، حيث تتشعب مسوائله فوي تفاصويلها    
 .3وتختلف إلى درجة يستعصي على المشرع أن يستوعب ك  دقائق تنظيمها

                                                           
العورف هوو أكثور    : "قو  بوأن  وقد عبر جانب من الفقه المصري عن هذه الميزة أصدق تعبير بال  

المصادر ديمقراطية بالمقابلة للتشريع الذي قد يصدر من حاكم مستبد، أو من سلطة عامة، أو حتى من 
المرجع السوابق، ص  :  نعمان جمعة: راجع ". مجلس منتخب وقد يتعارض مع ما يقرره رغبة ناخبيه

 85. 
 . 311ص  ،2  المرجع السابق، فقرة :  عبد الفتاح عبد الباقي  
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 :عيوب العرف  -ثانياً -

. ثيورة  وإذا انتقلنا من مزايا العرف إلى عيوبه، سيتضح لنوا أنهوا ك   
 :ويمكن رد تلك العيوب إلى الثلاثة الآتية 

. يعاب على العرف أنه بطئ في نشوئه وفي تغييره وفي زوالوه  -  
والعرف بذلك لا يستطيع أن يلبي الحاجات الاجتماعية الطارئة ، وهو في هوذا  
الخصوص يختلف عن التشريع الذي يتسم بالسرعة في نشوئه ، حيوث إذا أراد  

ج موضوعاً معيناً فذنه يتدخ  لسن ما يحتاج إليه المجتمع مون  المشرع أن يعال
تشريعات دون حاجة إلى انتظار فترة طويلة من الوقت حتى تستقر القاعدة في 
نفوس الجماعة مث  العرف ، وما ينطبق على إنشاء القواعد ينطبق أيضاً علوى  

 .تعديلها أو إلغائها

مما لا يساعد علوى  يؤخذ على العرف أنه غير واضح ولا محدد  -3 
فالعرف ، على النقيض مون التشوريع ، لا   . استقرار المعاملات بين الأفراد 

يصا  في نصوص مكتوبة يسه  الرجوع إليها للتعرف على حكمها ، وإنما هو 
مجرد موقف يستخلص من انتهاج الجماعة لسنة معينة واستمرارهم في اتباعهم 

لا شك في أن غموض العرف . بلزومها لها إلى أن يستقر في الأذهان الاعتقاد 
وعدم تحديده يثير كثيراً من المنازعات بين الأفراد حو  مودى وجووده مون    
عدمه، وبدلًا من أن يصبح العرف وسيلة لحسم المنازعات يتحو  إلوى سوبب   

 .مباشر في قيامها

كذلك يعاب على العرف أنه إقليمي يختلف من إقليم إلى آخر مون   -2 
وهو بذلك ، على عكس التشريع، لا يساعد على توحيد النظام في  .أقاليم الدولة
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الدولة وتثبيت الوحدة الوطنية ، الأمر الذي يؤدي إلى تعدد النظم فوي الدولوة   
 . الواحدة مما يساعد على تفكيك وحدتها وتماسكها

 المطلب الثاني

 أركان العرف

 :تمهيد  -

ن في أمر من أموور  قدمنا أن العرف هو اعتياد الناس على سلوك معي 
حياتهم وشعورهم بأن هذا السلوك أصبح ملزماً ، وأن مون يخالفوه يتعورض    

ويستفاد من ذلك أن العرف يقوم على توافر ركنوين  . لجزاء مادي يوقع عليه 
أولهما هو الركن المادي ، ويتمث  في اعتياد النواس علوى سولوك    : أساسيين 

في الشعور بضرورة الالتزام بهذا  معين، وثانيهما هو الركن المعنوي ، ويتمث 
 .السلوك وتوقيع الجزاء على من يخالفه

 ( :الاعتياد)الركن المادي -أولًا -

يتحقق الركن المادي للعرف في حالة وجود عادة يتواضع الناس على  
اتباعها كلما أرادوا تنظيم مسألة معينة ، ويمكن القو  بأن الودافع وراء اتبواع   

ويشوترط لقيوام الوركن    . اتفاقها مع ظروف الجماعة وحاجاتهاهذه العادة هو 
المادي للعرف أن تتوافر في العادة التي درج الناس على اتباعها مجموعة مون  

 :الشروط نوردها على النحو التالي

                                                           
 :وقد أجم  جانب من الفقه الفرنسي عيوب العرف بما يلي   

“Mais les défauts de la coutume sont considérables : sa souplesse, sa 

malléabilité la rendent imprécise, difficile a saisir dans son étendue, comme 

dans sa sanction. Elle ne remplit donc pas l’une des missions de la règle de 

droit”. Henri et Lion MAZEAUD, Jean MAZEAUD, et François CHABAS: 

op. cit., n. 85, p. 135.  
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 : 1يجب أن تكون العادة عامة-1

والعادة تبقوى عاموة   . عمومية العادة تعني أن أغلب الأفراد يتبعونها 
فمن ناحيوة يمكون أن   . م تنطبق على ك  الأفراد أو ك  إقليم الدولة حتى لو ل

يكون العرف قاصراً على طائفة أو أصحاب مهنة معينة فقط من سكان الدولوة  
، وقد يكون من ناحية أخرى قاصوراً  ( إلخ..كالتجار أو المحامين أو الأطباء )

، وفوي  ( يموي وهذا يسمى بالعرف المحلي أو الإقل)على جزء فقط من الإقليم 
جميع الأحوا  لا يشترط أن يعم  ك  الأفراد بالعادة المعنية ، وإنما يكفوي أن  

 .يتبعها غالبيتهم

 : يجب أن تكون العادة ثابتة ومطردة - 

وهذا الشرط يعني أن يكون تطبيق الأفراد للعادة بشك  مسوتمر وعلى 
لا شوك فوي أن   و. نحو متص  ، أي أنهم لا يلجئون إليها لفترة ثم يتركونهوا  

الاعتياد المستمر هو الذي يوفر الشهرة والشيوع للوقائع المادية المكونة للعرف 
 .بما يمكن من تحقق وجود العرف بطريقة مؤكدة 

 : 3يجب أن تكون العادة قديمة-3

والمقصود بالعادة القديمة أن يكون تكوينها قد استغرق فتورة زمنيوة   
وس الأفراد على نحو يسمح باستخلاص كافية تؤكد استقرارها ورسوخها في نف

قاعدة قانونية وبما ينفي وصف البدعة أو النزعة العابرة ، وليس هناك تحديود  
للمدة التي يمكن بعدها اعتبار العادة قديمة ، فمسألة تحديد هذه المودة يتوقوف   

 .على ظروف ك  حالة، ويترك أمر تقديرها لقاضي الموضوع

                                                           
  Usage général 
  Usage constant 
  Usage ancien 
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 :م العام أو الآداب يجب ألا تخالف العادة النظا-4

والعادة التي تصلح لأن تنقلب إلى عرف هي العادة التوي لا تخوالف   
وتطبيقاً لذلك، لا يمكن أن تؤدي عوادة الأخوذ بالثوأر    . النظام العام والآداب 

المنتشرة في صعيد مصر إلى نشأة عرف يبيح للأفراد القصاص لأنفسهم، لأن 
حق معاقبة مرتكبي الجرائم وتوقيوع  ذلك يتعارض مع النظام العام الذي يقصر 

 .الجزاء على السلطات العامة المختصة بذلك في الدولة

 :الركن المعنوي -ثانياً -

لا يكفي للاعتراف بالعرف كمصدر رسمي للقوانون تووافر الوركن     
المادي بالشروط السابقة ، إنما يلزم فضلًا عن ذلك توافر الوركن المعنووي،   

اد لدى الناس بأن العادة التي درجوا عليها أصبحت والذي يتمث  في وجود اعتق
ملزمة لهم بحيث تقترن بجزاء مادي توقعه السلطة العامة جبوراً علوى مون    
يخالفها ، شأنها في ذلك شأن سائر القواعد القانونية الصوادرة عون السولطة    

 . التشريعية

وليس من السه  تحديد الوقت الذي يتوافر فيه الركن المعنووي، لأن   
عتقاد بأن العادة قد أصبحت ملزمة، ينشأ تدريجياً ، وقد تختلف وجهات نظر الا

الفقه والقضاء في هذا الشأن ، فيرى البعض أن الاعتقاد بالإلزام قود تحقوق،   
بينما يرى آخرون أن هذا الركن لم يتوافر بعد ، وأن الأمر لا يعدو أن يكوون  

يسوتقر الفقوه ، أو أحكوام    والغالب أن يظ  الأمر كذلك إلى أن . مجرد عادة 
القضاء على أن سلوكاً معيناً قد أصبح عرفاً ، فعندئذ يصبح العرف ثابتواً ولا  

 . تتكرر المنازعات بشأن وجوده

والركن المعنوي هو الذي يميز العورف عون غيوره مون قواعود      
المجاملات والعادات الاجتماعية ، فمث  هذا القواعد والعوادات تتووافر فيهوا    
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زمة للركن المادي ، بكونها عامة وقديمة وثابتة ، ولكن لوم ينشوأ   الشروط اللا
لدى الأفراد الشعور بأنها ملزمة ، ولذلك فهي لا تشك  قاعودة قانونيوة يلوزم    
الأفراد بذتباعها ، ومثا  ذلك تباد  الهدايا فوي المناسوبات وتبواد  التهواني     

المتصولة  كذلك يميز الركن المعنووي بوين العورف والعوادات     . والتعازي 
، وسنعرض فيما يلي " العادات الاتفاقية"بالمعاملات المالية ، والتي تعرف باسم 

 .للتمييز بين العرف والعادة الاتفاقية والنتائج المترتبة على ذلك

 :التمييز بين العرف والعادة الاتفاقية -

إلى جانب قواعد المجاملات والعادات الاجتماعية يوجد نوع آخر مون   
" العوادات الاتفاقيوة  "تص  بالعلاقات القانونية ، وهو ما يطلق عليوه  العادات ي

(Usage conventionnel)  وهذا النوع من العادات هو الذي يجب التفرقة بينه ،
وبين العرف نظراً لكثرة الخلط بينهما ، إذ كثيراً ما يستعم  لفظ العادة الاتفاقية 

 . بمعني العرف والعكس أيضاً صحيح 

الاتفاقية هي أمور معينة تعارف الناس علوى اتباعهوا فوي    والعادات  
حياتهم دون أن يرسخ في أذهانهم الشعور بكونها ملزمة ، ويمكن أن نذكر من 
أمثلتها ما يجري عليه العم  في الفنادق والمطاعم من إضافة نسبة مئوية مون  

ر في نظير الخدمة المقدمة ، كذلك موا تووات  " بقشيش"الحساب تدفع كوهبة أو 
عليه العم  في بعض المناطق من أنه إذا قامت شركة بين شخصين قدم أحدهما 
رأس الما  وقام الآخر بالعم  ، فذن الأرباح توزع بينهما بنسبة الثلثين لمن قدم 

 . رأس الما ، والثلث لمن قام بالعم 

والعادات الاتفاقية ، كما يظهر من أمثلتها ، أشبه ما تكوون بوالعرف   
يتوافر لها الركن المادي دون الركن المعنوي ، ومن هنا يتحقق لها الناقص، إذا 

فالعرف يتوافر بالنسوبة لوه كولا الوركنين الموادي      : الاختلاف مع العرف 
والمعنوي، وبالتالي يعد قانوناً يتعين على القاضي تطبيقه بغض النظر عموا إذا  
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صدوا تطبيق كانت إرادة الأفراد قد انصرفت إلى الخضوع لحكمه ، أي سواء ق
أما العادة الاتفاقية فهي عرف لوم يكتمو  لوه الوجوود     . حكمه أو لم يقصدوا

القانوني لانتفاء الركن المعنوي ، ومن ثم لا يمكن اعتبارها قانوناً ولا تطبوق  
 .  اعلى الأفراد إلا إذا ثبت انصراف إرادتهم إلى الخضوع لحكمه

 :نتائج التمييز بين العرف والعادة الاتفاقية -

والتمييز بين العرف والعادة الاتفاقية يترتب عليه عدة نتائج هامة ترتد  
في مجموعها إلى أص  واحد وهو أن العرف ينشئ قواعد قانونية ملزمة، فوي  
حين لا تنشئ العادة أية قواعد ملزمة ، ولا تصير كذلك إلا إذا اتفق الأطوراف  

وأهم نتائج التمييز . يتم بينهمعلى اتباعها باعتبارها شرطاً يرد في التعاقد الذي 
 :بين العرف والعادة الاتفاقية نوردها على النحو التالي 

العرف باعتباره قانوناً يفترض علم الأفراد به ، ومن ثم لا يقبو    - 
الاعتذار بالجه  بأحكامه ، على حين العادة الاتفاقية تستمد قوتها الملزمة مون  

فوذذا  . هذا بطبيعة الحا  يقتضي علمهم بهااتجاه إرادة الأطراف إلى إعمالها، و
ثبت أن أحد الطرفين أو كلاهما كان يجه  وجودها ، فلا مح  لتطبيقهوا، لأن  

 .إرادتهما لم تنصرف في هذه الحالة إلى التقيد بها

يلتزم القاضي من تلقاء نفسه بتطبيق العورف ولوو لوم يطلوب      -3
رط من شروط التعاقد ، وبالتالي أما العادة الاتفاقية فهي بمثابة ش. الخصوم ذلك

يجب على صاحب المصلحة أن يتمسك بها أمام القضاء ، وأن يثبوت أن نيتوه   
 .هو والطرف الآخر قد انصرفت إلى اتباعها

القاعدة العرفية هي قاعدة قانونية ، وبالتالي مون المفوروض أن    -2
ذا القاضي يعلم بها ويطبقها دون أن يكلف الخصوم بذثبوات وجودهوا ، وهو   
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بخلاف العادة الاتفاقية التي يتعين على من يتمسك بها من الخصووم أن يقويم   
 . الدلي  على وجودها

لما كان العرف هو أحد المصادر الرسمية للقانون، فذن القاضوي   -0
في تطبيقه وتفسيره له يخضع لرقابة محكمة النقض ، خلافاً للعادة الاتفاقية التي 

فسيرها لرقابة محكمة النقض لأن شأنها فوي  لا يخضع القاضي في تطبيقها وت
 .ذلك شأن الشروط الواردة في العقود

 

 المطلب الثالث

 أساس القوة الملزمة للعرف

 :مهيد ت -

متى اجتمع للعرف ركناه المادي والمعنوي أصبح قاعدة قانونية ملزمة  
يتعين على الأفراد العم  بمقتضاها ، وقد اختلفت آراء الفقهواء حوو  تحديود    
الأساس الذي يستمد منه العرف قوته الملزمة بحيث يعتبر مصدراً رسمياً مون  

 :مصادر القانون، ويمكن إجما  أهم هذه الآراء على النحو التالي 

 :تأسيس القوة الملزمة للعرف على الإرادة الضمنية للسلطة العامة -ولًاأ -

زمة للعرف إلى القو  بأن القوة المل  ذهب رأي قديم في الفقه الفرنسي 
يمكن تأسيسها على الإرادة الضمنية للسلطة العامة فوي الدولوة ، فوذذا كوان     
التشريع يستمد قوته الملزمة من خلا  الإرادة الصريحة لهذه السولطة ، فوذن   

                                                           
 :انظر في عرض مضمون هذه الفكرة والانتقادات الموجهة إليها   

B. STARCK: A propos des (Accords de Grenelle). Réflexions sur une source 

informelle du droit, JCP, 1970, I, 2363. CARBONNIER : La genèse de 

l`obligation dans l`apparition de la Coutume, op. cit., p. 19. 
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العرف يستمد هذه القوة الملزمة من خلا  إرادتها الضمنية المتمثلة في إقرارها 
 .للعرف وتكفلها باحترامه

ن أنصار هذه الفكرة ينتمون إلى المدرسة الشكلية في تأسيس والحقيقة أ 
القانون التي لم يعد لها وجود في وقتنا الحاضر، هذه المدرسة التي كانت تنظر 

لا يمكن أن  –في نظرهم –إلى القانون على أنه نابع عن إرادة الدولة ، فالقانون
ومون  . ينشأ أو يكتسب صفة الإلزام إلا إذا اعتمدته السولطة العامة في الدولة 

هنا كان تبريرهم وجود العرف وقوته الملزمة من الإرادة الضومنية للسولطة   
العامة التي تسوتخلص من مجرد عدم الاعتوراض علوى العورف وكفالوة     

 .احترامه

عرف علوى إرادة السولطة   وقد تعرضت فكرة تأسيس القوة الملزمة لل
 : العامة إلى النقد من وجهتين 

أن هذه الفكرة تتجاه  حقيقة تاريخية مفادها أن العرف يسبق  -أولهما
التشريع في الوجود، فهو أو  المصادر القانونية التي حكمت المجتمعات البدائية 

علنوا  بما يؤكد كونه مصدراً مستقلًا عن التشريع ، ولا شك في أن هذا الأمر يج
 . نتصور إمكانية وجوده دون إقرار المشرع له أو رضائه به

تقوم هذه الفكرة على الخلط بين التشوريع والعورف بموا لا     -ثانيهما
يسمح بذمكانية رسم الحدود الفاصلة بينهما ، فالتشريع عبارة عن قواعد مكتوبة 
 تصدرها السلطة المختصة في الدولة في الوقت الذي تريوده ، فوي حوين أن   
العرف يتكون بالتدريج من اعتياد الناس على اتباع سلوك معين والشعور بكونه 

 . يشك  قاعدة ملزمة
                                                           

إذا قلنا أن العرف يستمد قوته : "وقد احسن جانب من الفقه المصري التعبير عن هذا النقد بالقو  بأنه   
كان يستمد تلك القوة قبو  أن توجود هوذه     الملزمة من الرضاء الضمني للسلطة التشريعية ، فمن أين

 . 00 المرجع السابق، ص :  علي سيد حسن: راجع". السلطة ؟ 



 

049 

 

 

 :تأسيس القوة الملزمة للعرف على أحكام القضاء  -انياًث -

يذهب أنصار هذه الفكرة إلى القو  بأن العرف يستمد قوته الإلزاميوة   
ع معين فذنه يستطيع من من أحكام القضاء ، فالقاضي حينما يعرض أمامه نزا

خلاله أن يكشف عن وجود العرف ويحدد مضمونه ، ومعنى ذلك أنه لا يتكون 
 .إلا بعد حكم القضاء به ، فبحكم القضاء يستمد العرف قوته الملزمة

وقد ظهرت هذه الفكرة وانتشرت في بادئ الأمر بين فقهواء القوانون    
اً هاماً في إبوراز القواعود   الإنجليزي حيث نظام السوابق القضائية يلعب دور

العرفية وإكسابها القوة الملزمة ، ثم انتقلت بعد ذلك إلى فرنسوا لتجود بعوض    
 . مؤيديها من الفقهاء الفرنسيين

وعلى الرغم من أننا لا ننكر الدور الهام الذي يلعبه القضاء في تحديد  
للعورف  العرف وتوضيحه ، إلا أننا لا يمكن أن نجزم بتأسيس القوة الملزموة  

 :على أحكام القضاء ، وذلك لسببين رئيسيين 

من المتعارف عليه أن العرف، باعتباره أحد مصادر القاعودة   -أولهما
القانونية ، ينشأ ويستقر ويكتسب قوته الملزمة قب  أن تطبقوه المحواكم ، وإلا   

 .كيف يتسنى لنا القو  بأن القضاء يطبقه قب  أن يصير قانوناً ؟ 

و  بتأسيس القوة الملزمة للعرف على أحكوام القضواء   إن الق-ثانيهما
يغف  مبدأ الفص  بين السلطات ، فطبقاً لهذا المبدأ تنحصر سلطة القاضي فوي  
تطبيق القانون دون التعرض لإنشائه ، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على أحكوام  

 .القضاء لتأسيس القوة الملزمة للعرف

 
                                                           

 :راجع . من أبرز الفقهاء الفرنسيين الداعين لهذه الفكرة Lambertيعد الفقيه الفرنسي   
LAMBERT: La fonction du droit civil compare, T. I, Paris, 1903. 
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 :عرف على الضمير الجماعيتأسيس القوة الملزمة لل -الثاًث -

ظهرت هذه الفكرة وتأيدت من جانب أنصار المدرسة التاريخية التوي   
تذهب إلى أن القانون ينبع عن الحاجات الاجتماعيوة والتاريخيوة والسياسوية    
للجماعة ، وأن العرف هو صاحب الدور الرئيسي في خلق القواعد القانونيوة،  

ير الجماعة التي على أساس حاجاتهوا  ومن ثم فهو يستمد قوته الملزمة من ضم
 . المختلفة ولد العرف

إلى تأييد هذه الفكرة بالقو  بوأن   3وقد اتجه جانب من الفقه المصري 
 -العرف يستمد قوته الملزمة من الرضا الضمني لأفراد المجتمع ، فوالمجتمع 

 .هو الذي يخلق العرف ويطبقه ويتعهد باحترامه -في نظرهم

اقتناع كثير من الفقهاء سواء في مصور أو فرنسوا   وعلى الرغم من  
بتأسيس القوة الإلزامية للعرف على ضمير الجماعة إلا أن هذه الفكرة تعرضت 

أن الأفراد في المجتمعات الحديثة  -أولهما: بدورها للنقد من وجهتين رئيسيتين 
ئوة  لا يقومون بأنفسهم بعم  القوانين ، وإنما يتنازلوا عن هذا العمو  إلوى هي  

خاصة هي الهيئة التشريعية التي يمنحها الدستور هذا الحق ، وبالتالي لا يمكن 
 .القو  بأن الجماعة هي التي تقوم بنفسها بخلق القواعد القانونية

أن تأسيس إلزام العرف على الضمير الجمواعي لا يفيود أو    -ثانيهما
إبهام يجعو   يقدم كثيراً ، نظراً لما يحيط فكرة الضمير الجماعي من غموض و

 . وجود هذا الضمير مح  شك

                                                           
 .310ن ص 20 المرجع السابق، فقرة :  نعبد الرشيد مأمو  
: عبـد الـودود يحيـى   ، 50 المرجع السابق، ص : عبد المنعم فرج الصده :من أنصار هذا الرأي   

:  أحمـد سـلامه  ، 21 ، ص 08المرجع السابق، فقرة : جميل الشرقاوي، 31 المرجع السابق، ص 
، 310، ص 20 المرجع السوابق، فقورة   : عبد الرشيد مأمون، 50 ، ص 01المرجع السابق، رقم 

 .001المرجع السابق، ص : رمضان أبو السعود، 000المرجع السابق، ص : سمير تناغو
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 :تأسيس القوة الملزمة للعرف على قوته الذاتية -ابعاًر -

ينطلق أنصار هذا رأي الأخير من رفضهم لتأسويس القووة الملزموة     
للعرف على إرادة المشرع، أو على أحكام القضواء ، أو حتوى علوى فكورة     

عرف قوة إلزام ذاتية تنبوع  الضمير الجماعي ، وإنما يتجهون إلى القو  بأن لل
من العادات التي يسير عليها الأفراد في سلوكهم ، ومن الضرورات الاجتماعية 
التي تفرض ظهور العرف عندما لا يوجد تشريع ، كما كان عليه الحوا  فوي   
المجتمعات القديمة ، أو عندما يوجد نقص في التشريع ، مثلما عليه الح  فوي  

 .المجتمعات المعاصرة

رفض أنصار فكرة الضمير الجماعي تأسيس القوة الملزمة للعرف وقد  
أن مث  هذا الأساس يكتنفوه   –من ناحية أولى  -على قوته الذاتية، فهم يرون 

الغموض لأنه بمثابة عدو  عن وضع أي نظرية في أسواس القووة الملزموة    
أنه إذا كانت ضرورة العرف الذاتية  -من ناحية أخرى  -، كما يرون 3للعرف

لتنظيم المجتمع هي التي تبرز اعتباره مصدراً للقواعد القانونيوة ، إلا أنهوا لا   
 .ةيمكن بأي حا  من الأحوا  أن تعطي للعرف قوته الملزم

 :رأينا الخاص -

الوذي   2ولعلنا نسته  وجهة نظرنا بالتسليم بما انتهى إليه الرأي الفقهي 
يعدو أن يكون بحثاً فلسوفياً  يقو  بأن البحث في أساس القوة الملزمة للعرف لا 

بحتاً، خصوصاً في نظامنا القانوني المصري الذي نص فيه المشرع صوراحة  
بالمادة الأولى من القانون المدني على اعتبار العرف أحد مصوادر الرسومية   

 .للقانون، هذا من الناحية الواقعية
                                                                                                                                  

 .310، ص 55 المرجع السابق، فقرة : حسن كيره  
 .311 ، ص25 المرجع السابق، فقرة : عبد الرشيد مأمون، 000المرجع السابق، ص: سمير تناغو  
 .  31المرجع السابق، ص : عمان جمعةن: صاحب هذا الرأي  
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ر فذننا نرى أن الاعتماد علوى أحود الأفكوا    ،أما من الناحية الفلسفية 
السابقة لا يكفي بذاته لتأسيس القوة الملزمة للعرف ، فلا يمكون أن ننكور دور   
المشرع في إكساب العرف قوته الملزمة خصوصاً مع الونص الصوريح فوي    
المادة الأولى من القانون المدني على اعتبار العرف مصدر رسمي للقوانون ،  

. ه الملزموة  وفي ذلك إشارة واضحة إلى دور المشرع في إكساب العرف قوت
كذلك لا نستطيع أن نجحد دور القضاء في الكشوف عون القواعود العرفيوة     
وترسيخها في نفوس الأفراد، يضاف إلى ذلك دور إرادة الأفوراد فوي صونع    
. العادات التي تفرضها الضرورات الاجتماعية ، وفي الشعور بكونها ملزموة  

ن فكرة واحودة ، وإنموا   وهكذا ننتهي إلى أن العرف لا يستمد قوته الإلزامية م
 .من مجموعة الأفكار التي سبق وأشرنا إليها

 

 المطلب الرابع

 دور العرف في القانون المصري

 :مهيد ت -

وفقاً للمادة الأولى من التقنين المدني المصري يعتبور العورف هوو     
المصدر الثاني للقانون ، حيث يلجأ إليه القاضي في الأحوا  التي لا يجد فيهوا  

 .تشريعياً يحكم النزاع المعروض أمامهنصاً 

وعلى ضوء ذلك ، يتحدد دور العرف في القانون المصري ، إذ أنوه   
يكم  ما في التشريع من نقص ، أو يعاونه في الحالات التي يحي  إليه المشرع 
صراحة ، ب  يمكن أن يص  الأمر إلى حد مخالفة العرف للتشريع في حودود  

 :  معينة على ما سنرى 
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 :العرف المكمل للتشريع -أولًا

لا شك أن تكملة التشريع تعد هي الوظيفة الأساسية التوي يقووم بهوا     
العرف ، إذ أنه يلعب الدور الرئيسي في تكملة النصوص التشريعية سواء فوي  
المسائ  التي فات المشرع تنظيمهوا عون قصوور أو تسورع فوي إصودار       

 .م تفصيلها لتشعبها التشريعات، أو في المسائ  التي آثر المشرع عد

، سنلحظ أن الدور الذي يلعبه العرف  وإذا استثنينا التشريعات الجنائية 
في تكملة نصوص التشريع لا ينحصر فحسوب فوي أي فورع مون فوروع     
القانون، وإنما يمتد بدرجات متفاوتة إلى جميع هذه الفروع سواء العام منهوا أو  

 : وبيان ذلك على النحو التالي . الخاص 

ففي نطاق القانون الدستوري مثلًا ، يقوم العرف بدور بارز فوي   - 
وأبرز مثا  على ذلك موا  . سد النقص الذي قد يبدو على النصوص الدستورية 

، حيث كان  832 كان يجري عليه العم  في الدستور المصري الصادر سنة 
نص للسلطة التنفيذية الحق في إصدار لوائح الضبط على الرغم من عدم وجود 

ولكن يلاحظ أن هذا الحق لم يعود يسوتند إلوى    . دستوري يمنحها هذا الحق 
سولطة   مجلس الوزراءعلى منح رئيس  النصالحالي  العرف في ظ  الدستور

 .  إصدار هذه اللوائح

                                                           
لا يعتبر العرف مصدراً للقانون الجنائي ، والسبب في ذلك يرجع إلى القاعدة الدستورية التي تقورر    

، ومعنى ذلك أن التشريع يبقى هو " العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون : " بأن 
ينعدم دور العرف تماماً بالنسبة لهذا القانون ، فولا يمكون موثلُا     المصدر الوحيد للقانون الجنائي بينما

أن يلجأ إلى العرف لسد النقص التشريعي  -عند عدم وجود نص تشريعي يجرم فعلًا معيناً  -للقاضي 
ولكن على الرغم من إجماع الفقه على هذا الرأي ، إلا أن ... وإدانة مرتكب الفع  استناداً إلى العرف 

على أهمية دور العرف في مجا  التجريم والعقاب ، إذ يجوز الالتجواء إليوه    –وبحق  – البعض يؤكد
لتحديد أسباب الإباحة في بعض الجرائم ، مث  إباحة الضرب في بعض الألعاب الرياضية العنيفة مثو   

 .       350المرجع السابق ، ص :  نزيه المهدي: راجع في ذات المعنى . الملاكمة والمصارعة 



 

054 

 

 

كذلك يقوم العرف بدور بالغ الأهمية في نطاق القوانون الإداري،   -3
وقود أكودت   . د هذا القانون والسبب في ذلك يرجع إلى عدم تدوين معظم قواع

على هذا المعنى جهة القضاء الإداري بمختلف درجاتها ، حيث أشوارت فوي   
العديد من أحكامها إلى أن مخالفة جهة الإدارة للقواعد العرفية التوي سوارت   
عليها يعرضها للمسئولية ولو لم تكن هذه القواعد مقننة في نصوص تشوريعية 

 .     أو لوائح مكتوبة

اً في مجا  القانون المدني يلعب العورف دوراً ، وإن كوان   أيض -2
ومثا  ذلك ما جرى عليه العمو   . ، في تكملة القواعد المدنية  3محدوداً للغاية

في مصر من اعتبار أثاث منز  الزوجية ملك خالص للزوجة على أساس موا  
 . جرت عليه العادة من قيام الزوجة بتأثيث منز  الزوجية عند الزواج 

أخيراً يعتبر القانون التجاري هو المجا  الخصب لإعما  العورف   -0
خصوصاً وأننا نعرف أن قواعد هذا القوانون لا تكفوي لمواكبوة التطوورات     

ومن أمثلة القواعد العرفية في مجا  . المتلاحقة التي تطرأ على الحياة التجارية 

                                                           
وقد استندت محكمة القضاء الإداري إلى العرف في العديد من أحكامها ، نذكر منها حكوم المحكموة     

بوجود قاعدة عرفية واجبة الاتباع تقضي بعدم جواز قيام ناظر إحدى المدارس بنقو  تلميوذ مورتين    
، فقورة   المرجع السابق:  أحمد سلامه: راجع . متتاليتين من فرقة إلى أخري خلا  عام دراسي واحد 

م بأنوه إذا  851 من مايو سونة   0وكذلك ما قضت محكمة القضاء الإداري في ...   5 ، ص  08
وضعت إحدى الجامعات مشروع لائحة والتزمته باطراد وطبقته باطراد دون أن يصودر بوه تشوريع    

لقانونيوة  أصبح هذا المشروع قاعدة تنظيمية عامة تعتبر مخالفتها مخالفة قانونية ، ذلك أن المخالفوة ا 
ليست مقصورة على مخالفة نص في قانون أو لائحة ب  هي تشم  مخالفة ك  قاعودة جورت عليهوا    

مون موايو سونة     0حكم محكمة القضاء الإداري فوي  : انظر .الإدارة والتزمتها واتخذتها منهجاً لها 
 .      335، ص  03، رقم   2م، منشور بمجلة المحاماة ، السنة 851 

ة حجم الدور الذي يلعبه العرف في نطاق القانون المدني ، هو أن هذا القانون عريوق  والعلة في ضآل  
في القدم حيث استقرت قواعده بعد أن بلغت أقصى درجات الرقي في فن الصياغة القانونية ، ومعنوى  

مجوالًا  هذا أن القانون المدني يعد من أكثر القوانين ثباتاً وأقلها تعرضاً للتطور ، الأمر الذي لا يودع  
 . للاستعانة بالعرف كمصدر تكميلي لقواعده 
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ر الأوراق القانون التجاري ، ما جرى عليه العم  من إمكانيوة تعاقود سمسوا   
المالية مع نفسه عند التعام  في البورصة ، إذ يستطيع أن يكون نائباً عن كو   
من البائع والمشتري خلافاً لما هو مستقر عليه في القواعد العامة التي تحظور  

كذلك في ظ  القانون التجاري السابق ، كان العرف .   تعاقد الشخص مع نفسه
نين في المعاملات التجارية وذلك تقوية يجري على افتراض التضامن بين المدي

أن التضامن لا يفترض  –وفقاً لأحكام القانون المدني –للائتمان ، مع أن الأص 
بين المدينين طالما لا يوجد نص قانوني أو اتفاق على التضامن ، ولكون موع   

م قنن المشرع هذه القاعدة 888 لسنة  0 صدور التقنين التجاري الحالي رقم 
 .      تتحو  إلى قاعدة تشريعية العرفية ل

 :العرف المعاون للتشريع -ثانياً

بالإضافة إلى الدور التكميلي الذي يلعبه العرف كمصدر للقانون يلوي   
التشريع في المرتبة ، يؤدي العرف وظيفة أخري وهي معاونة التشوريع فوي   
الأحوا  التي يحي  فيها المشرع إلى العرف إما لتحديد مضمون نص معين، أو 

عون نيوة    لاستيفاء ما يوجد من نقص في اتفاق المتعاقدين ، أو كذلك للكشف
 . المشتركة المتعاقدين 

وعلى ضوء المعنى المتقدم ، سنلاحظ أن العرف المعاون للتشوريع لا   
ينفص  عن القواعد التشريعية وإنما يأتي تابعاً لها ، وهو بوذلك يوؤدي دوراً   
قريباً من الدور الذي تقوم به اللائحة التنفيذية للقانون ، ولع  هذا هو ما دفوع  

 .  3"العرف التنفيذي"العرف المعاون للتشريع بو البعض إلى تسمية 
                                                           

 81 والجدير بالذكر أن قانون التجارة الجديد قد قنن هذه القاعدة العرفية بالنص صراحة في الموادة    
. لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفي العقد في السعي إلى إبرامه - : " منه على أن 

طرفين كان ك  منهما مسئولًا قب  السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع وإذا صدر التفويض من ال -3
 " .الأجر المستحق عليه ولو اتفقا فيما بينهما على أن يتحم  أحدهما الأجر بأكمله 

 .  8 المرجع السابق ، ص :  محمد حسين عبد العال  
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والأمثلة على العرف المعاون للتشريع كثيرة ، نكتفي ببيوات بعضوها    
 :  على النحو التالي 

فمن أمثلة العرف الذي يساعد التشريع على تحديد مضمون بعض  - 
لا : " من القانون المودني مون أنوه     01 النصوص ، ما نصت عليه المادة 

العقد على إلزام المتعاقدين بما ورد فيه ، ولكن يتناو  أيضاً ما هو من  يقتصر
فهنوا  " . مستلزماته ، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعوة الالتوزام   

يقتصر النص التشريعي على تقرير التزام المتعاقدين بكو  موا يعتبور مون     
قتضي رجوع القاضي ، ولكن تحديد ما هي مستلزمات العقد ي" مستلزمات العقد"

إلى العرف ليستعين به في تحديد الالتزامات التوي يرتبهوا العقود فوي ذموة      
المتعاقدين والتي تعتبر من مستلزماته بحيث يلتزمون بها ولو لم ترد صوراحة  

 .ضمن بنود العقد 

من القانون المدني بشأن عقد البيوع   022كذلك ما نصت عليه المادة 
قد مقدار المبيع كان البائع مسئولًا عن نقوص هوذا   إذا عين في الع: " من أنه 

فهنوا يقتصور   " . القدر بحسب ما يقضي بها لعرف ما لم يتفق على غير ذلك 
النص التشريعي على تقرير مسئولية البائع عما ينقص من مقدار الشيء المبيع، 
ويظهر دور العرف الذي يستعين به القاضي لتحديد مقدار النقص الذي تنعقود  

 .ئولية البائع به مس

من القانون المدني بشأن عقد الإيجار  500أيضاً ما نصت عليه المادة 
يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين الموؤجرة مون   : " من أنه 

عيوب تحو  دون الانتفاع بها ، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصاً كبيراً ولكنه 
فهنوا يقتصور الونص    " . فيها  لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح

التشريعي على تقرير مسئولية المؤجر عن العيوب التي من شوأنها أن تحوو    
دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة أو الانتقاص من مقدار حق الانتفاع بهوا  
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انتقاصاً كبيراً ، أما للتعرف على العيوب التي لا يضمنها المؤجر يتعين علوى  
لعرف السائد في المنطقة التي تقع فيها العين الموؤجرة  القاضي أن يرجع إلى ا

 .  حتى يتسنى له معرفتها ، وبالتالي لا يضمنها المؤجر 

ومن أمثلة العرف المعاون للتشريع على استيفاء ما يوجود مون    -3 
من القانون المودني   23/3 نقص في اتفاق المتعاقدين ، ما نصت عليه المادة 

لالتزام معيناً بنوعه ، ولم يتفق المتعاقدان على درجة إذا كان مح  ا: " من أنه 
الشيء من حيث جودته ، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من ظورف  

ففي هذا المثوا  سونجد   " . آخر التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط 
بديهياً أن القاضي عند تحديده لدرجة جودة الشيء مح  الالتزام سويلجأ إلوى   

 .للوصو  إلى مث  هذا التحديد  العرف

من القانون المدني بشأن عقد البيع من  000كذلك ما تنص عليه المادة  
نفقات تسلم المبيع على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير : " أن 
إذ في هذا المثا  أيضاً سنجد أنه قد يتم الاتفاق بين البائع والمشوتري  " . ذلك 

ى أن يتحم  البائع نفقات تسولم المبيوع ، ولكون إذا سوكت     في عقد البيع عل
الأطراف عن هذا الأمر فالأص  أن المشتري هو الذي يتحم  هذه النفقات ، ما 
لم يوجد عرف معين يلزم البائع بتحملها ، كما لو تعلق الأمور بسولعة معينوة    

لقو  وهنا يمكن ا. جرى العم  على تحم  البائع لنفقات تسليمها إلى المشتري 
بأن العرف قد ساعد النص التشريعي على اسوتيفاء موا نقوص مون اتفواق      

 .   المتعاقدين 

أخيراً ، من أمثلة العرف الذي يعاون التشريع على الكشف عون   -2 
من القانون المودني   51/3 النية المشتركة للمتعاقدين ، ما نصت عليه المادة 

إذا كان هناك مح  لتفسير العقد ، فيجب البحث في النية المشوتركة  : " من أنه 
لاستهداء فوي ذلوك   للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ، مع ا
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بطبيعة التعام  ، وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقودين ، وفقواً   
ومؤدى هذا النص أنه يجب على القاضوي،  " . للعرف الجاري في المعاملات 

عند تفسيره لعقد من العقود ، ألا يتقيد بالمعنى الحرفي للألفاظ الوواردة بهوذا   
فتش في نية أطرافه مستعيناً بالعرف السوائد الوذي   العقد وإنما يتعين عليه أن ي

 . يكشف له عما ينبغي أن يتضمنه العقد 

 :العرف المخالف للتشريع -ثالثاً

الأص  أن العرف لا يصح أن يخالف التشريع ، فذذا وجود بالنسوبة    
لمسألة واحدة قاعدتان متعارضتان إحداهما تشريعية والأخرى عرفية ، طبوق  

القاعدة التشريعية وانصرف عن القاعدة العرفية استناداً إلى  القاضي على الفور
لا يجوز إلغاء نوص  : " ما نصت عليه المادة الثانية من القانون المدني من أنه 

تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشوتم  علوى   
ق أن نص يتعارض مع التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سوب 

 ". قرر قواعده ذلك التشريع 

ولكن إذا كان هذا هو الأص  العام ، إلا أن هناك بعض الحالات التي 
يسمح فيها التشريع نفسه للعرف بأن يخالف قواعده ، إذ في بعوض الأحيوان   
ينص التشريع على أنه قواعده لا تطبق طالما وجد اتفاق مخالف بين الأطراف 

ما يخالفها ، وعندئذ يسبق العرف تطبيق القاعدة أو ما دام هنالك عرف يقضي ب
 . التشريعية 

هو  مخالفوة العورف    : وفي مث  هذا الفرض يثور تساؤ  هام وهو 
للتشريع يمكن أن تنطبق على ك  من قواعده الآمرة والمكملوة ، أم أن الأمور   
يقتصر فحسب على إمكانية مخالفة أحد هذين النوعين من القواعد دون النووع  

وطبيعي أن الرد على هذا التساؤ  يدفعنا نحو التفرقة بين القواعود  .. ؟ الآخر 
 :الآمرة والقواعد المكملة على النحو التالي 
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 :عدم جواز مخالفة العرف للقواعد القانونية الآمرة  -1

يكاد إجماع الفقه المصري ينعقد على عدم جوواز مخالفوة العورف     
واضح وهو أن هوذه القواعود تتعلوق    للقواعد القانونية الآمرة ، وذلك لسبب 

بالنظام العام في الصميم ، وبالتالي لا يتصور منطقاً وعقلًا أن يجويء عورف   
مخالف لهذه القواعد لأن من بين شروط العرف ، كما رأينا ، ألا يجيء مخالفاً 

 . للنظام العام أو الآداب 

ن رأيناً ولكن ، على الرغم من استقرار أغلب الفقه في هذا الشأن إلا أ 
فقهياً اتخذ مسلكاً مغايراً ، ليؤكد على أنه لا يوجد ما يحو  دون مخالفة العرف 
للتشريع ، ومستشهداً في ذلك بالعرف التجاري الذي يجووز لوه أن يخوالف    
القواعد القانونية الآمرة ، إذ يحق للدائن مثلًا أن يتقاضى فوائد علوى متجمود   

مون   323  ، خلافاً لما تقضي به المادة الفوائد أو يتجاوز بها أص  رأس الما
لا يجوز تقاضي فوائد علوى متجمود الفوائود ، ولا    : " القانون المدني من أنه 

يجوز في أية حا  أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس 
ب  والأكثور مون   ". الما  ، وذلك كله دون إخلا  بالقواعد والعادات التجارية 

ه هذا الرأي إلى إمكانية مخالفة العرف المدني للقواعد القانونية الآمورة  ذلك اتج
التي تحمي المصالح الخاصة ، تأسيساً على أنه لا فارق بين العورف المودني   

 .   والعرف التجاري في هذا الخصوص

                                                           
الرأي فيما يتعلوق بوالعرف    غير أنا إذا سلمنا بهذا: " ويبرر صاحب هذا الرأي وجهة نظره بالقو    

فذذا افترضنا مثلًا أن نص التقنين . المدني، فأنا لا نرى داعياً للتفرقة في ذلك بينه وبين العرف المدني 
المدني الذي يحدد السعر الأقصى للفوائد الاتفاقية قد حدد سعراً منخفضواً ، ثوم تغيورت الظوروف     

ري التعام  في القروض المدنية بسعر يزيد قلويلًا  الاقتصادية وأدى قانون العرض والطلب إلى أن يج
عن الحد الأعلى الذي عينه القانون ، ألا يكون هذا العرف المدني معتمداً وواجب التطبيق بالرغم مون  

:  سـليمان مـرقص  : راجع في هذا الورأي  " . مخالفة السعر الذي حدده القانون بذلك النص الآمر؟ 
 .  300، ص  53 المرجع السابق، فقرة 
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وضع الرأي السابق في إطوار محودد،     وقد حاو  فريق من الفقهاء 
له أن يخالف القواعد القانونية الآمرة في حالة  حيث انتهوا إلى أن العرف يجوز

استثنائية نادرة ، وهي حالة نص القانون نفسه على جوواز مخالفوة العورف    
 . للقواعد الآمرة 

ونحن من جانبنا لا نتفق مع ما ينتهي إليه أي من الاتجاهين السابقين،  
الآمرة سواء أكوان   إذ لا يمكننا التسليم بذمكانية مخالفة العرف للقواعد القانونية

ذلك في نطاق القانون المدني أم القانون التجاري أم أي فرع آخر مون فوروع   
وحجتنا في ذلك تعتمد على أن المعيار المميز للقواعد الآمرة ، كموا  .  3القانون

، هو مدى تعلقها بالمصالح الأساسية للمجتموع ، وبالتوالي    2سبق لنا أن رأينا
بالنظام العام والآداب ، ولا نعتقد أن القاضي الذي يجود  ارتباطها ارتباطاً وثيقاً 

قاعدة عرفية بهذا المعنى يطبقها ويهم  بها قاعدة قانونية آمرة هدفها الأساسي 
 .   هو حماية مصلحة المجتمع ، هذا من ناحية 

فيما يتعلوق   323من ناحية أخرى ، ورداً على المثا  الخاص بالمادة  
ية مخالفة العرف التجاري لهذا النص الآمر ، فذننا نرى بالفوائد المركبة وإمكان

أن هذه المادة إنما وضعت لكي تحكم المعواملات المدنيوة بحسوب الأصو      
أموا  . والمعاملات التجارية فيما لم يرد فيه نص صريح في القانون التجواري  

                                                           
 : من أنصار هذا الرأي   

المرجوع  : توفيق فـرج  وما بعدها ؛  325، ص   33المرجع السابق ، فقرة :  عبد المنعم البدراوي
المرجوع  :  عبد الرشـيد مـأمون  ؛  01 المرجع السابق ، ص :  نزيه المهدي؛  350السابق، ص 
 .30 ، ص  20 السابق ، فقرة 

 : من أنصار هذا الرأي   
المرجع السوابق،  : جميل الشرقاوي  ؛ 382و  383، ص  01 المرجع السابق ، فقرة :  حسن كيره

المرجع السوابق،  :  على سيد حسـن ؛  320المرجع السابق ، ص :  محمود عبد الرحمن؛  382ص 
 . 01 المرجع السابق ، ص :  حسن البراوي؛  11 و 08 ص 

 .    ، ص  50راجع ما سبق ، فقرة   
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وأن المشرع قد جع  حكم هذه المادة آمراً للمعاملات المدنية بحيث لا يستطيع 
لأفراد مخالفة حكمها ، ومكملًا فيما يخص المعاملات التجاريوة ، بالتوالي لا   ا

نجد من وجهة نظرنا ما يفيد في مخالفة العرف للقاعدة من القواعود القانونيوة   
 .    الآمرة

 :جواز مخالفة العرف للقواعد القانونية المكملة  - 

رة ، إلا أنوه  وإذا كان العرف لا يملك مخالفة القواعد القانونيوة الآمو   
فذذا كان للأفراد مطلوق  . بالمقاب  لذلك يملك مخالفة القواعد القانونية المكملة 

الحرية في الآخذ بهذه القواعد أو إهمالها ، فمن باب أولى لا يوجد ما يمنع من 
 .  وجود عرف يخالف هذه القواعد 

 والأمثلة على ذلك كثرة ، نذكر منها على سبي  المثا  ما نصت عليوه  
نفقات عقد البيع ورسووم الدمغوة   : " من القانون المدني بقولها أن  003المادة 

والتسجي  وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتري ما لم يوجد اتفواق أو  
مون   050ومن ذلك أيضاً ما نصت عليه الموادة  " . عرف يقضي بغير ذلك 
وقت الذي يسلم فيه يكون الثمن مستحق الوفاء في ال: " القانون المدني على أن 

كذلك ما أكودت عليوه   " . المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك 
للمشتري ثمر المبيع ونمواؤه مون   : " من القانون المدني من أن 051/3المادة 

هذا ما لم يوجود  . وقت تمام البيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً 
 . " اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك 

والقو  بمخالفة العرف للتشريع ، وإن كان قولًا شائعاً إلا أنه لا يعتبر 
قولًا دقيقاً ، ولذلك فذننا نتفق مع الرأي الذي يفض  استخدام عبوارات أخورى   

العورف الوذي يتقودم    "أو  3"العرف الذي يفض  حكم التشريع"أكثر دقة ، مث  
                                                           

 . 11 و  08 ، المرجع السابق ، ص  على سيد حسن: قريب من هذا المعنى   
 . 3 3المرجع السابق ، ص :  نعمان جمعة  
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بمخالفة للتشريع بقدر ما يتعلق ، فالأمر إذن لا يتعلق " حكمه على حكم التشريع
بتغليب حكم العرف على حكم القواعد المكملة التي لم تتجه إرادة الأطراف إلى 

 .الأخذ بها والعم  بمقتضاها 

وفي الختام ، يجدر بنا ألا نبالغ في مسألة مخالفوة العورف للقواعود     
رف لهوذه  القانونية المكملة لنص  من وراء ذلك إلى القو  بذمكانية إلغاء العو 

النصوص ، لأن نشوء عرف مخالف لهذه النصوص يحم  محم  اتفاق الأفراد 
فالعرف في حقيقته لا يلغوي التشوريع المتضومن    . أو تراضيهم على خلافها

للقواعد القانونية الآمرة ، وإنما يقتصر على الحلو  مح  القواعد المكملة فوي  
ق حكم القوانون بخصووص   الأحوا  التي يتفق فيها الأفراد على استبعاد تطبي

 .مسألة من المسائ  التي لا تمس المصالح الأساسية للمجتمع
 

 المبحث الثاني

 مبادئ الشريعة الإسلامية 

 :الشريعة الإسلامية كمصدر احتياطي للقانون المصري  -

تعتبر مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً رسمياً احتياطياً يلتزم القاضي  
عدم وجود نص في التشريع أو العرف يحكوم النوزاع   بالرجوع إليها في حالة 

إذا لم يوجد نوص  : " المطروح أمامه ، فوفقاً للمادة الأولى من القانون المدني 
فبمقتضى تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فذذا لم يوجد 

 ". مبادئ الشريعة الإسلامية

أصبحت من المصادر والملاحظ على هذا النص أن الشريعة الإسلامية 
الرسمية الاحتياطية التي تأتي في المرتبة الثالثة بعد التشريع والعرف وتسوبق  

ولم يكن الأمر كوذلك قبو  صودور    . مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة 
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التقنين المدني الحالي ، إذ كان المشروع التمهيدي لهذا التقنين يقنوع بتسووية   
تابات الفقه وأحكام القضاء التي يرجع إليها القاضي مبادئ الشريعة الإسلامية بك

على سبي  الاستئناس لا الإلزام ، فبعد أن حددت المادة الأولى من المشوروع  
يستلهم فوي  : "افت في فقرتها الثالثة أن القاضيالتمهيدي مصادر القانون ، أض

يستلهم  لكذلك الأحكام التي أقرها القضاء والفقه ، مصرياً كان أو أجنبياً ، وكذ
 ".مبادئ الشريعة الإسلامية

وهكذا أصبحت مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً احتياطيواً بالنسوبة    
لمسائ  الأحوا  العينية ، أما مسائ  الأحوا  الشخصية فقد رأينا أن الشوريعة  
الإسلامية تعتبر هي المصدر الرسمي الأصلي لها بعد التشريع ، بحيث تطبوق  

وعلى غير المسلمين في حالة اختلافهم في المذهب أو الملة على المسلمين ، ب  
 .  أو الطائفة

 :دور القاضي في استخلاص مبادئ الشريعة الإسلامية  -

واستخلاص القاضي لمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر احتياطي يوتم   
عن طريق الرجوع إلى المبادئ العامة المسلم بها في فقه هوذه الشوريعة ، أي   

لقواعد والأصو  الكلية التي لا خلاف عليها في الموذاهب الفقهيوة   من خلا  ا
المتعددة ، دون التطرق إلى الحلو  التفصيلية أو الأحكام الجزئية التي تختلوف  

 . فيها هذه المذاهب 

والقاضي عند رجوعه لمبادئ الشريعة الإسلامية لا يستعين بموا ورد   
الفقه الإسلامي المتعددة ، وهوو  بالكتاب والسنة فحسب ، وإنما يرجع إلى كتب 

 :في ذلك يراعي أمرين ضروريين 

يجب على القاضي إلا يتقيد بمذهب معين مون موذاهب    -ولالأمر الأ 
الفقه الإسلامي ، فهو لا يقتصر على الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة مثو   
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ما هو متبع في مسوائ  الأحووا  الشخصية ، ب  ولا يسوتطيع القاضوي أن   
ر على الأخذ بالمذهب الوحنفي في مجمله بصفة خاصة ، وإنموا يتعوين   يقتص

عليه أن يرجع إلى المذاهب الأربعة المعروفة ، وغيرها من الموذاهب التوي   
 .يمكن الإفادة منها كمذهب الأباضية أو الأمامية أو الزيدية

يجب على القاضي أن يراعي في الأخذ بأحكوام الفقوه    -ثانيالأمر ال 
لتنسيق ما بين هذه الأحكام والمبادئ العامة التي يقوم عليها التشريع الإسلامي ا

المدني في جملته ، فلا يجوز الأخذ بحكم في الفقه الإسلامي يتعارض مع مبدأ 
ولا شوك أن الأخوذ   . من هذه المبادئ يفقد التقنين المدني تجانسه وانسوجامه  
ذهب ، يجع  تحقيوق  بمذاهب الفقه الإسلامي جميعاً دون تمييز بين مذهب وم

هذا التنسيق ميسوراً ، فلا يض  الباحث في تفصيلات الفقوه الإسولامي ، ولا   
 .  يختار منها إلا ما يتسق مع المبادئ العامة للتشريع المدني

 :نظرة فقهاء القانون لمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر احتياطي  -

شوريعة  وعلى الرغم مما نص عليه المشرع مون اعتبوار مبوادئ ال    
الإسلامية مصدراً رسمياً احتياطياً من مصادر القانون في مصر ، إلا أن الفقوه  

ولع  السبب فوي ذلوك   . يجمع على أن أهمية هذا النص تبدو محدودة للغاية 
يرجع إلى انتشار التشريع في العصر الحوديث ، حيوث لا تتووانى السولطة     

ات التي تواجه بها ك  ما التشريعية عن التدخ  بين الحين والآخر لسن التشريع
يستجد في علاقات الأفراد ، أضف إلى ذلك أنه حتى في الحالات النادرة التوي  
لا يوجد نص تشريعي يحكمها ، سنجد أن العرف يقوف مون وراء التشوريع    

إذا كوان اللجووء إلوى    : وهنا نتساء  مع الفقه . لمواجهة مث  هذه الحالات 
نا بمبادئ الشريعة الإسلامية التي تجوئ فوي   فما بال –كما رأينا  –العرف قليلًا

 ؟  مرتبة تالية على العرف
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ولكن برغم ما تقدم يجب ألا تفوتنا الإشارة إلى ما نصت عليه الموادة  
من مايو  33، بعد تعديلها في   80 الثانية من الدستور المصري الحالي لعام 

العربية لغتها الإسلام دين الدولة واللغة : "م ، حيث نصت على أن 811 سنة 
 ". الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع

وبموجب هذا التعدي  الدستوري ، لا يجوز أن يصدر في مصور أي  
تشريع يخالفا أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، وإذا حدث ذلك أمكون الطعون   

دستورية ، ومن ثم أمام المحكمة الدستورية العليا على التشريع المخالف بعدم ال
 . إلغاء العم  به

وحسبنا في نهاية المطاف أن يص  القائمون على أمر التشوريع إلوى   
زمن يقا  فيه بأن تطبيق التشريع في مصر ما هو في حقيقة الأمر إلا تطبيوق  

 .لشرع المولى عز وج 

 المبحث الثالث                     

 عدالةمبادئ القانون الطبيعي وقواعد ال        

 :مهيد ت -

اعتبر المشرع المصري مبادئ القوانون الطبيعوي وقواعود العدالوة      
فوالفرض  . المصدر الأخير الذي يلجا إليه القاضي بعد استنفاده للك  الوسوائ   

أنه يواجه نزاعاً لا يحكمه نص تشريعي ، ولا ينظمه عرف مستقر عليوه، ولا  
ة يلجوأ  يمكن استنباط حكمه من مبادئ الشريعة الإسلامية ، وفي هوذه الحالو  

إلى مبادئ القانون الطبيعوي   –وفقاً للمادة الأولى من القانون المدني  –القاضي 
وقواعد العدالة لحسم النزاع ، وإلا أعتبر منكراً للعدالوة ، وتعورض للعقوبوة    

 . الجنائية المقررة لجريمة النكو  عن القضاء
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د وإحالة القانون المدني المصري إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعو 
العدالة مقصود بها ، في واقع الأمر ، تمكين القاضي من الفص  في النزاع عن 

وهنوا  . طريق الاجتهاد برأيه على ضوء مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
 اؤ  حو  المقصود بهذه المبادئ ؟ يثور تس

 :لمقصود بمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ا -

مجموعة المبادئ المثاليوة   (Le droit naturel)يقصد بالقانون الطبيعي 
التي لا تتغير في الزمان أو المكان والتي يتوص  إليها الإنسان بتفكيره وعقلوه  
وتأمله ، وعن طريقها يهتدي المشرع إلى السبي  الموص  بالتشريع إلى درجة 

 .الكما 

فس فهي شعور كامن في الن (Les règles de l`équité)أما قواعد العدالة 
يكشف عنه العق  السليم ، ويوحي به الضمير المستنير ويهدف إلى إعطاء كو   

 .ذي حق حقه

وتعد فكرة القانون الطبيعي وقواعد العدالة من الأفكار الفلسفية القديمة  
التي لعبت دوراً رئيسياً عند تأسيس المحاكم المصرية للعديد من أحكامها فوي  

ي يحكمها ، ويمكننا أن نشير فوي هوذا   الحالات التي لم يكن هناك نص تشريع
الصدد، على سبي  المثا  لا الحصر ، إلى إقرار القضاء لمسوئولية صواحب   
الحق في حالة تعسفه عن استعما  حقه ، متى ترتب على فعله ما يضر بحقوق 
الغير، فضلًا عن إقرار القضاء لحماية حقوق المؤلفين الأدبية والماليوة قبو    

 . م850 لسنة  250رقم القديم حماية حق المؤلف  تنظيمها بموجب قانون

                                                           
جدير بالذكر أن المحاكم المصرية استندت إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة في العديد مون    

ى سبي  المثا  استندت المحاكم إلى فعل. أحكامها التي صدرت في حالات لم يوجد لها نص في القانون 
مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة لتأسيس حماية حقوق الملكية الأدبية والفنية ، وذلك قب  صودور  

م أصدرت محكمة الإسوكندرية  820 ففي عام . م 850 لسنة  250قانون حماية حقوق المؤلف رقم 
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ولعلنا نلاحظ أن مبادئ القانون الطبيعي وقواعود العدالوة يحوطهوا     
الإبهام والغموض ، إذ ليس هناك مضموناً محدداً يرجع إليوه القاضوي عنود    
حسمه للنزاع المطروح كما هو الحا  بالنسبة للتشريع أو العورف أو مبوادئ   

، فالأمر لا يعدو أن يكون مبادئ عامة يستخلصها القاضوي   الشريعة الإسلامية
وهذا ما يدفعنا إلوى  . ليطبقها في ضوء ظروف وملابسات ك  نزاع على حده 

ما هو حقيقة الدور الذي يلعبه القضاء عند رجوعه لهوذه  : إثارة التساؤ  الآتي 
 .المبادئ ؟ 

 :العدالة  ور القاضي في استخلاص مبادئ القانون الطبيعي وقواعدد -

إن لجوء القاضي إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالوة يعنوي    
وقود ورد  . اجتهاده بالبحث عن الح  المناسب في النزاع المطوروح أماموه   

إن : " بمجموعة الأعما  التحضيرية للقانون المودني تبريوراً لوذلك بوالقو      
أذن للقاضي بأن يطبق المشروع لم يشأ أن يجاري التقنين المدني السويسري في

( 3/ )في هذه الحالة ما كان يضعه هو من القواعد لو عهد إليه بأمر التشريع 
بعد أن أخذ على هذه الصيغة من ناحية الشك  أنها تخو  للقضاء حوق إنشواء   
الأحكام القانونية مع أن عمله ينحصر في تطبيق الأحكام فحسب ، ولوم يشوأ   

 2موادة  )المبادئ العامة في قانون الدولة  المشروع كذلك أن يحي  القاضي إلى
مادة )، أو إلى مبادئ القانون العامة فحسب ( من التقنين المدني الإيطالي الجديد

، "القانون الطبيعي وقواعد العدالوة "، ب  احتفظ بعبارتي ( من التقنين الصيني  
وه وإذا كانت عبارة التقنينات الحديثة تفض  هاتين العبارتين من بعوض الوجو  

                                                                                                                                  

الإسكندرية بأن يودفع حوق الأداء العلنوي عون     ب (Mayfair Inn)المختلطة حكماً بذلزام مح  فيري 
الأسطوانات التي تذاع بالمح  ، وقد نفذ الحكم لصالح المؤلف ، وقد أسست المحكموة حكمهوا علوى    

كذلك الحا  بالنسبة للقضاء الأهلي الذي أسس حماية حقوق الموؤلفين  " . مبادئ العدالة والحق الطبيعي"
انظر فوي هوذا   . قانون الخاص بحماية الملكية الأدبية والفنية على مبادئ العدالة نظراً لعدم صدور ال

؛  30، ص  031، مجلوة المحامواة ، رقوم     830 من مايو سونة    2استئناف مصر في : الصدد 
 .    280،  238، مجلة المحاماة ، رقم  825 من يناير سنة  35استئناف مصر في 
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بسبب ما يؤخذ عليهما عادة من الإبهام إلا أن الواقع أن هذه العبارات جميعاً لا 
ترد القاضي إلى ضابط يقيني وإنما هي تلزمه أن يجتهد رأيه حتى يقطع عليوه  
سبي  النكو  عن القضاء ، وهي تقتضيه في اجتهواده هوذا أن يصودر عون     

لوه إلوى مبوادئ أو    اعتبارات موضوعية عامة لا عن تفكير ذاتي خاص فتحي
قواعد كلية تنسبها تارة إلى القانون الطبيعي وتارة إلى العدالة وتارة إلى قانون 

 .  " الدولة أو القانون بوجه عام دون نعت أو تخصيص

ونلاحظ أن القاضي عند استخلاصه لمبادئ القانون الطبيعي وقواعود  
 :العدالة يجب عليه أن يراعي أمرين ضروريين 

يجب على القاضي ، عند اجتهاده برأيه ، إلا يستند إلى  – ولالأمر الأ
أفكاره ومعتقداته الخاصة ، وإنما إلى أفكار ومعتقدات الجماعة التوي ينتموي   
إليها، فمن واجبه أن يستبعد أفكاره ومبادئه التي تصطدم مع أفكوار المجتموع   

 .الذي يعيش فيه 

تار القوانون  يتعين على القاضي ألا يتستر تحوت سو   – ثانيالأمر ال
الطبيعي وقواعد العدالة للخروج على المبادئ الأساسية التي يقرهوا القوانون   
الوضعي، إذ أن مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة مصودر احتيواطي لا   

 . يمكن اللجوء إليه إلا في حالة عدم وجود نص في المصادر الأخرى للقانون 

        

 

 

                                                           
 .  11 ء الأو  ، ص مجموعة الأعما  التحضيرية للقانون المدني ، الجز  
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 :تمهيد وتقسيم  -

عرضنا في البابين الأو  والثاني من هذا الكتواب لماهيوة القوانون     
ومصادره المختلفة ، وعرفنا أن هناك خصائص معينة يلزم توافرها في القاعدة 
القانونية ، وأن توافر هذه الخصائص يعني وجوب تطبيق القانون على الأفراد 

على أن القانون عند تطبيقه تحكمه اعتبارات مكانيوة زمنيوة   . المخاطبين به 
معينة ، إذ لا يمكن تطبيق القانون إلا في إطار مكاني وزمنوي حتوى يحكوم    

البحوث فوي    ومن هنا كانت أهمية. العلاقات الاجتماعية التي وجد من أجلها 
مسألة تحديد مدى سريان حكمه على يثير ، وهو موضوع مسألة تطبيق القانون

مون هوم   : لأشخاص وفي المكان والزمان ، إذ تبرز عدة تسواؤلات هوي   ا
الأشخاص الذين يطبق عليهم القانون ؟ ما هي الحدود الإقليمية التي يسري فيها 
القانون ؟ ما هي الفترة الزمنية التي يظ  فيها القانون سارياً ، وما هوو الأثور   

  المترتب على إلغاء القانون أو تعدي  حكمه ؟   

سبق أن أشرنا أن القاعدة القانونية تأتي عامة ومجردة لتطبق على  لقد
ك  الأفراد الذي يوجه المشرع إليهم خطابه ، وبالتالي لا يقب  من أحودهم أن  

عودم جوواز   "يفلت من تطبيق القانون بحجة عدم علمه به ، تطبيقواً لقاعودة   
للتشوريع كأحود   التي تناولناها في معرض دراستنا " الاعتذار بالجه  بالقانون
نطاق تطبيق القانون من حيث " وهذا ما يعرف بو . المصادر الرسمية للقانون 

 " .الأشخاص 

ولا يبقى أمامنا في موضوع تطبيق القانون سوى أن نتعورف علوى   
نطاق تطبيقه من حيث المكان والزمان ، فنبحث في الحودود الإقليميوة التوي    

 . الزمنية التي يسري فيها  يسري فيها القانون ، كما نبحث في الفترة

وعلى ضوء ما تقدم ، تتحدد موضوعات البحث التي يثيرهوا نطواق    
فنتعرف أولًا على نطاق تطبيق القانون من حيث المكان ، ثم ننتقو   : القانون 
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وسنخصوص لكو  مون    . ن بعد ذلك إلى تناو  نطاق القانون من حيث الزما
 .   مستقلًا فصلًاالمسألتين 

 الأول  فصلال

  نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
 

 :حديد المسألة ت -

إن تناولنا لمسألة نطاق تطبيق القانون من حيث المكان لم يكن ليكتسب  
أدنى أهمية لو أننا افترضنا أن ك  دولة تعيش منعزلة تماماً عن غيرهوا مون   
 دو  العالم ، بمعنى أن يقتصر أفراد ك  دولة على العيش داخ  حودودها دون 

إذ في مث  هذا الفورض سويطبق القوانون    . خروج أي منهم إلى دولة أخرى 
تطبيقاً إقليمياً على ك  الأشخاص الموجودين داخ  إقليم الدولة بحكوم كوونهم   

 .مواطنين بها 
 

لكن الحقيقة أن مث  هذا الفرض ما هو إلا محض خيا  نظوري ، لأن   
لحديثة للمواصلات ساعد على ازدهار حركة التجارة العالمية وانتشار الوسائ  ا

وجود العديد من الأشخاص الذين يقيمون خارج دولهم ، سواء كانوت إقوامتهم   
لفترات قصيرة أو لفترات طويلة الأج  ، وهؤلاء الأشوخاص يودخلون فوي    

وهنا تثور مسوألة تحديود نطواق    . علاقات مع رعايا الدو  التي يقيمون فيها 
هو  يطبوق   : لتالي يثور التساؤ  الآتي تطبيق القانون من حيث المكان ، وبا

القانون تطبيقاً إقليمياً على ك  المقيمين على أرض الدولوة سوواء وطنوين أو    
أجانب ، أم يقتصر تطبيق القانون على الوطنيين فحسب ، ويطبق عليهم أينموا  

هذا التسواؤ    عنالإجابة .. وجدوا ، حتى ولو كانوا يقيمون في دولة أخرى ؟ 
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رفة ما إذا كانت الدولة تأخذ بمبدأ إقليمية القانون ، أم أنها تأخذ تتوقف على مع
الأمر الذي يدفعنا نحو التعرف على هذين المبودأين ،  . بمبدأ شخصية القانون 

 .قب  أن نبحث في موقف القانون المصري من هذه المسألة 

 :مبدأ إقليمية القانون  -ولًاأ -

أن القانون لا يجاوز في تطبيقوه  يقوم مبدأ إقليمية القانون على أساس  
، على إقليمها من وطنيين أو أجانب حدود الدولة ، فهو يطبق على ك  المقيمين

قليم حتوى ولوو كوانوا مون     ولكنه لا يطبق على من يوجدون خارج هذا الإ
 .الوطنيين

ويستند مبدأ إقليمية القانون على فكرة سيادة الدولة على إقليمها ، حيث  
بتطبيق قوانينها على ك  من يوجد على إقليمها لتضمن بوذلك  تتمسك ك  دولة 

ولا يقتصر تطبيق مبدأ إقليمية القانون علوى بعوض   . أمن واستقرار المجتمع 
ففي : فروع القانون دون البعض الآخر ، ب  أنه يمتد إلى مختلف هذه الفروع 
تي يتمتع القانون الدستوري مثلًا ، الأص  أن الأجانب يتمتعون بذات الحقوق ال
وفوي  . بها الوطنيون ، كما يلتزمون بذات الواجبات التي يلتزم بها الوطنيوون 

القانون الجنائي ، سنجد أن الأص  هو سريان أحكام قانون العقوبات على كو   
أيضواً  . من يرتكب جريمة داخ  إقليم الدولة يستوي أن يكون وطنياً أو أجنبياً 

الأعباء الضريبية تقع علوى ، بحسوب   في إطار القانون المالي ، سونلحظ أن 
الأص ، عاتق ك  من يمارس نشاطاً في الدولة سواء كان وطنيواً أم أجنبيواً،   

 .  وهكذا الحا  بالنسبة لسائر فروع القانون 

 :مبدأ شخصية القانون  -انياًث -

أما مبدأ شخصية القانون فيقوم على أساس أن قانون الدولة يسووري   
نوا ، إذ يحم  ك  منهم قانونه على ظهره أينما ح  بعود  على رعاياها أينما كا
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فوفقاً لهذا المبدأ يطبق القانون على الوطنيين بغض النظور  .  رحيله من الوطن
 .     عن أماكن تواجدهم ، أي سواء كانوا يقيمون داخ  حدود الدولة أو خارجها 

علوى   وإذا كان مبدأ إقليمية القانون يسوتند على فكرة سيادة الدولوة  
إقليمها ، فذن مبدأ شخصية الدولة يستند أيضاً على فكرة السويادة ولكون مون    

ولم يكن الأمر كذلك فوي  . منظور آخر ، ألا وهو سيادة الدولة على رعاياها 
بادئ الأمر ، حيث كان مبدأ شخصية القانون يستند على قواعد المجاملات بين 

ي بأن يطبق عليهم قانون دولتهم الدو  ، إذ كانت الدولة تسمح لرعايا دولة أخر
لا قانونها هي ، ولكن سرعان ما استند تطبيق هذا المبدأ على فكورة السويادة   

 .3وعلى اعتبارات العدالة

أن مما يدعم من مبدأ شخصية القانون أن القانون  2كذلك يرى البعض 
ذاته إنما وضع للأفراد لا للإقليم ، حيث يوأتي مراعيواً طبواعهم وعواداتهم     

قافتهم ومستواهم الاقتصادي والاجتماعي ، فكيف ينطبوق علوى أشوخاص    وث
آخرين لا تتوافر لهم ذات الظروف والصفات ، فالأجنبي الذي يوجد على إقليم 

 .الدولة لا يرتاح إلى تطبيق قانون غير مألوف لديه

والحقيقة أنه على الرغم من قوة الأسانيد التي يعتمد عليها ك  مبدأ من 
ين ، إلا لا نستطيع القو  بأن أحدهما هو الذي يمكن الاكتفواء بوه   هذين المبدأ

فلا شوك أن  . والاعتماد عليه في تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث المكان 

                                                           
 .  30المرجع السابق ، ص :  محمد حسام لطفي  
والسبب في ذلوك هوو أن إيطاليوا    . وكانت الديولات الإيطالية أو  من أخذ بمبدأ شخصية القانون "  

ولقرب هذه الدويلات بعضها من الوبعض الآخور،   . كانت، قب  اتحادها ، مقسمة إلى دويلات مستقلة 
ولهذا ظهرت شدة وطأة قاعدة . ها ، كثر نزوح الأفراد من دويلة للإقامة في أخرى ولازدهار التجارة ب

: راجوع  " . إقليمية القانون ، مما أدى بالدويلات إلى أن تأخذ في بعض المسائ  بمبدأ شخصية القانون
 .  2 2، ص   المرجع السابق ، هامش رقم :  عبد الفتاح عبد الباقي

 . 302مرجع السابق ، ص ال:  محمد حسين عبد العال  
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هذا القو  من شأنه أن يؤدي إلى نتائج غير مقبولة ، إذ لوو تصوورنا موثلًا    
إخضاع الشخص الاعتماد على مبدأ إقليمية القانون دون غيره ، لأدى ذلك إلى 

المقيم في دولة أجنبية لقانون هذه الدولة حتى فيما يخوص المسوائ  المتعلقوة    
الاعتمواد علوى مبودأ     –بالمقابو    –بالزواج وبالسلطة الأبوية ، ولو تصورنا

شخصية القانون دون غيره ، لأدى ذلك أيضاً إلى نتائج خطيرة ، منهوا علوى   
جليز بالسير على يسار الطريق حتوى  سبي  المثا  السماح لقائدي السيارات الإن

 .وهم في أي دولة أخرى

ويبقى التساؤ  عن موقف القانون المصري من مسألة نطاق تطبيوق   
القانون ، فه  أخذ المشرع المصري بمبدأ إقليميوة القوانون ، أم أخوذ بمبودأ     

 شخصية القانون ؟
 

 :موقف القانون المصري -6 1

هم ك  من مبدأ الإقليمية ومبدأ الشخصية بنصيب فوي تحديود   اسلقد  
فكما هو الحا  في معظم دو  . نطاق تطبيق القانون المصري من حيث المكان 

بمبدأ إقليمية القانون ، بحيوث   –بحسب الأص   –العالم ، أخذ القانون المصري 
ه يطبق على ك  من يقيمون على أرض مصر من الوطنيين والأجانب ، إلا أنو 

إلى جانب الأخذ بمبدأ إقليمية القانون استعان بمبدأ شخصية القانون في بعوض  
 :  الحالات الاستثنائية ، أهمها ما يلي 

في إطار القانون الدستوري ، سنجد أن هنواك بعوض الحقووق     -  
والواجبات يقررها أو يفرضها الدستور للوطنيين دون الأجانب ، ومن أمثلتهوا  

جالس النيابية ، والحق في الانتخاب ، والحق فوي توولي   الحق في الترشيح للم
فمث  هذه الحقوق والواجبات . الوظائف العامة ، وواجب أداء الخدمة العسكرية 

لا يخضع لها إلا المصريون فقط ، وبالتالي فذن القواعد التي تنظمهوا تطبوق   
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يميوة  عليهم استناداً إلى مبدأ شخصية القانون وليس اسووتناداً إلوى مبودأ إقل   
 . القانون

تطبيقاً لمبدأ إقليميوة   –في إطار قانون العقوبات ، إذا كان الأص  -3 
هو سريان قانون العقوبات على الجرائم التي ترتكب داخو  القطور    –القانون 

المصري سواء وقعت من أجانب أو مصريين ، وكذلك عودم سوريان قوانون    
العقوبات على الجرائم التي ترتكب خارج القطر المصري حتوى ولوو كوان    
مرتكبها مصرياً ، إلا أن هذا الأص  يرد عليه استثناءان يسوتندان إلوى مبودأ    

 :القانون  شخصية

الاستثناء الأو  يتعلق بما تقرره أحكام القانون الدولي العام لمبعووثي   
الدو  من حصانات قضائية في حدود معينة ، إذ وفقاً لأحكام هوذا القوانون لا   
يطبق قانون العقوبات على الجرائم التي يرتكبها أفراد السلك الديبلوماسي أثناء 

ري ، وإنما يخضعون فوي تلوك الجورائم    تأديتهم لوظيفتهم داخ  القطر المص
والغرض من هذا الاستثناء هوو إعطواء هوؤلاء    . لقوانين بلادهم ومحاكمها 

الأفراد المراكز القانونية التي تسمح لهم بالقيام بأعباء وظائفهم دون أي تودخ   
 .  من جانب الحكومات الموفدين لها

لمصري من امتوداد  الاستثناء الثاني يتعلق بما يقرره قانون العقوبات ا 
تطبيقه إلى خارج حدود القطر المصري ، بحيث يطبق على بعوض الجورائم   
التي ترتكب خارج مصر متى كانت هذه الجرائم من الجنايات المخلوة بوأمن   
الدولة أو جنايات التزوير أو جنايات تزييف العملوة ، أو إذا كانوت الجورائم    

 .ر المصريالمرتكبة قد وقعت كلها أو جزء منها داخ  القط

                                                           
ومما لا شك فيه أن هذا الاستثناء يستند إلى تبرير منطقي ، وهو أن هناك بعض الحقوق والواجبوات    

التي ترتبط أساساً بالولاء والانتماء إلى الوطن ، ولا يفترض منحها لغير أبناء الوطن ، الأمور الوذي   
 .   بدأ إقليمية القانون يستدعي قصرها على الوطنين دون الأجانب خروجاً على م
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كذلك في إطار القانون الدولي الخاص ، سنجد أهوم الاسوتثناءات   -2 
الواردة على مبدأ إقليمية القانون ، ويظهر هذا الاستثناء عنود تطبيوق قواعود    
القانون الدولي الخاص التي تبين القانون الواجب التطبيق على العلاقات التوي  

واعد قانوناً أجنبياً يطبوق علوى   فقد تعين هذه الق. يدخ  فيها العنصر الأجنبي 
وقائع حدثت في مصر ، أو على أشخاص يقيمون فيها ، وبالتالي نكون في هذه 

 . الحالة بصدد استثناء على مبدأ إقليمية القانون 

من   /2 وتوضيحاً لهذا الاستثناء نضرب مثالًا لما نصت عليه المادة  
لة التي ينتمي إليهوا الوزوج   يسري قانون الدو: " القانون المدني المصري بأن 

وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، بما في ذلك من أثور  
ووفقاً لهذا النص ، إذا ثار نزاع بين زوجين أمريكيين يقيمان " . بالنسبة للما  

في مصر حو  الآثار المترتبة على عقد الزواج ، فذن القانون الأمريكوي هوو   
وبالعكس ، لو فرضنا أن . اع خروجاً على مبدأ إقليمية القانون الذي يحكم النز

زوجين مصريين يقيمان بالولايات المتحدة الأمريكية ، وكان القانون الأمريكي 
من القانون المدني المصري ، فذن النزاع   /2 يضع نصاً مطابقاً لنص المادة 
يحكموه   –لوزواج بشأن الآثار المترتبة علوى ا  –الذي يثور بين هذين الزوجين

القانون المصري ، على الرغم من أنهما لا يقيمان على أرض مصور ، وفوي   
 .ذلك أيضاً خروج على مبدأ إقليمية القانون
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 الثاني فصلال

 نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان

 :مهيد ت -

يتحدد نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان بتحديد وقت بدء العم  به  
إنهاء العم  به ، فالقانون يبدأ في السريان منذ صدوره ونفاذه وينتهوي   ووقت

ومعنى ذلك أن القانون لا يحكم الوقائع التي نشأت قبو  نفواذه أو   . عند إلغائه 
 .بعد إلغائه

وقد سبق لنا أن عرضنا لمسألة صدور القانون ونفاذه ونحون بصودد    
نا أن مع إصدار القوانون  بيان التشريع كمصدر رسمي للقانون المصري ، ورأي

ومرور فترة معينة على نشره بالجريدة الرسمية يعتبر القانون نافوذاً ويلتوزم   
أما الإلغاء ، فسنحاو  من خولا  هوذه   . جميع المخاطبين به بالعم  بمقتضاه 

المبحث أن نتعرف على المقصود به والسلطة التي تملكه ، فضلًا عن التعرض 
 .  لصوره المختلفة 

ننا متى انتهينا من بحث إلغاء القانون ، سونجد أنفسونا بصودد    على أ 
مسألة أخرى تثور في حالة ما إذا صدر قانون جديد ليح  مح  قانون قديم في 
تنظيم موضوع معين ، إذ يظهر التنازع بين القانونين لمعرفة الحد الفاص  بين 

ت وقد درج الفقه على عرض هوذه المسووألة تحو   . نطاق تطبيق ك  منهما 
 " . تنازع القوانين في الزمان" عنوان 

نتنواو  فوي   : وعلى ضوء ما تقدم ، نقسم هذا المبحث إلى مطلبوين   
المطلب الأو  إلغاء القانون ، في حين نخصص المطلب الثاني لبحث مشوكلة  

 .  تنازع القوانين في الزمان 
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 الأول بحثالم

 إلغاء القانون

 :لمقصود بإلغاء القانون ا -

إنهاء العم  به ، ورفوع   (Abrogation de la loi)غاء القانون يقصد بذل 
 . قوته الملزمة ، بحيث لا يصبح سارياً ابتداء من هذا الوقت

ولتوضيح معنى الإلغاء نشير إلى أن القواعد القانونية توضع ، بحسب  
الأص  ، لتنظم سلوك الأفراد خلا  فترة زمنية غير معلومة ، غير أن طوو   

ذه القواعد لا يعني أنها تتسم بالخلود أو التأبيد ، إذ من المؤكد أنها مدة سريان ه
تحتاج ، مع مرور الوقت ، أن تتطور مع التطورات والتغيرات التوي تطورأ   

ومن هنا كانت أهميوة فكورة إلغواء    . على العلاقات الاجتماعية التي تحكمها 
نتيجة عدم  –ونية معينةالقواعد القانونية ، بمعنى أن الحاجة إلى تغيير قاعدة قان
تقتضي إلغاء هوذه   –ملاءمتها للمستجدات التي تطرأ على العلاقات الاجتماعية

القاعدة ، سواء عن طريق إحلا  قاعدة أخرى محلها ، أو إزالتها نهائيواً دون  
 .   إحلا  غيرها محلها 

                                                           
فهوذا الأخيور    (Annulation)والإبطا   (Abrogation)يلاحظ أن ثمة فارقاً جوهرياً بين الإلغاء   

إجراء يقصد به محو ك  أثر للقانون وزوا  وجوده منذ البدايوة لمخالفتوه مون الناحيوة الشوكلية أو      
قانون بأثر رجعي ، بما في ذلك موا أنتجوه   الموضوعية للقواعد الدستورية ، إذ في تلك الحالة يزو  ال
ومن أمثلة حالات البطلان ما نصت عليوه  . من أثار في الماضي ، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك 

من الدستور فيما يتعلق بتشريعات الضرورة التي يصدرها رئويس الجمهوريوة بشوروط     00 المادة 
زو  بأثر رجعي إذا لم تعرض علوى المجلوس   معينة ، إذ قررت هذه المادة بأن تشريعات الضرورة ت

لإقرارها خلا  خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً ، أو في أو  اجتماع له إذا 
كان في فترة ح  أو وقف لجلساته ، وكذلك تزو  بأثر رجعي إذا عرضت على المجلس ولم يقرهوا أو  

:  جميـل الشـرقاوي  : راجع في التفرقة بين الإلغاء والإبطا  . لم ير اعتماد نفاذها في الفترة السابقة 
 . 312المرجع السابق ، ص : محمود عبد الرحمن؛  5 3، ص  03المرجع السابق، فقرة 
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 :لسلطة التي تملك الإلغاء ا -

القوانون ، أن القواعود   لقد سبق أن رأينا من خلا  دراستنا لمصادر  
القانونية ليست كلها في مرتبة واحدة ، إذ أنها تتدرج فيما بينها بحسوب قوتهوا   
بحيث تأتي في مقدمتها القواعد التشريعية ، والدين بالنسبة لمسوائ  الأحووا    
الشخصية ، يليه العرف ، ثم مبادئ الشريعة الإسلامية ، وأخيراً مبادئ القانون 

 .عدالةالطبيعي وقواعد ال

والقاعدة في هذا الصدد أن السلطة التي تملك إنشاء القانون هي تلوك   
وبناء عليه ، سنجد أن تحديود  . السلطة التي تملك إلغاءه ، أو سلطة أعلى منها 

هذه السلطة التي تملك الإلغاء يقتضي التمييز بين الأنواع المختلفة من القواعود  
ين القواعد التشوريعية مون جهوة    القانونية ، وعلى وجه الخصوص التمييز ب
 : وبيان ذلك على النحو التالي . والقواعد غير التشريعية من جهة أخرى 

 :إلغاء القواعد التشريعية ( أ)

لما كان التشريع هو أسمى القواعد القانونية وأعلاها مرتبة ، ولما كان 
سلطة الإلغاء لا يكون إلا من جانب السلطة التي وضعت القانون أو من جانب 

أعلى منها ، لذلك فذن إلغاء القواعد التشريعية لا يكون إلا بقواعود تشوريعية   
أخرى من ذات الدرجة أو من درجة أعلى منها ، وقد أكدت على هذا المعنوى  

لا يجووز إلغواء   : " المادة الثانية من القانون المدني المصري بنصها على أنه 
 .." .نص تشريعي إلا بتشريع لاحق 

لى ما تقدم ، ونظراً لأن القواعد التشريعية علوى درجوات   وترتيبا ع
متفاوتة ، إذ يأتي في مقدمتها التشريع الدستوري ، ويليه التشريع العادي ، ثوم  
التشريع الفرعي ، لذلك يمكن القو  بأن التشريع الدستوري لا يلغى إلا بتشريع 

لا يلغوى إلا  دستوري جديد ، والتشريع العادي الصادر عن السلطة التشريعية 
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، والتشريع الفرعوي الصوادر عون     بتشريع دستوري أو بتشريع عادي مثله
السلطة التنفيذية يلغي بتشريع دستوري أو تشريع عادي ، كما يلغوي بتشوريع   

وبالمقاب  لذلك ، لا يملك التشريع الفرعي أن يلغي تشريعاً عادياً . فرعي مثله 
 .العادي أن يلغي تشريعاً دستورياًأو تشريعاً دستورياً ، ولا يملك التشريع 

 :إلغاء القواعد غير التشريعية ( ب)

واستناداً إلى تدرج القواعد القانونية ، وتأكيداً على القاعدة التي تقورر   
بأن سلطة الإنشاء هي سلطة الإلغاء أو السلطة الأعلى منها ، سنجد أن القاعدة 

لها ، كما يمكون أن تلغوى    العرفية يمكن أن تلغى بقاعدة عرفية أخرى مغايرة
بقاعدة تشريعية ، ولكن في المقاب  لذلك لا تملك القاعدة العرفية أن تلغي قاعدة 

 . 3تشريعية لأن هذه الأخيرة أعلى منها في المرتبة 

وبالمث  ، تلغى القاعدة المستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية بقاعودة  
بادئ يكون عند عدم وجود نوص  تشريعية أو عرفية ، لأن اللجوء إلى هذه الم

تشريعي أو عرف ينظم إحدى مسائ  المعاملات المالية ، فذذا وضعت قاعودة  

                                                           
لا يترتب على إلغاء التشريع العادي إلغاء لوائح الإدارة العامة الصادرة تنفيذا له  تجد الإشارة إلى أنه  

وقد قضت محكمة الونقض  . مادامت تتوافق مع التشريع الجديد ، إلا إذا نص هذا التشريع على إلغائها 
القديموة،   إلغاء نظام قانوني معين ليستبد  به نظام قانوني جديد ، وإن ترتب عليه نسخ القواعد: " بأن 

حتى التي لا تتعارض مع النظام القانوني الجديد ، إلا أن ما صدر من لووائح الإدارة العاموة تنفيوذا    
للقانون القديم ، وبالنسبة للنصوص الواردة فيها التي تتوافق مع القانون الجديود ، فذنهوا تبقوى نافوذة     

نقوض  . إلغاء مث  هوذه اللووائح   المفعو  إلى ما بعد صدور القانون الجديد ما لم ينص صراحة على 
: محمود عبد الرحمن: أشار إليه ) 850، ص   3، مجموعة أحكام النقض ، السنة 801 /3/0مدني 

 ( . 310، ص المرجع السابق ، هامش 
غني عن البيان أن : " وقد أكدت على هذا المعنى المذكرة الإيضاحية للقانون المدني المصري بقولها   

نسخ التشريع إلا بمقتضى تشريع آخر ، يقتضي عودم جوواز نسوخ التشوريع      النص على عدم جواز
مجموعة الأعما  التحضيرية للقانون المودني المصوري ، الجوزء    : راجع " . بمقتضى عرف لاحق 

 . 80 الأو  ، ص 
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تشريعية أو نشأت قاعدة عرفية تحكم هذه المسألة ، فذن القاعدة المستمدة مون  
مبادئ الشريعة الإسلامية تكون قد ألغيت ويتوقف العم  بها كقاعودة قانونيوة   

د في هذا الصدد على أنه لويس مون الممكون أن    ولكن يجب أن نؤك. ملزمة 
يصدر تشريع أو ينشأ عرف بالمخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية ، على أساس 
أن المادة الثانية من الدستور تؤكد على أن الشريعة الإسلامية هوي المصودر   

 .الرئيسي للتشريع 

 :ور إلغاء القواعد التشريعية ص -

لثانية من القانون المدني المصري مسوألة  لقد عالج المشرع في المادة ا 
إلغاء القواعد التشريعية فقط ، دون أن يتعرض لمسألة إلغواء القواعود غيور    

ولكن ليس معنى ذلك أن الإلغاء لا يقتصر القواعد التشوريعية ، إذ  . التشريعية 
سبق لنا أن رأينا إمكانية إلغاء القواعد العرفية والقواعد المستمدة من الشوريعة  

 .لإسلامية ا

وحسناً فع  المشرع المصري باقتصاره على تنظويم مسوألة إلغواء    
فمن ناحية أولى ، وفقاً لما نصت عليه الموادة  . القواعد التشريعية دون غيرها 

الثانية من الدستور ، تعتبر الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشوريع،  
ومن ناحية . القواعد المستمدة منها وبالتالي لن يسمح بذمكانية مخالفتها أو إلغاء 

أخرى ، قدر المشرع أن إلغاء القواعد العرفية لا يحدث فوي كثيور الأحيوان    
بالمقارنة بما عليه الحا  بالنسبة للقواعد التشريعية ، فضولًا عون أن إلغواء    
القواعد العرفية يستغرق فترة زمنية طويلة حتى يكون العرف الجديد قد ظهور  

 . الأفراد واستقر في نفوس 

وترتيباً على ما تقدم  ، سنتبع ذات المسولك الوذي اتبعوه المشورع     
المصري ، مكتفيين بدراسة إلغاء القواعد التشريعية باعتبارهوا هوي الوضوع    

 .الغالب 
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وبالرجوع إلى المادة الثانية من القانون المدني المصري نجدها تونص  
لاحق ينص صراحة على لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع : " على أنه 

هذا الإلغاء ، أو يشتم  على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو يونظم  
 " . من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع 

ويتبين لنا من هذا النص أن الإلغاء قد يكوون صوريحاً وقود يكوون     
 :وفيما يلي نتناو  كلا من هاتين الصورتين . ضمنياً

 :الإلغاء الصريح  -ولًاأ -

إذا  (Abrogation Expresse)يمكن القو  أننا بصدد الإلغاء الصوريح   
أصدر المشرع تشريعاً جديداً ينص من خلاله صراحة على إلغاء تشريع آخور  

 :ويكون إلغاء التشريع صريحاً في حالتين . سابق عليه 

وتتحقق إذا ورد نص فوي تشوريع لاحوق يقضوي      – الحالة الأولى 
وهذه هي الطريقة المعتوادة التوي   .   احة بذلغاء العم  بحكم تشريع سابقصر

 .يسلكها المشرع المصري عند إلغائه للتشريعات 

  2 ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القوانون رقوم    
يلغوى  : " م بشأن إصدار القانون المدني المصري ، إذ قضت بأن 801 لسنة 

أكتووبر   31و  به أمام المحاكم الوطنية ، والصادر فوي  القانون المدني المعم
، والقانون المدني المعمو  به أمام المحاكم المختلطة ، والصوادر   112 سنة 

                                                           
وكذلك يدخ  ضمن هذه الحالة أيضاً ، حالة ما إذا تضمن تشريع جديد نصاً يقضي صراحة بذلغاء ما   

ومثا  ذلك ، ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المساكن الجديد رقم . ه من قواعد بصفة عامة يخالف
يلغى ك  نص في أي قانون آخور يتعارض موع أحكوام هوذا    : " م ، إذ قضوت بأن 880 لسنة  0

،  801 سنة ل 00كذلك ما نصت عليه المادة الثانية من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم " . القانون 
بشأن إصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة، كما   80 لسنة  51يلغى القانون رقم : "  إذ قضت بأن 

 " .  يلغى ك  نص يخالف أحكام القانون المرافق 
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، ويستعاض عنها بالقانون المودني المرافوق لهوذا     105 يونيه سنة  31في 
 2 وكذلك الأمر فيما نصت عليه المادة الأولى من القوانون رقوم   " . القانون 

بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجاريوة المصوري ، إذ    801 سنة ل
يلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقوم  : " قضت بأن 

 " .عدا الباب السابع من الكتاب الأو   808 لسنة  00

وتتحقق إذا كان التشريع موقوتاً بمدة محوددة ، أي إذا   – الحالة الثانية 
كان التشريع يتضمن نصاً صريحاً يحدد مدة لسريانه ، بحيوث يصوبح لاغيواً    

وهذه الطريقة يندر اللجوء إليها إلا فوي أوقوات   . بانقضاء هذه المدة المحددة 
 .الأزمات الاقتصادية أو الحروب 

ومن أمثلة ذلك قوانين التسعير الجبري التي كان يصودرها المشورع    
ة ، إذ كان ينص فيها عادة على العمو  بهوا   لمواجهة أزمات اقتصادية عارض

 .     لمدة زمنية محددة 
 

 :الإلغاء الضمني  -انياًث -

هو الذي لا يوجد نص صريح  (Abrogation tacite)والإلغاء الضمني  
يقضي به ، وإنما يستفاد ضمناً كما في حالة ما إذا صدر تشريع جديد يتضومن  
قاعدة تتعارض مع قاعدة موجودة في تشريع سابق ، أو في حالة ما إذا صودر  

ومعنى . تشريع جديد ينظم موضوعاً كاملًا سبق تنظيمه بواسطة تشريع سابق 
 :في حالتين بيانهما على النحو التالي  ذلك أن الإلغاء الضمني يتحقق

                                                           
ويضرب الفقه مثالًا آخر لهذه الحالة ، وهو ما نصت عليه المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهوريوة    

إلى أن يتم تشكي  مجلس جامعوة  : " في شأن تنظيم الجامعات من أنه  851 لسنة  10 بالقانون رقم 
أسيوط وهيئاتها المختلفة المبينة في القانون المرافق ، يتولى وزير التربية اختصاصات مجلس الجامعة 

 " .، ويتولى مدير الجامعة باقي الاختصاصات 
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 :التعارض بين قاعدة تشريعية جديدة وأخرى قديمة  -1

قد لا ينص المشرع صراحة في التشريع الجديد على إلغواء التشوريع    
السابق ، وإنما يضع حكماً يتعارض مع الحكم السابق ، وبالتالي فذن هذا يعود  

النص اللاحق ينسخ : " دأ الذي يقرر بأن نسخاً للقواعد السابقة تأسيساً على المب
 " .النص السابق المتعارض معه في الحكم 

غير أنه حتى يتسنى إعما  المبدأ السابق ، يجب أن يكون التعوارض   
بين التشريع الجديد والتشريع القديم تعارضاً تاماً ، بحيث لا نستطيع أن نطبوق  

ئياً ، أي في حدود بعوض  أما إذا كان التعارض جز. أحكامهما في وقت واحد 
الأحكام دون البعض الآخر ، ففي هذه الحالة لا يكون الإلغاء إلا فوي حودود   
التعارض فقط ، بمعنى أنه يستمر العم  بالتشريعين معواً ، ولكون لا يعمو     

 .بأحكام التشريع القديم المتعارضة مع التشريع الجديد 

أكان التعارض تاماً على أنه أياً ما كانت طبيعة التعارض ، أي سواء  
أم جزئياً ، فذنه يلزم حتى يتحقق الإلغاء أن تماث  أحكام التشريعين بحيث تكون 

فذذا كوان  . من طبيعة واحدة ، بأن تكون كلها أحكاماً عامة أو أحكاماً خاصة 
الحكم القديم عاماً يلزم أن يكون الحكم الجديد عاماً ، وإذا كان الحكوم القوديم   

ولكن ، ما هو . ون الحكم الجديد خاصاً حتى يتسنى له إلغائه خاصاً يلزم أن يك
الحكم إذا لم تتماث  أحكام التشريعين وكانا من طبيعة مختلفة ، بأن كان أحدهما 

 عاماً والآخر خاصاً ؟

 :التعارض بين نص قديم عام ونص جديد خاص ( أ)

قد يحدث تعارض بين نصوص جديدة تقرر أحكاماً خاصة ونصووص   
تقرر أحكاماً عامة ، وفي هذه الحالة فذن نصووص الجديودة لا تلغوي    قديمة 

 . النصوص القديمة كلية ، وإنما تلغي فقط ما يتعارض معها في الحكم 
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ومن أمثلة ذلك أن القانون المدني كان ينظم أحكام عقد الإيجار ، سواء  
جوار  الإيجار العادي أو إيجار الأراضي الزراعية أو غير ذلك من أشكا  الإي

 853 لسونة   01 المختلفة ، ولكن مع صدور قانون الإصلاح الزراعي رقم 
متضمناً لبعض الأحكام الخاصة بتنظيم عقد إيجار الأراضي الزراعية ، أصبح 
هناك تعارض بين بعض النصوص العامة الواردة بالقانون المدني، والنصوص 

وفوي  . الزراعي  الخاصة بذيجار الأراضي الزراعية الواردة بقانون الإصلاح
هذه الحالة ، سنجد أن أحكام قانون الإصلاح الزراعي لا توؤدي إلوى إلغواء    
الأحكام العامة لعقد الإيجار التي قررها القانون المدني ، وإنما ك  موا هنالوك   
أنها تقيد نصوص القانون المدني فيما يتعلق بعقد إيجار الأراضوي الزراعيوة   

 .التي تخضع للقواعد العامة  دون غيره من عقود الإيجار الأخرى

ومن أمثلة ذلك أيضاً ، أن القانون المدني القديم كان يونص علوى أن    
الملكية تنتق  بمجرد العقد ، يستوي في ذلك العقارات والمنقولات ، ثم بعد ذلك 

، ومن بعده قانون الشهر العقواري فوي    832 صدر قانون التسجي  في سنة 
وفي هوذه  . ة العقارات لا تنتق  إلا بالتسجي  لينصان على أن ملكي 800 سنة 

الحالة ، سنجد أن النص الجديد الذي تضمنه ك  من قانون التسوجي  وقوانون   
الشهر العقاري هو نص خاص ، في حين أن النص الذي كان يقرره القوانون  
المدني القديم يتضمن نصاً عاماً ، وهنا يظ  الونص القوديم مطبقواً فيموا لا     

ص الجديد ، بمعنى أن في حكم المنقولات يبقى كما هو تطبيقواً  يتعارض مع الن
 .   للنص القديم العام 

 :التعارض بين نص قديم خاص ونص جديد عام ( ب)

قد يحدث تعارض بين نصوص قديمة تقرر أحكاماً خاصة ونصووص   
جديدة تقرر أحكاماً عامة ، وفي هذه الحالة فذن النصوص الجديودة لا تلغوي   

يمة ، وإنما يعتبر النص الجديد هو الأص  العام في حين يكوون  النصوص القد
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النص القديم بمثابة الاستثناء الذي يرد على الأص  فيحد من عموميته ويضويق  
 . من نطاقه 

تضومن حكمواً    800 من أمثلة ذلك أن قانون الشهر العقاري لسنة  
القانون المدني  خاصاً مؤداه عدم انتقا  ملكية العقارات إلا بالتسجي  ، ثم صدر

متضمناً نصاً عاماً مؤداه انتقا  الملكية ، سواء وردت على  801 الحالي لسنة 
وفي هذه الحالة ، يكون الحكم الووارد فوي   . عقار أو منقو  ، بمجرد التعاقد 

قانون الشهر العقاري حكماً خاصاً لا يلغيه الحكم العام الووارد فوي القوانون    
 .ص بمثابة الاستثناء الوارد على الأص  المدني ، ب  يظ  الحكم الخا

 :إعادة التنظيم التشريعي لموضوع معين سبق تنظيمه  - 

قد يستخلص الإلغاء الضمني من صدور تشوريع يونظم مون جديود      
وفي هوذه الحالوة يمكون القوو  أن     . موضوعاً سبق أن نظمه تشريع سابق 

لقديم ، حتى تلك القواعد التشريع الجديد قد ألغى القواعد التي تضمنها التشريع ا
ويؤكد على ذلوك ، موا ورد   . التي لا تتعارض مع التشريع الجديد في الحكم 

بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني ، حيث أشارت إلى أن مون بوين صوور    
أن يصدر تشريع جديد ينظم تنظيماً كواملًا وضوعاً مون    : " الإلغاء الضمني 

ذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخاً وفي ه. الأوضاع أفرد له تشريع سابق 
جملة وتفصيلًا واو انتفى التعارض بين بعض نصوص هذا التشريع ونصوص 

 . "التشريع الذي تلاه 

على هذه الصورة مون صوور الإلغواء     3ويلاحظ جانب من الفقه   
الضمني ، أن المادة الثانية من القانون المدني ، المشوار إليهوا سوابقاً ، وإن    

ت بالإشارة إليها ، إلا أن الواقع العملي يؤكد أن المشورع لا يفوتوه فوي    اهتم
                                                           

 . 80 صري ، الجزء الأو  ، ص مجموعة الأعما  التحضيرية للقانون المدني الم  
 .   0، ص  023المرجع السابق ، فقرة :  محمد شكري سرور  
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الغالب أن ينص في التشريع اللاحق الذي يعيد به تنظيم نفس الموضوع ، على 
 .إلغاء التشريع السابق الذي كان ينظمه 

 الثاني  حثبالم

  تنازع القوانين في الزمان

 :حديد المسألة ت -

ية معينة وتح  محلها قاعدة جديدة ، فذن هوذه  عندما تلغى قاعدة قانون 
القاعدة الأخيرة تطبق من يوم نفاذها ، في حين ينتهي العم  بالقاعودة القديموة   

بيد أن الأمور لا تسير بهذا الحد من البسواطة ، خصوصواً   . من يوم إلغائها 
بالنسبة للأوضاع أو المراكز القانونية التي تستغرق في نشأتها أو في ترتيوب  

ثارها وقتاً طويلًا قد يمتد إلى الفترة ما بين إلغاء قانون معين وصدور قوانون  آ
آخر يج  محله ، إذ هنا يثور التساؤ  عن القانون الواجب التطبيق لحكم هوذه  

ه  يطبق القانون القديم الذي نشأت في ظلوه أم القوانون   : الأوضاع القانونية 
 ؟    الجديد الذي لم تكتم  آثارها إلا بعد نفاذه

الحقيقة أن مشكلة تنازع القوانين فوي الزموان لا تثوور إذا كانوت      
الأوضاع أو المراكز القانونية قد نشأت واستقرت ورتبت آثارها كاملوة قبو    
صدور القانون الجديد ، إذ ستظ  هذا الأوضاع خاضعة للقانون القوديم ولون   

بيع ونفذت آثاره فوي   فعلى سبي  المثا  ، إذا أبرم عقد. تتأثر بالقانون الجديد 
ظ  قانون معين ، بأن قام البائع بنق  ملكية المبيع في حين أوفوى المشوتري   
بالثمن ، ثم صدر قانون جديد يعد  من شروط البيع وطريقة الوفاء ، ففي هوذا  
المثا  لا يكون للقانون الجديد أي أثر على هذا العقد الذي نشأ واستقر ورتوب  

لك إذا ارتكب شخص جريمة معينة وعوقب عليها جميع أثاره قب  صدوره ، كذ
ونفذت العقوبة بالفع  ، ثم صدر قانون جديد يشدد من عقوبة هذه الجريموة ،  
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فلا يعق  في مث  هذه الحالة أن نطالب هذا الشخص بالعودة إلى تنفيذ ما تبقوى  
من العقوبة نتيجة التشديد ، إذ لا يؤثر صدور القانون الجديد على مثو  هوذا   

 . ص الشخ

وهكذا فذن مشكلة تنازع القوانين في الزمان تنحصر في تحديد القانون  
الواجب التطبيق بالنسبة للمراكز أو الأوضاع القانونية التي تستغرق في نشأنها 
أو في ترتيب آثارها وقتاً طويلًا يمتد للفترة ما بين قانونين أحدهما قديم والآخر 

 : ثلة التالية ولعلنا وضع ذلك من خلا  الأم. جديد 

إذا تزوج شخص في ظ  قانون لا يعطي للزوجة المطلقة الحوق   -  
في الاستمرار في سكنى منز  الزوجية أثناء فترة حضوانتها لأطفالهوا مون    
زوجها الذي طلقها ، ثم صدر قانون جديد أثناء الوزواج يقورر هوذا الحوق     

قة من الإقاموة فوي   للمطلقة، فه  سيطبق القانون القديم ، وبالتالي تحرم المطل
منز  الزوجية خلا  فترة حضانتها لأطفالها ، أم أن القانون الجديود سويطبق   

 عليها ، وبالتالي ستفيد من الحق في الإقامة ؟  

سنة ميلادية ، ثوم   1 إذا كان قانون دولة معينة يجع  سن الرشد  -3 
هنوا   سنة ميلاديوة ،   3صدر قانون جديد بنفس الدولة يرفع سن الرشد إلى 

يثور التساؤ  حو  مركز الأشخاص الذي بلغوا سن الرشد في القانون القوديم  
سنة وقت نفاذ القانون الجديد ، فما حكم التصرفات التي أبرموها   3ولم يبلغوا 

 في ظ  القانون الجديد ؟ 

إذا كان الحد الأدنى للمدة اللازمة للترقية من درجة وظيفية إلوى   -2
عاملين المدنيين بالدولة ، هي ثلاث سنوات ، ثم صودر  أخرى ، وفقا لقانون ال

قانون جديد يرفع هذه المدة إلى أربع سنوات ، فه  تخضع ترقية الموظفين قب  
هذا القانون الجديد لشرط المدة الجوديدة أم تظ  تورقيتهم خاضوعة للقوانون    

 السابق ؟   
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 سنة بنية تملكه في ظو   3 إذا وضع شخص يده على عقار لمدة  -0
سنة ، ثم صدر قانون جديد يطي  هذه  5 قانون قديم يجع  مدة التملك بالتقادم 

سنة ، فه  يبقى هذا الشخص خاضعاً للقانون القوديم   31المدة ويرتفع بها إلى 
بحيث يتملك العقار بعد ثلاث سنوات ، أم يطبق عليه القانون الجديد ومن ثم لا 

 يتملك العقار إلا بعد مرور ثماني سنوات ؟

في ظ  قوانون  % 8إذا أبرم عقد قرض مبلغ معين بفائدة قدرها  -5
، % 0يجيز ذلك ، ثم صدر قانون جديد يجع  الحد الأقصى لسعر الفائدة هوو  

فه  يظ  عقد القرض خاضعاً للقانون القديم وبالتالي يلتزم المقتورض بفائودة   
يلتوزم  ، أم أن القانون الجديد يطبق على هذا العقود ومون ثوم لا    % 8قدرها 

 ؟  % 0المقترض سوى بفائدة قدرها 

وكما هو واضح ، ففي مث  هذه الفروض تثور مشكلة تنازع القووانين  
وقد يتدخ  المشرع في بعض الأحيان لحلها ، وذلك عندما يصدر . في الزمان 

القانون الجديد ويحدد نطاق تطبيقه ، لكن فوي الوضوع الغالوب لا يتعورض     
إلى المبدأ العام الذي يسيطر علوى مشوكلة تنوازع     المشرع لهذا الأمر استناداً
 " . عدم رجعية القوانين"القوانين ، ألا وهو مبدأ 

وهكذا تقتضي دراستنا أن نعرض أولًا لمبدأ عدم رجعية القوانين ، ثم  
ننتق  بعد ذلك إلى بحث النظريات الفقهية التي تعرضت لهذه المشكلة ، وأخيراً 

على الحلو  التشريعية لبعض صور التنوازع فوي   نختتم هذا المطلب بالتعرف 
 .اً مستقلًا مطلبوسنخصص لك  موضوع . ون المصري القان
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 الأول مطلبال

 مبدأ رجعية القوانين

 Principe de la non-rétroactivité des lois 

 :ضمون المبدأ ومبرراته م -

الوقوائع  يقصد بمبدأ عدم رجعية القوانين أن القانون لا يطبق إلا على  
التي تمت بعد صدوره ، أما الوقائع التي تمت قب  تاريخ العم  به ، فلا يسري 

ويعبر الفقه عن . عليها أحكامه ، ب  تبقى خاضعة للقانون الذي نشأت في ظله 
 .  هذا المعنى بالقو  بأن القانون ليس له أثر رجعي

نين فوي  ويعتبر هذا المبدأ أساساً يقوم عليه ح  مشكلة تنوازع القووا   
الزمان ، وهو يستند على عدة اعتبارات هامة من المنطق والعدالة والمصولحة  

 .العامة 

فالمنطق يرفض سريان القانون على الوقائع التي حدثت في الماضوي   
قب  تاريخ العم  به ، وإنما يجب أن يقتصر تطبيقه على المستقب  فحسوب ، إذ  

نون لم يكن قائمواً وقوت إتيوانهم    ليس من المعقو  أن نحاسب الأفراد وفقاً لقا
 . 3للسلوك الذي نحاسبهم عليه

                                                           
للمزيد من التفصي  حو  مبدأ رجعية القوانين كأساس لح  مشكلة تنازع القوانين في الزمان ، راجع   

 :من الفقه الفرنسي 
Héron : Etude structurale de l’application de la loi dans le temps, Rev. trim. dr. 

civ., 1985, p. 277 ; Gianviti : L’application dans le temps des lois judiciaire et 

de preuve, thèse paris, 1967 ; Th. Bonneau : la cour de cassation et l’application 

de la loi dans le temps, préface de Mme Gobret, 1990 ; J. Rivero : Sur la 

rétroactive de la règle jurisprudentielle, pages de doctrine, 1980, p. 165 ; L. 

Bach : contribution a l`etude du problème de l’application des lois dans le 

temps, Rev. trim. dr. civ., 1969, p. 405 et s.     
 .380المرجع السابق ، ص :  عبد الرحمن محمود؛  330المرجع السابق ، ص :  علي سيد حسن  
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كذلك فذن العدالة تأبى أن يطبق القانون على أفعا  وتصرفات سوابقة   
على نفاذه ، فعلى سبي  المثا  ليس من العد  في شئ أن يعاقب الأفراد علوى  

هم بما لم أفعا  ارتكبوها في وقت كانت فيه هذه الأفعا  مباحة ، لأننا بذلك نلزم
 . يكن معلوماً لهم

وأخيراً ، فذن المصلحة العامة تقضى بعودم سوريان القوانون علوى      
الماضي ، تحقيقاً لاستقرار المعاملات وتعميق الثقة بوين الأفوراد ، فوالأفراد    
يرتبون أمورهم ويبرمون عقودهم على أسواس القانون النافوذ فعولًا وقوت    

ذا القانون هو الذي سويحكم المعواملات   التعام ، ومن حقهم أن يثقوا في أن ه
 .  التي أجروها في ظله

 :مبدأ عدم رجعية القوانين في مصر  -

وكنتيجة طبيعية للمبررات والاعتبارات المتقدمة ، حرصت دو  العالم  
على تطبيق مبدأ رجعية القوانين ، ب  وأكدت على  –ومن بينها مصر –الحديثة 

 . تلفة ذلك في دساتيرها وقوانينها المخ

على  لمبدأ ، نص الدستور المصري ففي مصر ، ونظراً لأهمية هذا ا
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقوع  ه ية القوانين ، مؤكداً على أنعدم رجع

من تاريخ العم  بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، ومع ذلك يجوز فوي  
أعضواء   ثلثيانين على خلاف ذلك بموافقة غير المواد الجنائية النص في القو

 .نوابمجلس ال

والمستفاد من هذا النص الدستوري أن القاضي عند تطبيقوه للقوانون   
يتعين عليه أن يتقيد بمبدأ عدم رجعية القوانين ، فلا يملك أن يسحب التشوريع   

                                                           
من سوورة الإسوراء ، إذ يقوو     ( 5 )ولعلنا نلتمس هذا المعنى من قو  المولى عز وج  في الآية   

 " .وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا : "تعالى 
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ويسري هذا الحكم على مختلوف  . الجديد ليطبقه على وقائع تمت قب  صدوره 
التوي  ( القووانين )لتشريعات ، لا فرق في ذلك بين التشريعات العاديوة  أنواع ا

التي تصودر عون   ( اللوائح)تصدرها السلطة التشريعية أو التشريعات الفرعية 
 . السلطة التنفيذية 
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 ثانيال قسمال

 

 قنظـرية الح
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 مقدمــة
المجتمع حتى يستتب الأمن يتولى القانون تنظيم سلوك الناس في 

ويسير نحو التقدم والرقي، وهو يضطلع بهذا الدور عن طريق  ،والنظام فيه
تقرير حقوق لأشخاص وفرض واجبات على آخرين، وهو بذلك يتغلب على 
مشكلة التعارض بين المصالح في المجتمع، ويضمن القدر الملائم من السلوك 

 .المستقيم في الجماعة

ذن بين القانون والحق، فلا وجود لحق لا يقره القانون، فالعلاقة وثيقة إ
ثم إن صاحب الحق لا يستطيع الاستفادة منه والتمتع به على وجه الاستقرار 

 ينشئوفي عبارة وجيزة، القانون . إلا إذا توافرت له الحماية القانونية اللازمة
ير الحقوق، الحق ويحميه، ولكن ليس معنى ذلك أن القانون مطلق اليد بشأن تقر

ولكنه مقيد بغاية العد  التي يسعى إلى تحقيقها آخذًا في الاعتبار واقع المجتمع 
 .الذي ينظمه

 :خطة الدراســة

عندما يشرع الإنسان في دراسة نظرية الحق، فذن أو  ما يتبادر إلى 
الذهن في معالجته هذا الموضوع، هو تحديد مفهوم هذا الاصطلاح المسمى 

ن التعريف بالحق يقتضي إلى جانب تحديد مفهومه، كفكرة بالحق، ولا شك أ
قانونية، بيان أنواعه وتقسيماته المختلفة، فذذا اتضحت صورة الحق على هذا 
الوجه، انتقلنا إلى تحليله وبيان عناصره، وهذا يستلزم البحث في صاحب 
الحق، وهو الشخص، سواء كان شخصًا طبيعيًا، وهو الإنسان، أو شخصًا 

ا، كالشركة والجمعية، ثم في مح  الحق، وهذا إما أن يكون شيئًا أو معنويً
عملًا، فذذا ما تبينت معالم الحق وعناصره المكونة له، أي اتضح الحق في 

 .قضائهنذاته، وجب أن نتتبعه في مسار حياته منذ نشأته حتى ا

 :وبناء على ذلك فذن دراسة نظرية الحق تشم  ثلاثة أبواب
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 .عريف الحق، والأنواع المختلفة للحقوقت : الباب الأو 

 .أركان الحق، وهي أشخاص الحق، ومحله : الباب الثاني

  .نشأة الحق، واستعماله، وانقضائه : الباب الثالث
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 الباب الأول
 تعريف الحق وأنواع الحقوق

 

 الفصل الأول

 تعريف الحق
فنقو  مثلًا لفظ الحق من الألفاظ الشائعة الاستعما  في الحياة اليومية، 

إن فلانًا من حقه أن يفع  كذا، وأن الآخر ليس من حقه فع  هذا الشيء أو 
إتيان ذلك العم ، ولكن هذا الاستعما  الشائع للفظ الحق لا يعني أنه يستخدم 

 ؟ويثور التساؤ  إذن عن المفهوم القانوني للحق .دائمًا بمدلوله القانوني السليم

 .بميزة معينة استئثارًا يحميه القانوناستئثار شخص : يعرف الحق بأنه
 .فالحق استئثار، أي أن الميزة تنسب لصاحب الحق، وتثبت له دون غيره

والميزة التي يستأثر بها صاحب الحق هي عبارة عن سلطات معينة 
يمارسها بقصد إشباع مصلحة معينة، فالميزة هنا تتضمن وسيلة وغاية، ولا 

أو المصلحة بمفردها، فمالك الأرض يستأثر يقتصر معناها على السلطة وحدها 
بميزة معينة هي سلطاته في استعما  الشيء واستغلاله والتصرف فيه بغرض 
تحقيق مصلحة معينة له من الاستعما  أو الاستغلا  أو التصرف، والميزة، 
سواء باعتبارها وسيلة أو غاية، يجب أن تكون مشروعة، وإن كنا لم نورد ذلك 

ن ذلك مفهوم ضمنًا، وبحكم الضرورة؛ لأن صاحب الحق إذا في التعريف، فذ
استخدم سلطاته لتحقيق مصلحة غير مشروعة فذن القانون لن يحمي له 

 .استئثاره بميزته، لأننا نكون قد خرجنا عن نطاق الحق

القانون يحمي استئثار الشخص بالميزة، وهو إذ يحمي هذا الاستئثار، 
ره لأنه لا يتصور أن يحمي القانون ميزة فذن ذلك يفترض بالضرورة أنه يق

 .معينة لشخص وهو لا يقرها
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النتيجة الطبيعية للاستئثار بالميزة هي وجوب احترام الغير للحق، سواء 
في صورة واجب سلبي عام يقع على عاتق الكافة، باحترام الحق أو في صورة 

. يواجب خاص يقع على عاتق المدين بالوفاء بدينه لصاحب الحق الشخص
والتزام الغير باحترام الحق مصدره القانون الذي يحمي الاستئثار بالميزة، فلم 
يكن من المتصور أن يقر القانون استئثار شخص بميزة ثم يتركه دون حماية 

 .ضد اعتداء الغير
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 الفصل الثاني

 أنواع الحقوق

 تمهيد وتقسيم

 تختلف الحقوق من حيث طبيعتها وخصائصوها؛ ولوذلك فوذن الفقوه    
يقسمها تقسيمات متعددة، ولكننوا نفضو  تصونيفها حسوب طبيعوة القيموة       
التي تشك  مضمون الحق، فهنواك حقووق يمكون تقودير قيمتهوا بوالنقود،       
وأخرى لا يمكن تقويمها بالنقود، فمثلًا إذا كنوت تملوك سويارة فوذن حوق      
ملكيتك عليها يمكن أن يقدر بالما ، فنقوو  موثلًا إن هوذه السويارة قيمتهوا      

ثة آلاف أو خمسة آلاف، وعلى العكس من ذلوك، فذنوه لا يمكون القوو      ثلا
بأن حقك في سلامة جسمك أو حق الأب فوي تأديوب ابنوه يسواوي مبلغًوا      

 .معينًا

والنوع الأو  من الحقوق الذي يمكون تقويموه بوالنقود يسومى حقًوا      
 .وع الثاني من الحقوق فيسمى حقًا غير ماليالنماليًا، أما 

جانب يمكن تقديره : عًا ثالثًا من الحقوق له جانبانبيد أن هناك نو
بالنقود، وجانب غير مالي، أي لا يقدر بالنقود؛ ولذلك يمكن تسمية هذا النوع 
من الحقوق حقوقًا ذات طبيعة مزدوجة، أو مختلطة، وهذا يصدق على الحقوق 

 .الذهنية أو المعنوية

لاثوي، وعلوى   وفي دراستنا لأنواع الحقوق سونتبع هوذا التقسويم الث   
 :ذلك ندرس الحقوق المختلفة في ثلاثة مباحث متتالية

 .الحقوق غير المالية : المبحث الأو 

 .الحقوق المالية : المبحث الثاني

 .الحقوق ذات الطبيعة المزدوجة : المبحث الثالث
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 المبحث الأول

 الحقوق غير المالية
العامة، والحقوق الحقوق : هذه الطائفة من الحقوق تشم  ثلاثة أنواع هي

 .السياسية، وحقوق الأسرة
 

 المطلب الأول

 الحقوق العامة
 تعريفهـــا

الحقوق العامة هي الحقوق التي تثبت للإنسان لمجرد كونه إنسانًا، 
بصرف النظر عن أي اعتبار آخر، وهي تسمى أيضًا حقوق الشخصية؛ لأنها 

تنتق  بأي سبب من  لصيقة بشخصية الإنسان لا تنفك عنها، فهي كمبدأ عام لا
الحق في الحياة وسلامة الجسم، وحق الإنسان : أسباب انتقا  الحقوق، ومثالها

وهذه . في شرفه واعتباره، وحقه في التنق ، وحريته في العقيدة وإبداء الرأي
الحقوق هي التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم 

 .801 المتحدة سنة 

 أنواعهـا

 تنحصر الحقوق العامة أو حقوق الشخصية في عدد معين، وإنما لا
حاو  الفقه أن يقسمها إلى مجموعات، تضم ك  مجموعة منها الحقوق التي 
تهدف لغرض واحد، ولما كانت الشخصية الإنسانية تقوم على عدة مقومات، 

عامة منها المقومات المادية، ومنها المقومات المعنوية، فذن هناك من الحقوق ال
ما يرد على المقومات المادية للشخصية، ومنها ما يرد على مقوماتها المعنوية، 

 .وأخيرًا منها ما يكف  للشخصية حرية نشاطها
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 المجموعة الأولى

على المقومات المادية  بُّصَنْتضم هذه المجموعة الحقوق العامة التي تَ
ذه الحقوق حق للإنسان، وهي تكف  حماية الكيان المادي للإنسان، وأو  ه

الإنسان في الحياة، ثم حقه في سلامة جسمه، وهذا الحق الأخير يضمن 
للإنسان حماية جسمه بأعضائه المختلفة، فلا يستطيع أحد أن يمسه بضرب أو 
جرح مثلًا، وإلا كان مرتكب هذا الفع  أو ذاك مسئولًا مدنيًا بدفع تعويض عن 

أو المجروح، علاوة على ي أصاب المضرور ذالضرر المادي والمعنوي ال
المسئولية الجنائية، التي تتمث  في محاكمة الجاني عن جريمة الضرب أو 

 .الجرح، والحكم عليه بعقوبة جنائية كالحبس أو الغرامة

وفي بعض الأحيان يبيح القانون المساس بسلامة الجسم، ولكن في 
الطبية، حالات خاصة وبغرض معين، وذلك كما في حالة مباشرة الأعما  

حيث يكون مباحًا للطبيب أن يجري عملية جراحية، وهي تعتبر مساسًا بسلامة 
الجسم، لكن القانون يبيحها مادام الغرض منها شفاء المريض، ومادامت قد 
اتبعت فيها الأصو  الطبية السليمة، ولكن حتى في هذه الحالة يشترط القانون 

 .رضاء المريض بالعلاج

 المجموعة الثانية

تشم  الحقوق التي ترد على المقومات المعنوية للإنسان، فالإنسان  وهي
له حق في شرفه واعتباره؛ ولذلك اعتبر القانون أن قذف شخص أو سبه يعتبر 
جريمة جنائية، علاوة على التزام مرتكب هذه الجنح بتعويض المجني عليه 

تظ   فيها، ويدخ  في هذه الطائفة أيضًا حقه في السرية، أي حقه في أن
أسراره مكتومة لا تذاع على الناس إلا برضائه؛ ولذلك فذن القانون حمى هذا 

علم به  ،الحق بأن اعتبر إفشاء السر جريمة، فذذا أذاع شخص سرًا خاصًا بآخر
الأو  بمناسبة ممارسته لوظيفته، فذنه يكون قد ارتكب جريمة إفشاء السر، ومن 

ا الطبيب عن مريضه، أو الأسرار التي يعلم به ،أمثلة ذلك الأسرار الصحية
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التي تص  لعلم المحامي، وتكون خاصة بموكله، ومن قبي  هذه الحقوق أيضًا 
 .الحق في الاسم، أي حق الإنسان في اسم بعرف به ويميزه عن غيره

وبمقتضى هذا الحق يمتنع على أي شخص أن ينازع آخر في اسمه أو ينتحله، 
لأنها تعكس شخصية الإنسان، وتعتبر  وكذلك الحق على الهيئة أو الصورة؛

مظهرًا لها؛ ولذلك فالأص  هو امتناع عرض صورة شخص أو نشرها دون 
ن هذا الشخص من الأشخاص وكيموافقته، إلا في حالات استثنائية، كأن 

 .كرئيس دولة مثلًا ،الرسميين

 المجموعة الثالثة

يمارس تضم هذه المجموعة الحقوق التي تكف  نشاط الشخصية، فلكي 
لابد من الاعتراف له بحقوق تكف   ،ويؤدي دوره في الحياة ،الإنسان نشاطه

وحرية  ،وحق العم  ،أداء هذا الدور، ومن قبي  هذه الحقوق، حرية التنق 
اء على هذه الحريات أو دوحرية الرأي، فذذا حدث اعت ،وحرية العقيدة ،التجارة

المسئولية المدنية، وربما الجنائية الحقوق العامة، فذن هذا الاعتداء يؤدي لقيام 
أيضُا للمعتدي، فذذا قبض على شخص بدون وجه حق، فذن ذلك يكون جريمة 
جنائية، علاوة على إمكان دفع تعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي ترتب 

 .في هذه الحالة

 .هذه هي الفئات الثلاث للحقوق العامة أو حقوق الشخصية

 خصائصهــا

الشخصية بأنها عامة، بمعنى أنها تثبت للإنسان بصفته  تتميز حقوق - 
هذه، بصرف النظر عن جنسيته أو دينه أو لونه أو جنسه؛ ولذلك فهي تثبت 
للوطنيين والأجانب على حد سواء، ولكن يجوز تقييدها في بعض الأحيان 

تقييد حرية  :بالنسبة للأجانب، مراعاة لاعتبارات المصلحة العامة، ومثا  ذلك
جانب في التنق  في إقليم الدولة أو منعهم من ممارسة بعض المهن وقصرها الأ
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والمسألة هنا لا تعدو مجرد تقييد وليس مصادرة للحق نفسه، . على الوطنيين
ففي الأمثلة السابقة تبقى للأجنبي حرية التنق  في نطاق القيود المفروضة 

 .ة عليهوالحرية في ممارسة العم  في مهن أخرى غير تلك المحظور

لما كانت حقوق الشخصية أو الحقوق العامة حقوق لصيقة بشخص  -3
 .الإنسان، فذنها غير قابلة للانتقا  بأي سبب من الأسباب

ولذلك لا يجوز التصرف فيها، فليس للشخص أن يبيع عضوًا من 
أعضاء جسمه، إلا أنه من المقرر أن أجزاء الجسم إذا انفصلت عنه، وصار 

تق ، فذنه تصح أن تكون محلًا للتصرفات القانونية، وذلك مث  لها كيانها المس
ي ذأو العضو ال" باروكة"الشعر المجزوز الذي يباع لاستعماله شعرًا مستعارًا 

كذلك فذن . ر في حادث يجوز التصرف فيه إلى الغير لزرعه في جسدهتِبُ
رد عليها الأص  أن حقوق الشخصية لا تنتق  بالميراث أو الوصية، كما أنه لا ي

التقادم، فالشخص إذا سكت عن إبداء رأيه مدة مهما طالت لا يمكن أن يقا  إن 
 .حقه في إبداء رأيه قد سقط بمضي المدة

حقوق الشخصية حقوق غير ماليوة أي لا تقووم بوالنقود، وهوذا      -2
ما أشرنا إليه من قب ، ولكن يلاحوظ هنوا أنوه إذا كانوت هوذه الحقووق لا       

وهوذا موا ضوربنا لوه     . حقًوا ماليًوا   ينشئعتداء عليها تقوم بالما  فذن الا
ا الأمثلة بصدد الكلام عن المجموعات المختلفة للحقووق العاموة، حيوث بين و    

أن الاعتداء على هذه الحقووق يوؤدي إلوى التوزام المعتودي بوالتعويض،       
وحق المعتدى عليه في التعويض يعتبر حقًا ماليًوا يسومى الحوق الشخصوي     

لكو  مون   "مودني علوى أن    51تطبيقًا لذلك نصت المادة و .أو حق الدائنية
وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق مون الحقووق الملازموة لشخصويته     

  ."أن يطلب وقف الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر
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 المطلب الثاني

 الحقوق السياسية
 تعريفهـا

جماعة الحقوق السياسية هي التي تثبت للشخص بصفته عضوًا في 
سياسية بهدف المشاركة في حكم هذه الجماعة وتصريف شئونها، وذلك مث  

 .حق الانتخاب، وحق الترشيح، وحق تولي الوظائف العامة

 أنواعهــا

 :من أهم الحقوق السياسية التي تنشأ للأفراد في المجتمع ثلاثة

حق الترشيح، أي حق الشخص في التقدم إلى جماعة الناخبين لكي  - 
نه نائبًا عنهم في تولي سلطات معينة، كالترشيح للمجالس النيابية يختارو

 .والمجالس المحلية

حق الانتخاب، وهو حق الشخص في الإدلاء بصوته لكي يختار من  -3
أو أعضاء  النوابيمثله في ممارسة سلطات عامة، كانتخاب أعضاء مجلس 

 .المجالس المحلية

ق الشخص في أن يكون حق تولي الوظائف العامة، وهو يعني ح -2
مكلفًا بوظيفة عامة، أو بالقيام بعم  من الأعما  التي تقوم بها الدولة لإدارة 

 .شئون المجتمع من كافة النواحي، وسواء كانت الوظيفة مدنية أو عسكرية

 خصائصها

 :تتميز الحقوق السياسية بعدة خصائص أهمها

أي المواطنين دون  ،هذه الحقوق مقصورة على أعضاء الجماعة - 
الأجانب؛ لأن المواطن هو فقط الذي له الحق في تسيير دفة الجماعة التي 
ينتمي إليها، ب  إنه في بعض الأحيان توضع شروط معينة لمنح هذا الحق، 
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بلو   0 31الصادر عام كبلو  سن معينة، وهكذا يشترط الدستور المصري 
المادة ) يعين عضوًا بالحكومةمن لعلى الأق  في تاريخ التكليف، سن الثلاثين 

يوم فتح باب مجلس النواب عضوية يرشح لمن  ألا تق  سن و، (00/3 
 (. 13/3 المادة )الترشيح عن خمس وعشرين سنة ميلادية 

الحقوق السياسية تعتبر أقرب إلى التكليف منها إلى الميزة الشخصية، فمنح  -3
، باعتبارهم أفرادًا، وإنما يهدف حق الانتخاب لا يقصد به إشباع رغبة الناخبين

أساسًا إلى تكليف هؤلاء الأفراد بالمشاركة في حكم الجماعة وإدارة شئونها، 
وهذه الصفة في الحقوق السياسية هي التي أدت . وهذا أمر يهم المصلحة العامة

إلى جع  الانتخاب إجباريًا في بعض القوانين، ب  إن الدستور المصري 
 على للمواطنين حق العامة الوظائف"ص صراحة على أن ين 0 31الصادر عام 

مادة " )لخدمة الشعب بها للقائمين وساطة، وتكليف أو محاباة الكفاءة، ودون أساس
 0.) 

الحقوق السياسية تعتبر حقوقًا غير مالية؛ ولذلك فذنها لا تقب   -2
الاعتداء عليها التصرف فيها، ولا تنتق  بالميراث، ولا تسقط بالتقادم، وإن كان 

 .يؤدي لنشوء حق مالي هو الحق في التعويض

 الحقوق السياسية والحقوق المدنية

الحقوق السياسية التي سبق بيانها تقاب  ما يسمى بالحقوق المدنية، وهذه 
تمكينه من لالأخيرة تضم سائر الحقوق غير السياسية، والتي تقرر للشخص 

ندرج تحتها الحقوق العامة تصيته، فممارسة نشاطه في المجتمع أو لحماية شخ
التي سبق الكلام عنها، وحقوق الأسرة، والحقوق المالية بأنواعها المختلفة، 

لازمة لكي  –خلافًا للحقوق السياسية  –والجامع بين الحقوق المدنية هو أنها 
لك   ،كقاعدة عامة، يعيش الشخص حياته العادية الكريمة؛ ولذلك فهي تمنح

 .مييز بينهم بسبب السن أو الجنس أو الجنسيةالأفراد دون ت
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 المطلب الثالث

 حقوق الأسرة
حقوق الأسرة هي تلك الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره فردًا في 
أسرة، والأسرة هي مجموعة من الأفراد تربط بينهم صلة قرابة، سواء أكانت 

سب مركز هذه القرابة قرابة نسب أم قرابة مصاهرة، وهذه الحقوق تختلف بح
وحقوق الأولاد غير  ،الفرد في الأسرة، فحقوق الزوج غير حقوق الزوجة

 .حقوق الآباء أو الأمهات

وتتميز هذه الحقوق بأنها مقترنوة دائمًوا بواجبوات، ويراعوى فيهوا      
مصلحة الأسرة أولًا قب  مراعواة المصولحة الشخصوية لكو  فورد علوى       

س الوقوت يعتبور مون    حده، فالأب له حق التأديب علوى أولاده، وفوي نفو   
واجبه القيام بتهذيب الأولاد وتقوويم سولوكهم، وفوي مقابو  ذلوك لولأولاد       

وللزوج على زوجته حوق فوي أن تطيعوه، وأن تقور      ،على أبيهم حق النفقة
في منزلها، وتقوم على خدمته ورعاية شئونه، وفي مقابو  ذلوك لهوا عليوه     

كوان متزوجًوا بوأكثر    حق النفقة وحق العد  بينها وبين سائر الزوجوات إذا  
 .من واحدة

وحقوق الأسرة حقوقً غيور ماليوة، وبالتوالي لا يجووز التصورف      
ونكتفوي بهوذا القودر بالنسوبة     . فيها ولا الحجز عليهوا ولا تنتقو  للورثوة   

حيث إنه سيأتي الكلام عنهوا بمناسوبة الكولام عون الحالوة       ،لحقوق الأسرة
 .العائلية
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 المبحث الثاني

 الحقوق المالية
ن الحقوق المالية هي التي يمكن تقويم محلها بالنقود، وإذا إقلنا فيما سبق 

مادي سمى حقًا عينيًا، وذلك مث  حق الملكية شئ انصب الحق المالي على 
الذي يقع على سيارة أو منز  مثلًا، وقد يرد الحق المالي على عم  أو امتناع 

الحق حقًا  عن عم  يقوم به شخص لحساب صاحب الحق، وعندئذ يسمى
وعلى ذلك فذن الحقوق المالية تنقسم إلى حقوق عينية وحقوق . شخصيًا

شخصية، وسنقوم بدراسة هذين النوعين من الحقوق ك  في مطلب مستق ، ثم 
 .نخصص مطلبًا ثالثًا للمقارنة ومحاولة التقريب بينهما

 

 المطلب الأول

 الحقوق العينية
 تعريفها

شخص على شيء مادي معين بالذات، الحق العيني هو سلطة مباشرة ل
ومثاله . تمكنه من القيام بأعما  معينة على هذا الشيء تحقيقًا لمصلحة معينة

وتتميز الحقوق العينية بأنها تقع على  .وحق الرهن ،وحق الارتفاق ،حق الملكية
 ئ،شيء مادي، كسيارة أو منز ، وبأنها تمنح صاحبها سلطة مباشرة على الش

يستفيد منه دون تدخ  الغير، فالذي يملك سيارة مثلًا يستطيع  بحيث يستطيع أن
أن يستخدمها في تنقلاته، أو يؤجرها للغير مقاب  مبلغ معين أو يبيعها أو 
يرهنها أو يهبها، وذلك كله دون اقتضاء تدخ  الغير لقيامه بهذه الأفعا  

 .والتصرفات
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 أنواعهــا

ية وحقوق عينية تبعية، تنقسم الحقوق العينية إلى حقوق عينية أصل
فالحقوق العينية الأصلية هي التي تنشأ مستقلة بذاتها دون أن تستند إلى حق 

وحق  ،وحق الارتفاق ،وحق الانتفاع ،حق الملكية :آخر، وهي تشم 
 .وحق الحكر ،وحق السكنى ،الاستعما 

أما الحقوق العينية التبعية فهي التي تقوم مستندة إلى حق شخصي تكون 
وحق الرهن  ،وهي تشم  حق الرهن الرسمي ،له وضامنة للوفاء به تابعة

 .وحق الامتياز ،وحق الاختصاص ،الحيازي

 .وفيما يلي نتكلم عن الحقوق العينية الأصلية، ثم ندرس الحقوق العينية التبعية

 الحقوق العينية الأصلية  -الفرع الأول 
سبق أن قلنا إن الحقوق العينية الأصلية هي التي تقوم مستقلة بذاتها دون 

والاستعما ،  ،والانتفاع ،نها تشم  الملكيةإوقلنا . أن تكون تابعة لحق آخر
 .والحكر ،اقفوالارت ،والسكنى

 حـق الملكــية

حق الملكية هو حق الشخص وحده في أن يستعم  الشيء ويستغله 
حق الملكية أهم الحقوق؛ لأنه يمنح المالك أوسع ويعتبر . ويتصرف فيه

فهو يتضمن ثلاثة عناصر تعبر  ،السلطات الممكنة بالنسبة للشيء مح  الحق
 :وهذه العناصر هي. معين ئعن ك  ما يمكن أن يفعله الشخص بالنسبة لش

 الاستعما  - 

بحسب  ئ،ويقصد به القيام بالأعما  المادية للإفادة مباشرة من الش
ه، فاستعما  السيارة يكون بركوبها، واستعما  المنز  يكون بسكناه، طبيعت

 .واستعما  الأرض الزراعية يكون بزراعتها
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 الاستغلا  -3

وهو الاستفادة من ثمار الشيء دون المساس بأصله، وهذا يمث  الانتفاع 
غير المباشر بالشيء، والثمار قد تكون طبيعية، وهي التي ينتجها الشيء دون 

وقد تكون مستحدثة أي ناتجة  ،لإنسان، كثمار الأشجار ونتاج الحيوانتدخ  ا
وقد تكون قانونية وهي المقاب   ،الزراعية ي صاكالمح ،بفض  جهد الإنسان

النقدي الذي يحص  عليه للمالك مقاب  السماح للغير بالانتفاع بملكه كتأجير 
 .سيارة أو أرض زراعية أو شقة للسكن

 التصرف -2

أما التصرف . قد يكون ماديًا وقد يكون قانونيًا ئالشوالتصرف في 
فهو التغيير في مادة الشيء مح  الملكية، كشق طريق في أرض  ،المادي
أما . أو تحوي  الدقيق إلى خبز ،أو هدم منز  أو إقامة غيره مكانه ،زراعية

فهو نق  ملكية الشيء إلى شخص آخر أو ترتيب حق عيني  ،التصرف القانوني
أو الأرض  ،أو رهن المنز  ،وذلك مث  بيع السيارة ،عليه لهذا الشخص

وعنصر التصرف هذا هو الذي يميز حق . أو هبة حقيبة إلى صديق ،الزراعية
الملكية عن سائر الحقوق العينية عمومًا وعن باقي الحقوق العينية الأصلية 

لأن الحقوق العينية الأخرى تنصب على عنصري الاستعما   ؛صةبصفة خا
ولا تعطي هذه  ،والاستغلا  أو أحدهما أو حتى بعض مظاهر الاستعما 

 .الحقوق لصاحبها أي سلطة تصرف في الشيء ذاته

 ،بمعنى أنه لا يزو  بعدم الاستعما  ،ويتميز حق الملكية بأنه حق دائم
فلا يترتب عليه سقوط حق  ،ما  فترة معينةفذذا ترك المالك ملكه بدون استع

ولكن إذا  ،ن الملكية لا يرد عليها التقادم المسقطإويقا  في هذا الصدد  ،ملكيته
 ،حاز شخص آخر شيء يملكه الغير وتوافرت في هذه الحيازة شروط معينة

 .فذن هذا الشخص يمتلك ذلك الشيء بمضي المدة أي التقادم المكسب
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 حق الانتفاع

 ،مملوك للغير شئحق الانتفاع هو حق عيني أصلي مقرر لشخص على 
 .واستغلاله دون التصرف فيه ،ويخوله استعما  هذا الشيء

الاستعما   :فحق الانتفاع يتضمن عنصرين من عناصر حق الملكية هما
وعندئذ يسمى مالك ئ، فيبقى لمالك الش ،والاستغلا ، أما عنصر التصرف

تقرر له حق انتفاع على قطعة أرض زراعية يكون له فالشخص الذي ي. الرقبة
زراعة هذه الأرض أو تأجيرها للغير مقاب  مبلغ معين يتقاضاه، والذي يكون 
له حق انتفاع على سيارة يكون من حقه استعمالها بركوبها وحق تأجيرها للغير 
بمقاب  أو استعمالها لنق  الركاب مقاب  أجرة، لكن ليس للمنتفع في هذين 

لأن ذلك من قبي  التصرف في  ؛مثالين أن يبيع أو يرهن الأرض أو السيارةال
 .وهذا ليس من سلطة المنتفع وإنما من سلطة مالك الرقبة ،الشيء

كما يمكن أن يكون مصدره الشفعة أو  ،وينشأ حق الانتفاع بمقتضى العقد
ينتهي  ،ومن خصائص حق الانتفاع أنه مؤقت بطبيعته .الوصية أو التقادم

وهو ينتهي حتمًا بوفاة المنتفع حتى لو حدثت هذه  ،بانتهاء المدة المحددة له
فذذا منح المالك حق انتفاع على أرضه  ،الوفاة قب  مضي المدة المحددة للانتفاع

فذن حق الانتفاع  ،ولكن بعد سنتين توفي المنتفع ،سنوات 0لشخص آخر لمدة 
ن إولذلك يقا   ؛تق  إلى الورثةفلا ين ،ينقضي رغم عدم انتهاء المدة المحددة

 .حق الانتفاع حق عمري أي ينتهي بانتهاء عمر المنتفع

ويتميز حق الانتفاع عن حق المستأجر لأن الأو  يخو  صاحبه سلطة 
مباشرة على الشيء مح  الانتفاع يستطيع بمقتضاها أن يستفيد من هذا الشيء 

فك  ما يلتزم به  ،وذلك دون اقتضاء تدخ  من المالك ؛باستعماله واستغلاله
ولا  ،وهو واجب سلبي ،المالك هو ترك المنتفع يمارس سلطاته على الشيء

وعلى العكس من ذلك فذن حق  .يلتزم بتمكين المنتفع من الانتفاع بالعين
ي لا يعطي المستأجر سلطة مباشرة على العين أ ي،المستأجر حق شخص
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بد من تدخ  المؤجر لكي يتمكن المستأجر من الانتفاع وإنما لا ،المؤجرة
وهو تمكين  ا،إيجابيً اومن هنا ألقى القانون على عاتق المؤجر التزامً ،بالعين

 .ع بالعين المؤجرةاالمستأجر من الانتف

فذذا استأجر شخص شقة  ،ن حق المستأجر يمكن أن ينتق  إلى الورثةإثم 
وهذا عكس  ،في شغلها مقاب  دفع الأجرة وسكن بها يستطيع ورثته الاستمرار

 .كما أشرنا إلى ذلك من قب  ،الذي ينتهي حتمًا بوفاة المنتفع ،عاالانتف

 حق الاستعمال وحق السكنى

يخو  صاحبه استعما  شيء  ،وهو حق عيني أصلي ،حق الاستعما 
 .مملوك للغير دون استغلاله أو التصرف فيه

يخو  صاحبه سلطة سكنى دار فهو حق عيني أصلي  ،أما حق السكنى
عمالها لغرض آخر أو استغلالها أو التصرف ستمملوكة للغير دون أن يكون له ا

 .فيها

يبدو من تعريف حق الاستعما  وحق السكنى أنهما ينصبان على عنصر 
ن حق السكنى يرد إب   ،وهو عنصر الاستعما  ،واحد فقط من عناصر الملكية

ولذلك فهما  ؛وهو السكنى ،عما  الشيءعلى وجه واحد فقط من أوجه است
سلطتي الاستعما   ،كما سبق بيانه ،أضيق من حق الانتفاع الذي يتضمن

 .والاستغلا 

 ،وقد حدد القانون سلطات صاحب حق الاستعما  وصاحبي حق السكنى
نطاق حق الاستعما  وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه "فنص على أن 

 (.مدني 880مادة " )لخاصة أنفسهمصاحب الحق هو وأسرته 

وعلى ذلك فذن من تقرر له حق استعما  على سيارة مملوكة للغير 
ومن  ،ولكن لا يحق له أن يؤجرها للغير ،يجوز له أن يركبها هو وأسرته فقط

ومن تقرر له حق سكنى دار  ،له أن يتصرف فيها بالبيع قباب أولى لا يح
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إنما لا يصح أن  ،ها هو وأسرتهاعلى سكنمعينة يقتصر انتفاعه بهذه الدار 
ن حق الاستعما  إولذلك يقا  عادة  .يسمح للغير بالسكن فيها أو يؤجرها لهم
أي الحقوق المقصورة على شخص  ،وحق السكنى من الحقوق الشخصية

 .سرتهأصاحبها و

على ذلك فذنه كقاعدة عامة لا يجوز النزو  عن حق الاستعما  أو  وبناءً
إذا كان ذلك بناء على  ،ولكن أجاز القانون استثناءً هذا التناز  ،حق السكنى

 (.مدني 880مادة )شرط صريح أو مبرر قوي 

وينقضي ك  منهما بالأسباب التي  ى،وينشأ حق الاستعما  وحق السكن
ولذلك فذنهما ينقضيان بموت صاحبهما أو  ؛نقضي بها حق الانتفاعيينشأ و

 .ذي يرد عليه الحقانقضاء مدتهما أو هلاك الشيء ال

 حــق الحكــر

وهو حق عيني أصلي  ،حق الحكر حق مستمد من الشريعة الإسلامية
عن طريق الغراس أو البناء فيها لمدة  ،يخو  صاحبه الانتفاع بأرض موقوفة

ويكون من حق المحتكر أن  ،وذلك مقاب  أجرة المث  ،لا تزيد عن ستين سنة
 .يمتلك الغراس أو البناء

وأن يتقرر  ،شوء حق الحكر أن يكون محله أرضًا موقوفةويشترط لن
 ،كأن تكون الأرض الموقوفة خربه والانتفاع بها متعط  ؛لضرورة أو مصلحة

وعلاوة على ذلك  .ولا يوجد لدى الوقف ريع يمكن أن تصلح به هذه الأرض
التي تقع في الشرعية فذن الحكر لابد أن يتم بذذن من رئيس المحكمة الابتدائية 

وأن يتم عقد التحكير على يد رئيس هذه  كلها أو أكثرها قيمة، دائرتها الأرض
ويجب شهره وفقًا لأحكام  ،أو الموثقين ةالمحكمة أو من يحيله عليه من القضا

 (.مدني 111 مادة )الشهر العقاري قانون تنظيم 
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حق الغراس  ،كما قلنا ،والسلطات التي يخولها حق الحكر لصاحبه هي
 .وحق تملك الغراس أو البناء ،في الأرض والبناء فيها

إذ يجوز للمحتكر أن يتصرف في حق الحكر  ؛وهو حق قاب  للانتقا 
 ،كما أن هذا الحق ينتق  بالميراث ،منفردًا أو بالإضافة للبناء والغراس ،وحده

 .خلافًا لحق الانتفاع وحقي الاستعما  والسكنى

وخاصة منذ إلغاء  ،لحكر في الوقت الحاضرنطاق ا قهذا وقد ضا
 .لأن انتهاء الوقف يترتب عليه انتهاء حق الحكر ؛الوقف الأهلي

 حــق الارتفــاق

حق الارتفاق هو تكليف يحد من منفعة عقار لمصلحة عقار آخر مملوك 
أي حق صاحب العقار  ،ومثاله حق المرور ،لشخص غير مالك العقار الأو 

العام في أن يمر في أرض الجار التي توصله إلى  غير المتص  بالطريق
 .الطريق العام

 :ويشترط لوجود حق الارتفاق أربعة شروط

 ،ويسمى العقار الخادم ،حدهماأأن يوجد عقاران يتقرر التكليف على  - 
 .ومثا  ذلك قطعتا أرض متجاورتان ،ويسمى العقار المخدوم ،لمصلحة الآخر

أما لو كان مالك  ،لشخصين مختلفينأن يكون العقاران مملوكين  -3
حتى لو خصص المالك أحد العقارين  ،فلا يوجد حق ارتفاق ،العقارين واحدًا
كما لو جع  من قطعة أرض يملكها ممرًا للوصو  إلى قطعة  ،لخدمة الآخر

 .أخرى أو إلى منزله

 وبناءً .وليس على مالكه ،أن يكون التكليف مقرر على العقار نفسه -2
 ؛فلا نكون بصدد حق ارتفاق ،لو التزم جار بأن يحرث أرض جاره ،على ذلك

 .لأن التكليف مقرر على عاتق الجار وليس على أرضه
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 ؛أن تكون الخدمة مقررة لمنفعة العقار الآخر وليس لمنفعة مالكه -0
فذننا لا  ،ولذلك لو منح أحد الجيران لجاره حق الصيد في حديقته أو التنزه فيها

 .لأن التكليف مقرر لخدمة الجار وليس لخدمة عقاره ؛نكون بصدد حق ارتفاق

وأيضًا  ،كالعقد وبالميراث ،وينشأ حق الارتفاق بالعم  القانوني
وتخضع حقوق الارتفاق للأحكام المقررة في سند ، تخصيص المالك الأصليب
احب حق على أن لص( مدني 8 1 مادة )ولما جرى به العرف  .نشائهاإ

 ،الارتفاق أن يجرى من الأعما  ما هو ضروري لاستعما  حقه في الارتفاق
وأن يستعم  هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه  ،وما يلزم للمحافظة عليه
 (.مدني 131 مادة )إلا أق  ضرر ممكن 

وينقضي حق الارتفاق بانقضاء الأج  المعين وبهلاك العقار الخادم أو 
 (.مدني 130 مادة )م باجتماع العقارين في يد مالك واحد العقار المخدو

 (.مدني 130 مادة )كما ينقضي بالتقادم الطوي  المدة 

 الحقوق العينية التبعية -الفرع الثاني 
 وظيفة الحقوق العينية التبعية

هو الذي يقوم مستندًا إلى حق  ين الحق العيني التبعإقلنا فيما سبق 
ن حق أيضاح وظيفة الحقوق التبعية نذكر ولإ ،هشخصي لكي يضمن الوفاء ب

فذذا كان زيد من الناس مدينًا لك  ،تضمنه ك  أموا  المدين هالدائن تجاه مدين
 ،فذن جميع أموا  زيد تكون ضامنة للوفاء بهذا الدين ،بمبلغ ألف جنيه مثلًا

ز بمعنى أنك تستطيع إذا لم يدفع زيد المبلغ في الميعاد المتفق عليه أن تحج
ومن  ،وتباع هذه الأموا  بالمزاد العلني جبرًا عنه ،أي ما  من أموالهعلى 

ولكن الدائن يمكن أن . كلحصيلة الثمن تستطيع أن تحص  على الحق الذي 
يواجه احتما  عدم استيفاء دينه من المدين إذا تصرف هذا الأخير في أمواله 

فلا يستطيع  ،فعندئذ تفلت هذه الأموا  من الضمان العام للدائن ؛قب  الحجز
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ولكن  ،من ناحية أخرى قد يحص  الدائن على حكم ضد مدينه. الحجز عليها
عند الحجز على أموا  المدين يجد الدائن أن هناك دائنين آخرين لنفس المدين 

ا  المدين أق  وقد تكون قيمة أمو. واستيفاء حقوقهم أيضًا ،ع الحجزييريدون توق
وهو  ،ن لخطر آخرائنووعندئذ يتعرض الد ،من مجموع الديون التي في ذمته

لأنهم سيقتسمون المبلغ المتحص  من بيع  ؛أن كلًا منهم لن يستوفى حقه كاملًا
أي أن كلًا منهم سيأخذ جزءًا من حقه يعاد  النسبة  ء،هذه الأموا  قسمة غرما

فمثلًا لو أن المدين له أموالًا قيمتها  ،ونبين قيمة هذا الحق إلى مجموع الدي
 ،دائن له بثلاثة آلاف جنيه ،الأو  :نيولكن له ثلاثة دائن ،ثلاثة آلاف جنيه

في هذه الحالة سيوزع ثمن أموا  المدين بعد  ،والثالث بألف ،بألفين ،والثاني
لأو  فيأخذ الدائن ا ،بيعها على هؤلاء الثلاثة بنسبة ثلاثة إلى اثنين إلى واحد

وبذلك يكون  ؛والثالث خمسمائة جنيه ،والثاني ألف جنيه ،ألف وخمسمائة جنيه
 .ك  دائن منهم قد فقد نصف حقه

ا من العرض السابق أن الدائن يمكن أن يواجه صعوبتين في يتضح إذً
فلا يستطيع الدائن  ،وهما احتما  أن يتصرف المدين في أمواله ،استيفاء دينه
أي لا تكفي أمواله للوفاء  ،أن يكون المدين معسرًا واحتما  ،الحجز عليها

 .ويفقد جزءًا من حقه ،فيدخ  الدائن في قسمة الغرماء ،بديونه

ليضمن للدائن الوفاء  ي،لمواجهة هذين الاحتمالين قام الحق العيني التبع
لأن الحق العيني التبعي هو عبارة عن سلطة  ؛بحقه كاملًا من أموا  المدين

تخو  له حق تتبع هذا الما   ،ن على ما  معين من أموا  المدينمباشرة للدائ
وحق استيفاء دينه من ثمن هذا الما  بالأولوية على سائر  ،في أي يد يكون

 :فالحق العيني التبعي يمنح ميزتين للدائن ،الدائنين

 :ميزة التتبع: أولًا

في يد أي حق الدائن في تتبع الما  الذي يقع عليه الحق العيني التبعي 
وعلى ذلك إذا تقرر لك حق رهن . أي شخص انتق  إليه هذا الما  من المدين
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فذن من  ،وباع المدين هذه السيارة لشخص آخر ،على سيارة مملوكة لمدينك
 .حقك تتبعها في يد الشخص الآخر لتحجز عليها وتستوفى حقك من ثمنها

 :ميزة الأفضلية أو الأولوية: ثانيًا

فذن من حقك أن  ،يف المدين لك بالدين الذي عليهومعناها أنه إذا لم 
وليكن  ،كالرهن مثلًا ،توقع حجزًا على الما  الذي لك عليه حق عيني تبعي

هذا المنز  أو تلك السيارة تستطيع أن تستوفى حقك  نومن ثم ؛منزلًا أو سيارة
بض ولكن تبدأ بق ،أي لا تدخ  معهم في قسمة الغرماء ،كاملًا قب  سائر الدائنين

وهذا ما يسمى بحق  ،بصرف النظر عما سيبقى بعد ذلك من الثمن ،حقك كاملًا
 .لأنك تستوفى حقك بالأولوية على الدائنين الآخرين ،الأفضلية أو الأولوية

 :أنواع الحقوق العينية التبعية

 :والحقوق العينية التبعية أربعة أنواع هي

 .الرهن الرسمي* 

 .الرهن الحيازي* 

 .حق اختصاص* 

 .حق الامتياز* 

 ..ونتناو  ك  منها بكلمة موجزة 

 الرهن الرسمي

الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه "
حقًا عينيًا يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له 

 121 مادة ) "ي يد يكونأفي المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في 
 (.مدني

 :يتضح من هذا التعريف الأمور التالية
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وهذا العقد يتم بين الدائن المرتهن  ،أن الرهن الرسمي ينشأ عن عقد - 
 ،ويشترط حتى ينشأ الرهن الرسمي أن يكون هذا العقد رسميًا ،والمدين الراهن

 .أي يحرره موظف مختص هو الموثق في الشهر العقاري

مي حق عيني تبعي يمنح صاحبه ميزتي الأولوية أن الرهن الرس -3
فالدائن المرتهن يستطيع أن يتتبع العقار المرهون في أي يد يكون  ،والتتبع

ويستوفى من ثمنه حقه بالأولوية على سائر الدائنين العاديين  ،ليوقع حجزًا عليه
 .والدائنين أصحاب التأمينات العينية التاليين له في المرتبة

 .فهو لا يرد على المنقو  ،رسمي لا يقرر إلا على عقارالرهن ال -2

الرهن الرسمي لا يقتضي انتقا  حيازة العقار المرهون إلى الدائن  -0
 .ب  يبقى لدى المدين الراهن ،المرتهن

أي قيده في السجلات المعدة لذلك في  ،هذا ويجب شهر الرهن الرسمي
وبالتالي يستطيع  ،وذلك حتى يكون نافذًا في حق الغير ،مكاتب الشهر العقاري

 .أن يتمسك بميزتي التتبع والأولوية اللتين يوفرهما له هذا الرهن

 الرهن الحيازي

ضمانًا لدين عليه أو على  ،الرهن الحيازي هو عقد به يلتزم شخص"
ه للدائن المتعاقدان شيئًا يرتب علييعينه  أجنبيأن يسلم إلى الدائن أو إلى  ،غيره

وأن يتقدم الدائنين العاديين  ،يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين ،حقًا عينيًا
والدائنين التاليين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد 

 (.مدني 180 مادة ) "يكون

 :من هذا التعريف تتضح مميزات الرهن الحيازي

ولكن لا يشترط  ،الرهن الرسميك ،الرهن الحيازي ينشأ عن عقد - 
 .للرهن الرسمي ئفي هذا العقد الرسمية التي تشترط في العقد المنش
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 .حق الرهن الحيازي يرد على العقار كما يرد على المنقو  -3

الرهن الحيازي يؤدي لانتقوا  حيوازة الشويء المرهوون مون       -2
يانة حيوث يلتوزم هوذا الأخيور بصو      ،المدين الراهن إلى الودائن المورتهن  

علووى أن يخصووم صووافي عائوود  ،ولووه أن يسووتعمله ويسووتثمره ئ،الشوو
 .الاستثمار من الدين وفوائده

يمنح حق الرهن الحيازي الميزتين اللتين تمنحهما كافة الحقوق  -0
وعلاوة على ذلك فذن الدائن من حقه  ،ةيوهما التتبع والأفضل ،العينية التبعية

ولكن يجب في حالة ما إذا كان . ملًاحبس هذا الشيء لديه حتى يستوفى حقه كا
يقوم الدائن بقيد حق الرهن بالشهر العقاري حتى  نالما  المرهون عقارًا أ

 .يستطيع الاحتجاج به في مواجهة الغير

 حق الاختصاص

 ،حق الاختصاص هو حق عيني تبعي ينشأ على عقار مملوك للمدين
ى أمر من رئيس ويحص  عليه الدائن الذي بيده حكم واجب النفاذ بمقتض

 .المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار

 :ويتميز حق الاختصاص بالأمور الآتية

فليس مصدره عقد كالرهن الرسمي أو  ،أنه ينشأ بأمر القاضي - 
 .الرهن الحيازي

يشترط لتقريره أن يكون بيد الدائن حكم واجب النفاذ يلزم المدين  -3
 .بشيء معين

وأنه لا  ،الرسمي في أنه لا يرد إلا على عقاريشبه حق الرهن  -2
وأخيرًا في أنه  ،وإنما تبقى بيد المدين ،يؤدي إلى نق  حيازة العقار إلى الدائن

 .يمنح الدائن نفس الحقوق التي يمنحها له الرهن الرسمي
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والتتبع ومادام حق  ،وغني عن الذكر أنه يمنح الدائن ميزتي الأولوية
 .فذنه يجب قيده حتى يحتج به على الغير ،الاختصاص يرد على العقارات فقط

 حق الامتياز

 ،حق الامتياز هو أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته
 (.مدني 21 مادة )ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون 

 :الآتيةويتميز حق الامتياز بالخصائص 

مادة )فلا امتياز إلا بنص  ،حق الامتياز مصدره نص القانون - 
 (.مدني 21/3  

وقد يمنح  .يمنح حق الامتياز لصاحبه أولوية على باقي الدائنين -3
 .أيضًا حق التتبع

 .قد يكون حق الامتياز عامًا وقد يكون خاصًا -2

حق  ،الهثوم فحق الامتياز العام هو الذي يكون محله ك  أموا  المدين
وحق الامتياز المقرر ضمانًا لدين  ،الامتياز المقرر ضمانًا لأجرة الخدم والعما 

فهو الذي يتقرر  ،أما حق الامتياز الخاص ،زانة العامةخنفقة الأقارب ودين ال
كالامتياز المقرر على منقولات  ،على ما  معين فقط من أموا  المدين
وامتياز بائع العقار  ،ة ضمانًا للأجرةالمستأجر الموضوعة في العين المؤجر

 .للوفاء بباقي الثمن
 

 المطلب الثاني

 الحقوق الشخصية
وهو الدائن أن  ،تخو  أحدهما ،الحق الشخصي هو رابطة بين شخصين

 .وهو المدين بأن يقوم بعم  أو يمتنع عن عم  ،يطالب الآخر
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حق الدائن بمبلغ من النقود في مطالبة مدينه  ،ومثا  الحق الشخصي
وحق المستأجر في مطالبة المؤجر بتمكينه من الانتفاع بالعين  ،بدفع هذا المبلغ

وحق العام  تجاه  ،وحق المؤجر في أن يدفع له المستأجر الأجرة ،المؤجرة
 .رب العم  في أجره

شيء  أنه لا يمنح الدائن سلطة مباشرة علىبويتميز الحق الشخصي 
وإنما يمنحه فقط الحق في مطالبة المدين بأن يؤدي له  ،كالحق العيني ،معين

ولذلك فذن تدخ  المدين ضروري  ؛عملًا معينًا أو يمتنع لصالحه عن أداء عم 
فذذا  ؛لكي يحص  الدائن صاحب الحق على الميزات التي يخولها له هذا الحق

فذن  ،عمارة لهذا الشخص اتفق شخص مع مقاو  على أن يقوم المقاو  ببناء
هو بناء  ،صاحب العمارة يكون له حق تجاه المقاو  مضمونه عم  معين

وهو لا يستطيع الحصو  عليه دون تدخ  المقاو  وقيامه بهذا العم   ،العمارة
 .وهو البناء

 .والحق الشخصي يمكن أن يكون محله عملًا أو امتناعًا عن عم 

أما  ،مث  بناء العمارة مثلًا ،السابقة أما العم  فهو ما يتضح من الأمثلة
الامتناع عن العم  فمثاله أن يشترط المشتري لمح  أثاث على بائع هذا المح  
أن يمتنع هذا الأخير عن منافسة المشتري في حدود منطقة معينة بألا يفتح 

أو يتفق مسرح مع ممث  على ألا يقوم بالتمثي   ،محلًا للأثاث في هذه المنطقة
 .رح أخرى في نفس المدينةلدى مسا

علاوة  ،ويضيف بعض الفقهاء أن الحق الشخصي يمكن أن يكون محله
ويضربون مثلًا لذلك بالتزام البائع بنق   ئ،اء شطعإ ،على العم  أو الامتناع

التي تؤدي لنق   ،أي التزامه بالمساهمة في إجراءات التسجي  ،ملكية البيع
النظر لوجدنا أن هذه الحالة تمث  صورة من ولكن لو أمعنا  ،الملكية في العقار

 .صور الالتزام بعم  يقوم به المدين من المساهمة في إجراءات التسجي 
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مى حقًا إذا نظرنا إليه من جانب الدائن، سَويلاحظ أن الحق الشخصي يُ
فالحق الشخصي  ،أما إذا نظرنا إليه من جانب المدين فذن يسمى دينًا أو التزامًا

 .سميتان لشيء واحد أو وجهان لعملة واحدةوالالتزام ت
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 المبحث الثالث

 الحقوق ذات الطبيعة المزدوجة

 (الحقوق الذهنية)
 :معناها

: الحقوق ذات الطبيعة المزدوجة أو المختلطة هي حقوق لها جانبان
 .جانب مالي يمكن تقديره بالنقود وجانب غير مالي لا يمكن تقديره بالنقود

 :على الحقوق الذهنيةهذا التحديد ينطبق 

 ئوالحق الذهني هو عبارة عن سلطات يقررها القانون لشخص على ش
حق المؤلف على أفكاره التي  :مث  ،معنوي هو نتاج ذهنه وتفكيره وخياله

سم التاجر في الا قيتضمنها كتاب معين وحق المخترع في اختراعه، وح
 .التجاري والعلامة التجارية

 : قانون حماية الملكية الفكرية –لذهني التنظيم التشريعي للحق ا

م يتضمن التقنين المدني تنظيمًا للحقوق الذهنية، واكتفى بالإشارة إلى ل
 10مادة ) "الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة"أن 
وقد صدرت عدة قوانين تنظم هذا النوع من الحقوق منها القانون رقم (. مدني
لسنة  23 أن العلامات والبيانات التجارية، والقانون رقم بش 828 لسنة  50

 55بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، والقانون رقم  808 
 850 لسنة  250والقانون رقم " بالأسماء التجارية"الخاص   85 لسنة 

 .883 لسنة  21المؤلف والمعد  بالقانون رقم  قالخاص بح

ري قد رأى أن يجمع أحكام الحقوق الذهنية بين إلا أن المشرع المص
تحت  3113لسنة  13فقام بسن القانون رقم  ،دفتي تقنين واحد ينتظمها جميعًا

ونشر ، 3113يونيه  3الذي صدر في " قانون حماية الملكية الفكرية"اسم 
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، وقد نص هذا القانون على إلغاء القوانين 3/0/3113بالجريدة الرسمية في 
 .ها سابقًاالمشار إلي

الكتاب الأو  في براءات الاختراع ونماذج : وتضمن أربعة كتب هي
فعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح نمال

، عنها، والكتاب الثاني في العلامات والبيانات التجارية والمؤثرات الجغرافية
ي حقوق المؤلف والحقوق ذج الصناعية، والكتاب الثالث فاوالتصميمات والنم

 .المجاورة، والكتاب الرابع في الأصناف النباتية

كموا نظموه قوانون حمايوة      ،وستقتصر دراستنا هنا على حق المؤلف
حقوق الملكية الفكرية في الكتواب الثالوث، لأن دراسوة الحقووق الأخورى      

وفوي دراسوتنا لحوق المؤلوف     . تدخ  ضمن دراسوات القوانون التجواري   
الأشوخاص الوذين يتمتعوون    : فنبوين أولاً  ،نتولى بيوان أحكاموه بذيجواز   

ن حوق  بالحماية القانونية لحق المؤلف، ثوم نتبوع ذلوك بتوضويح مضومو     
لف، ونختتم الكلام عنه ببيان الحمايوة القانونيوة التوي قررهوا القوانون      ؤالم

 .لهذا الحق

 :الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية القانونية لحق المؤلف: أولًا

يتمتع بحماية هذا "من قانون الملكية الفكرية  01 طبقًا لنص المادة 
وهذا يقتضي منا بيان  ،"نيةالقانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والف

 .المقصود بالمؤلف، والمقصود بالمصنفات

 : المؤلف (1)

الشخص : "من قانون الملكية الفكرية، المؤلف هو 21 طبقًا لنص المادة 
ؤلفًا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه مالذي يبتكر المصنف، ويعد 
فالمشرع هنا قد  ،"على غير ذلكم يقم الدلي  ل ما ،عند نشره باعتباره مؤلفًا له

يعد  ،أقام قرينة بسيطة في هذا الصدد مؤداها أن من ينشر المصنف منسوبًا إليه
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إذا نشر كتاب تحت اسم شخص معين،  ،عليه وبناءً. مؤلفه إلى أن يثبت العكس
لكن  ،فذن هذا الشخص يعتبر صاحب الحق الذهني على ما جاء فيه من أفكار

 .يثبت أنه هو المؤلف الحقيقي للكتاب يجوز لأي شخص آخر أن

ة، فذن هناك حالات بوإذا كان تحديد المؤلف الفرد أمرًا لا يثير صعو
ها تحديد من هو المؤلف، وهذا يحدث في حالتي التأليف المشترك في يدق

 :والتأليف الجماعي، وهذا ما نبينه فيما يلي

 :التأليف الجماعي  -أ

المصنف الجماعي هو  ،الملكية الفكرية من قانون 21 طبقًا لنص المادة 
المصنف الذي يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكف  "

بنشره باسمه وتحت إدارته، ويندمج عم  المؤلفين فيه في الهدف العام الذي 
بحيث يستحي  فص  عم  ك  مؤلف وتمييزه على  ،صد إليه هذا الشخصق

 ".حده

الجماعي لا يقصد به مجرد اشتراك مجموعة  وعلى ذلك فذن التأليف
الأشخاص في وضع مصنف وإلا كان نأليفًا مشتركًا، وإنما لابد أن يكون وضع 

يحشد جهود مجموعة  ،المصنف بتوجيه وإشراف شخص طبيعي أو معنوي
يقدمون المصنف وتندمج أدوارهم في الهدف العام الذي رسمه  ،أشخاص

 .نف الجماعي تحت اسمهالذي ينشر المص ،الموجه المشرف

ومتى وجد مصنف جماعي على هذا الوجه، فذن القانون يعتبر أن 
المؤلف هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تم الإنتاج بتوجيهه وإشرافه 

وفي هذا . نتاجهإوليس المؤلف هو الأشخاص الذين تكاتفوا على  ،ونشر باسمه
يكون للشخص الطبيعي : "أنه من قانون الملكية الفكرية على 05 تنص المادة 

أو الاعتباري الذي وجه إلى ابتكار المصنف الجماعي التمتع وحده بالحق في 
 ".مباشرة حقوق المؤلف عليه
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ومثا  التأليف الجماعي أن تعهد الدولة إلى لجنة من العلماء أو 
المتخصصين بوضع موسوعة علمية في فرع تخصصهم، أو إلى مجموعة من 

لدولة هي اهنا تكون فأغنية استعراضية بمناسبة عيد وطني،  الفنانين بذنتاج
 .وليس العلماء أو الفنانون ،المؤلف

نظرًا لأنه كان من المفروض أن تثبت صفة  ،وينتقد الفقه هذا الحكم
المؤلف للأشخاص الذي تضافرت جهودهم لإنتاج المصنف، وليس إلى 
الشخص الموجه أو المشرف الذي لم يساهم بأية مساهمة ذهنية، إلا أن هذا 
الرأي يفسر اتجاه المشرع إلى ذلك باعتبارات عملية مؤداها تفادي ما قد ينشأ 

مؤلفين الحقيقيين مما قد يهدد الهدف المقصود من من صعوبات عن تدخ  ال
 .التوجيه لوضع المصنف الجماعي

 :التأليف المشترك -ب

من قانون الملكية الفكرية، يقصد بالمصنف  21 طبقًا لنص المادة 
المصنف الذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية، ويشترك في "المشترك 

 ".  منهم فيه أو لم يمكنسواء أمكن فص  نصيب ك ،وضعه أكثر من شخص

يتضح من هذا النص أن المصنف المشترك يتشابه مع المصنف 
الجماعي في أن كلًا منهما اشترك في إنتاجه أكثر من شخص، إلا أن الفرق 

ن في أن المصنف المشترك لم يتم إنتاجه بتوجيه شخص طبيعي أو مبينهما يك
ه، ويتم تحت إدارته، وإلا حدد له هدفًا يندمج فيه جهد المشتركين في ،معنوي

وقد حرص النص السابق على ذكر أن المصنف المشترك . كان مصنفًا جماعيًا
وإذا كان من . ز هذا الفارق الرئيسيالا يندرج ضمن المصنفات الجماعية لإبر

أنه يستحي  فص  عم  ك   -كما رأينا سابقًا  -سمات المصنف الجماعي 
سواء أمكن فص  نصيب  ،يعد مشتركًا مؤلف وتمييزه على حده، فذن المصنف

 .ك  منهم فيه أو لم يمكن
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ويثور التساؤ  هنا عن مدى حق ك  مؤلف من المؤلفين المتعددين في 
 .حالة المصنف المشترك

حيوث   ،من قانون الملكية الفكرية 00 أجابت على هذا التساؤ  المادة 
بمعنى أنه لا يمكن تمييز دور ك  من  ،ميزت بين ما إذا كان الاشتراك مختلطًا

فقد نصوت هوذه   . المشتركين عن أدوار زملائه، أو يمكن تمييز دور ك  منهم
إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكون  : "المادة على أنه

يب ك  منهم في العم  المشترك، اعتبر جميوع الشوركاء موؤلفين    صفص  ن
وفي هذه الحالوة  . لم يتفق كتابة على غير ذلك اللمصنف بالتساوي فيما بينهم م

بينهم، فوذذا   نفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوبلا يجوز لأحدهم الا
كان اشتراك ك  من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن، كان لك  منهم 

، بشورط ألا يضور ذلوك    ةالحق في استغلا  الجزء الذي ساهم به على حود 
 ".لمصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلكباستغلا  ا

ولك  منهم الحق في رفع الدعاوى عند وقوع الاعتداء على أي حق من 
 .قوق المؤلفح

و  نصيبه ئوإذا مات أحد المؤلفين الشركاء دون خلف عام أو خاص، ي
 .لم يتفق كتابة على غير ذلك إلى باقي الشركاء أو خلفهم، ما

 :فاتالمقصود بالمصن  ( )

من قانون الملكية الفكرية المقصود بالمصنف  21 حددت المادة 
ك  عم  مبتكر أدبي أو فني : المصنف" ،فطبقًا لهذه المادة. والمقصود بالابتكار

أيًا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من  ،أو علمي
صالة على الأ الطابع الإبداعي الذي يسبع: "وأما الابتكار فهو، "تصنيفه
 ".المصنف

 01 المقصود بالمصنفات، جاءت المادة  21 وبعد أن حددت المادة 
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من نفس القانون بتعداد طوي  لأنواع متعددة من المصنفات التي تتمتع بالحماية 
تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم : "إذ تنص على أنه

 :ات الآتيةوبوجه خاص المصنف ،الأدبية والفنية

الكتب، والكتيبات، والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات  - 
 .  المكتوبة

 .برامج الحاسب الآلي -3

 .سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلي أو من غيره ،قواعد البيانات -2

ظ، وأية مصنفات شفوية أخرى إذا عالمحاضرات، والخطب، والموا -0
 .كانت مسجلة

يلية والتمثيليات الموسيقية والتمثي  الصامت ثالمصنفات التم -5
 (.البانتوميم)

 .مصنفات الموسيقية بالألفاظ أو غير المقترنةلا -0

 .المصنفات السمعية البصرية -0

 .مصنفات العمارة -1

مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان، والنحت، والطباعة على  -8
 .جا  الفنون الجميلةية مصنفات مماثلة في مأو، ةشقم، وعلى الأرالحج

 .المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها -1 

 .مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي -  

الصووور التوضوويحية، والخوورائط الجغرافيووة والرسووومات   -3 
بعواد المتعلقوة بالجغرافيوا    ، والمصنفات الثلاثيوة الأ (الاسكتشات)التخطيطية 

 .أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية
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المصنفات المشوتقة، وذلوك دون الإخولا  بالحمايوة المقوررة       -2 
 .للمصنفات التي اشتقت منها

 ."وتشتم  الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرًا

ويلاحظ بعد هوذا التعوداد الطويو  أنوه لويس واردًا علوى سوبي         
السوابق إيوراد    ،01 بودلي  أن الموادة    ،لكن على سوبي  المثوا    ،الحصر
قرتها الأولى أن حمايوة قوانون الملكيوة الفكريوة يشوم       جاء في ف ،نصها

وهذا يعنوي أن أي مصونف أدبوي أو فنوي     ": بوجه خاص المصنفات الآتية"
 موا  ،حتى ولو لم يكن ضمن التعداد الووارد فوي الونص    ،يتمتع بهذه الحماية

 21 دام يصدق عليه مصطلح المصونفات المحودد مضومونه فوي الموادة      
 .السابق ذكرها

فذن المشرع استبعد من نطاق الحماية أعمالًا  ،س من ذلكوعلى العك
لا : "على أنه  0 فقد نصت المادة  ،أخرى لا يصدق عليها وصف المصنف

تشم  الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العم  وطرق التشغي  
والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات، ولو كان معبرًا عنها أو موصوفة أو 

 .ضحة أو مدرجة في مصنفمو

 :كذلك لا تشم  ما يلي

الوثائق الرسمية، أيًا كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليها، : أولًا
مث  نصوص القوانين، واللوائح، والقرارات، والاتفاقيات الدولية، والأحكام 
القضائية، وأحكام المحكمين، والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات 

 .الاختصاص القضائي

. والوقائع الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية ،أخبار الحوادث: ثانيًا
بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار في  ،ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم

 ".ي مجهود شخصي جدير بالحمايةأأو ب الترتيب والعرض
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    :مضمون حق المؤلف: ثانيًا

جانب معنوي أو : يتضمن جانبين ،ذهنيًاباعتباره حقًا  ،حق المؤلف
. يسمى الحق المالي للمؤلف ،يسمى الحق الأدبي للمؤلف، وجانب مالي ،أدبي

كما أون له خصائص  ،وك  من هذين الحقين يمنح المؤلف سلطات معينة
 :مميزة وهذا ما نعرضه فيما يلي

 :الحق الأدبي للمؤلف - أ
 :السلطات التي يتضمنها الحق الأدبي للمؤلف

 :من قانون الملكية الفكرية على الآتي 02 تنص المادة 

بحقوق أدبية أبدية غير  –على المصنف  –يتمتع المؤلف وخلفه العام "
 :قابلة للتقادم أو للتناز  عنها، وتشم  هذه الحقوق ما يلي

 .الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأو  مرة : أولًا

 .الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه :ثانيًا

الحق في منع تعدي  المصنف تعديلًا يعتبره المؤلف تشويهًا  :ثالثًا
 ...".له،  أو تحريفًا

إذا طرأت أسباب  –للمؤلف وحده : "على أنه 00 كما تنص المادة 
أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداو  أو  – ةجدي

 ...".هيسحبه من التداو  أو بذدخا  تعديلات جوهرية علي

يتضح من نص المادتين السابقتين أن للمؤلف على مصنفه سلطات 
 :تتمث  في أربع هي ،أدبية

 :سلطة تقرير نشر المصنف وتحديد طريقة النشر(  )

أولًا بالحق في إتاحة /02 وهذه السلطة التي عبرت عنها المادة 
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نفه وللمؤلف سلطة تقديرية بشأن تقرير نشر مص. المصنف للجمهور لأو  مرة
والعلة . فله اختيار الطريقة التي يتم بها هذا النشر ،من عدمه، وإذا قرر النشر

في ذلك أن المصنف يعتبر ثمرة فكر المؤلف وخياله، وانعكاسًا لشخصيته، 
ولذلك قد يقرر نشره متى وجد ذلك ملائمًا، وقد يقرر عدم نشرة لاعتبارات 

ن المصنف لم يرق بعد إلى متعلقة بسمعته الأدبية أو العلمية، إذا وجد أ
المستوى الواجب في نظره، والذي يرتاح المؤلف لإذاعته على الناس وإلقائه 

ومتى قرر المؤلف نشر مصنفه، فذنه هو وحده الذي يقرر الطريقة . في التداو 
التي يتم بها نشر المصنف، فيقرر نشره في صورة كتابية أو شفوية أو غيرها 

غيره أن يقوم بتكرار النشر بالطريقة التي  ولا يستطيع أحد ،من الطرق
اختارها المؤلف أو بغيرها من الطرق إلا بذذنه، وطبقًا لما يتفق عليه مع 

 .المؤلف

وإذا كانت القاعدة العامة هي أن الحق في تقرير النشر وطريقته حق 
 ،مقصور على المؤلف إلا أن المشرع خرج على هذا الأص  في بعض الأحيان

فأجاز تكرار النشر أو إجرائه بطريقة أخرى في أحوا   ،مراعاة للصالح العام
 .استثنائية

من قانون الملكية  03 و   0 من هذا القبي  ما نصت عليه المادتان 
مع عدم الإخلا  بحقوق المؤلف الأدبية : "تنص على أنه  0 فالمادة  ،الفكرية

من القيام  نشر مصنفه أن يمنع الغيرطبقًا لأحكام هذا القانون، ليس للمؤلف بعد 
ثم ذكرت المادة في تعداد طوي  وتفصي  كبير  ،:"بأي عم  من الأعما  الآتية

أداء المصنف في ": نذكر منها على سبي  المثا  لا الحصر ،هذه الأعما 
اجتماعات داخ  إطار عائلي، أو بطلاب داخ  المنشأة التعليمية مادام ذلك يتم 

عم  "، (أولًا/ 0 مادة ) "  مالي مباشر أو غير مباشربدون تحصي  مقاب
نسخة وحيدة من المصنف، لاستعما  الناسخ الشخصي المحض وبشرط ألا 
يخ  هذا النسخ بالاستغلا  العادي أو يلحق ضررًا غير مبرر بالمصالح 
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نصت  03 وكذلك فذن المادة  ."حاب حق المؤلفصالمشروعة للمؤلف أو لأ
طبقًا لأحكام هذا القانون،  ،حقوق المؤلف الأدبيةبلإخلا  مع عدم ا: "على أنه

فليس للمؤلف أو خلفه أن يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الإذاعة، في 
نشر : "وذكرت عدة حالات منها ،..". ما يليمالحدود التي تبررها أغراضها 

مقتطفات من مصنفاته التي أتيحت للجمهور بصورة مشروعة، ومقالاته 
لم  ورة المتعلقة بالموضوعات التي تشغ  الرأي العام في وقت معين، ماالمنش

شرط الإشارة إلى المصدر الذي نقلت بو ،يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر
 (.أولًا/03 م) "عنه وإلى اسم المؤلف وعنوان المصنف

 :سلطة نسبة المصنف إلى مؤلفه( 3)

فمن المنطقي . سالفة الذكر ،ثانيًا/02 وقد ورد ذكر هذه السلطة بالمادة 
فتكون له أبوة  ،ب إنتاجه إليهنسَأن من ينتج إنتاجًا ذهنيًا يكون له الحق في أن يُ

ويترتب على ذلك أن يكون للمؤلف نشر مصنفه  ،المصنف الذي يعد ابتكارًا له
بشرط  ،أو اسمًا مستعارًا يختاره، أو حتى دون ذكر اسم ،حاملًا اسمه الحقيقي

ك في معرفة حقيقة شخصه، فذذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج ألا يقوم ش
ممثلًا للمؤلف في مباشرة  ،ايًسواء أكان شخصًا طبيعيًا أم اعتبار ،المصنف
من قانون  21/2 مادة )إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف  ،حقوقه

 (.الملكية الفكرية

 :سلطة التعدي  في المصنف( 2)

سواء بالحذف  ،ما يشاء من تعدي  في مصنفه يجرمن حق المؤلف أن ي
أو بالإضافة، أو بتحوي  المصنف من لون من ألوان الأدب أو الفن أو العلم إلى 

وفي هذا نصت  ،لون آخر، ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئًا من ذلك إلا بذذنه
الحق في منع "ثالثًا من قانون الملكية الفكرية على أن للمؤلف /02 المادة 

عد التعدي  في عدي  المصنف تعديلًا يعتبره المؤلف تشويهًا أو تحريفًا له، ولا يُت
 وأمجا  الترجمة اعتداء إلا إذا أغف  المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف 
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فلمؤلفه  ،فذذا كان المصنف كتابًا". التغيير أو أساء بعمله لسمعه المؤلف ومكانته
وإذا كان . أن يضيف إليه فصولًا أو بنودًا جديدة، أو يحذف منه أخرى

فللمؤلف أن يحولها إلى فيلم سينمائي، وله أن يعهد إلى الغير  ،المصنف قصة
بالتعدي  في مصنفه أو التحوير فيه، ولكن الغير لا يستطيع إجراء ذلك دون 

ى لو كان المؤلف قد منح ومن حق الأخير أن يمنعه من ذلك حت. إذن المؤلف
الغير حق الاستغلا  المالي؛ لأن هذا التصرف لا يؤدي لانتقا  حق التعدي  

 (.من قانون الملكية الفكرية 00 مادة . )إلى الغير ب  يبقى للمؤلف

 :سلطة سحب المصنف من التداو ( 0)

 –للمؤلف وحده : "من قانون الملكية الفكرية على أن 00 تنص المادة 
أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح  –طرأت أسباب جدية إذا 

برغم  ،مصنفه للتداو  أو بسحبه من التداو  أو بذدخا  تعديلات جوهرية عليه
تصرفه في حقوق الاستغلا  المالي، ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض 

ضون غيدفع في مقدمًا من آلت إليه حقوق الاستغلا  المالي تعويضًا عادلًا 
 ".وإلا زا  ك  أثر للحكم ،أج  تحدده المحكمة

. والحقيقة أن سلطة المؤلف في سحب مصنفه من التداو ، مسألة منطقية
ومن السه  تبريرها؛ فالمصنف باعتباره انعكاسًا لشخصية المؤلف يؤثر تأثيرًا 

د نشر كبيرًا في سمعته الأدبية أو العلمية أو الفنية، وقد يكتشف المؤلف بع
نظرًا لأن الظروف التي  ،مصنفه أن في تداوله بين الناس ما يضر بهذه السمعة

مما يعني أنه لم يعد في المستوى الذي وص   ،وضع فيها المصنف قد تغيرت
أو لم يعد ملائمًا لظروف  ،إليه المؤلف من الناحية العلمية أو الأدبية أو الفنية

وعندئذ يكون من حقه سحب  ،ا لهاقتضي التعدي  فيه ليصبح مسايرًتجديدة 
 .المصنف من التداو 

بيد أن المؤلف قد يكون منح أحد الناشرين حق الاستغلا  المالي 
للمصنف، وعندئذ فذن سحب مصنفه من التداو  سيترتب عليه ضرر للناشر؛ 
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قيد سلطة المؤلف في  ،سالف الذكر 00 بنص المادة ، ولذلك فذن المشرع
فألزمته أن يطلب من  ،بوجوب اللجوء للقضاء سحب مصنفه من التداو 

المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه في التداو  أو بسحبه من التداو  
رغم تصرفه في حقوق الاستغلا  المالي، وذلك إذا طرأت أسباب جدية تبرر 

وبالطبع فذن تقدير مدى جدية هذه الأسباب متروك للقضاء، فذذا رأت . ذلك
هذه الأسباب جدية، حكمت بمنع طرح المصنف في التداو  أو المحكمة أن 

لت إليه حقوق الاستغلا  آبسحبه من التداو ، إلا أنه حفاظًا على حقوق من 
فذن المحكمة تحكم له بتعويض عاد  يلتزم بدفعه المؤلف مقدمًا في  ،المالي

 .وإلا زا  ك  أثر للحكم ،غضون أج  معين تحدده المحكمة

 :دبي للمؤلفخصائص الحق الأ

من الحقوق غير المالية التي لا يمكن تقديرها يعتبر الحق الأدبي للمؤلف 
ويترتب على ذلك ثبوت عدة . بالنقود، وذلك لاتصالها بشخصية المؤلف

 :خصائص لهذا الحق نعرضها فيما يلي

 :الحق الأدبي غير قاب  للتصرف فيه(  )

ذنه لا يجوز له أن نظرًا لأن الحق الأدبي للمؤلف متعلق بشخصه، ف
وقد نصت على هذا الحكم صراحة . سواء بمقاب  أو بدون مقاب  ،يتصرف فيه

يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا ك  : "بقولها ،من قانون الملكية الفكرية 05 المادة 
( 02 )تصرف يرد على أي من الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادتين 

ق المنصوص عليها في هاتين المادتين هي والحقو. "من هذا القانون (00 ) و
 .التي تكون مضمون الحق الأدبي للمؤلف والسابق دراستها ،السلطات الأربع

 :الحق الأدبي لا يجوز الحجز عليه( 3)

ولما كان الحق الأدبي غير قاب  للتصرف  .الحجز قد يؤدي إلى البيع
حظ أن الحجز على إلا أنه يلا ،فيه، فذن ذلك يستتبع بالضرورة بطلان الحجز
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لأن هذه النسخ أموا  مادية يمكن الحجز  ؛ر بالفع  جائزشِنسخ المصنف الذي نُ
 .عليها، ومثا  ذلك نسخ الكتاب الذي نشر أو الفيلم الذي تم إنتاجه

 :الحق الأدبي دائم( 2)

إذ  ؛الحق الأدبي لا يسقط بالتقادم، ب  يظ  باقيًا حتى بعد وفاة المؤلف
من قانون الملكية  02 وفي هذا نصت المادة . ليهإيظ  المصنف منسوبًا 

بحقوق أدبية  –على المصنف  –يتمتع المؤلف وخلفه العام : "الفكرية على أنه
 ...".بدية غير قابلة للتقادم أو للتناز  عنهاأ

ويتضح من نص هذه المادة أن الحقوق الأدبية للمؤلف تنتق  إلى الخلف 
 .العام

 :الحق المالي للمؤلف -ب

 :سلطات الحق المالي

يتضمن الحق المالي للمؤلف سلطته في استغلا  مصنفه لكي يستفيد منه 
 .سواء قام بهذا بنفسه أم عهد إلى الغير بذلك بمقاب  ،ماليًا

والاستغلا  المالي للمصنف يكون بنشره على الناس بمقاب ، سواء كان 
 .ذلك مباشرة أو بطريق غير مباشر

وهوي تتمثو  فوي نقو       ،والطريقة المباشرة تسومى الأداء العلنوي  
كوالتلاوة العلنيوة أو التوقيوع     ،المصنف مباشرة إلى الجمهور بأيوة صوورة  

 ... الموسيقي أو التمثيو  المسورحي أو الإذاعوة أو التليفزيوون أو السوينما     
 .لخإ

أما الطريقة غير المباشرة فتتمث  في عم  نماذج من المصنف، أي 
كطبع كتاب في نسخ أو تسجي   ،صورة منه تكون في متناو  الجمهور بنشر

واستغلا   ،أغنية على شرائط أو نشر صور فوتوغرافية للوحة مرسومة
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المصنف قد يتم بصورته الأصلية أو بعد تحويله إلى لون آخر من ألوان الفن 
 .أو بترجمته

لمالي من قانون الملكية الفكرية على الحق ا 00 وقد نصت المادة 
يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده، بحق استئثاري في : "للمؤلف بقولها

الترخيص أو المنع لأي استغلا  لمصنفه بأي وجه من الوجوه، وبخاصة عن 
طريق النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو 

أو الإعارة أو الإتاحة التوصي  العلني، أو الترجمة، أو التحوير أو التأجير 
تاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلا  شبكات إللجمهور، بما في ذلك 

 الانترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائ 
".... 

 :خصائص الحق المالي

 ،نظرًا للطبيعة المالية لهذا الحق، فذن له خصائص الحقوق المالية عمومًا
تصا  الحق الذهني بشخص المؤلف يؤدي إلى تقييد هذه الخصائص إلا أن ا

 :ه فيما يلياعلى نحو ما سنر

 :قابلية الحق المالي للتصرف فيه(  )

للمؤلف أن ينق  : "من قانون الملكية الفكرية على أنه 08 تنص المادة 
 فهذا النص يقرر. "إلى الغير ك  أو بعض حقوقه المالية المبينة في هذا القانون

إلا أن  ،حق المؤلف في التصرف في حقوقه المالية على مصنفه ةحاصر
ويشترط : "بقولها 08 المشرع قد وضع شروطًا لهذا التصرف أوردتها المادة 

ك  حق  ،لانعقاد التصرف أن يكون مكتوبًا، وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصي 
 ،ومدة الاستغلا  ،والغرض منه ،يكون محلًا للتصرف مع بيان مداه ة،على حد
 ".ومكانه

ويتبين من هذا النص أن المشرع قد اشترط في هذا التصرف شرطًا 
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وبالتالي  ،وليس لمجرد الإثبات ،شكليًا هو الكتابة، والكتابة هنا شرط للانعقاد
كما أن . يترتب على تخلف هذا الشرط أن يقع التصرف باطلًا بطلانًا مطلقًا

فيحدد ك   ،حديد الواضح لمح  التصرفهذا النص قد حرص على تطلب الت
ومدة  ،والغرض منه ،ن مداهايكون محلًا للتصرف مع بي ،حق على حدة

 .ومكانه ،الاستغلا 

وحرصًا من المشرع على تقدير نسبية أثر التصرف في الحق المالي 
ويكون المؤلف مالكًا : "على أنه 08 نصت الفقرة الثالثة من المادة  ،للمؤلف
ناز  عنه صراحة من حقوق مالية، ولا يعد ترخيصه باستغلا  لم يت لك  ما

مالي آخر يتمتع به على  قأحد هذه الحقوق ترخيصًا منه باستغلا  أي ح
 ".المصنف نفسه

لا يترتب "من قانون الملكية الفكرية على أنه  53 كما نصت المادة 
أيًا كان نوع هذا  ،على تصرف المؤلف في النسخة الأصلية من مصنفه

ن كِّمَومع ذلك لا يجوز إلزام المتصرف إليه بأن يُ. نق  حقوقه المالية ،التصرف
لم يتفق على  وذلك كله ما ،المؤلف من نسخ أو نق  أو عرض النسخة الأصلية

 ".غير ذلك

ولما كان حق الاستغلا  المالي يقتضي بالضرورة أن يكون التصرف 
فذن المشرع قد أورد حكمًا هامًا خاصًا بتقدير هذا مقاب  مالي، بفي حق المؤلف 

للمؤلف أن يتقاضى المقاب  النقدي : "على أنه 51 حيث نصت المادة  ،المقاب 
أو العيني الذي يراه عادلًا نظير نق  حق أو أكثر من حقوق الاستغلا  المالي 

غلا ، لمصنفه إلى الغير، على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من الاست
 ".كما يجوز له التعاقد على أساس مبلغ جزافي أو الجمع بين الأساسين

إذا تبين أن الاتفاق المشار إليه في : "على أنه  5 كما نصت المادة 
من هذا القانون مجحف بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك، لظروف  51 المادة 

الابتدائية بطلب طرأت بعد التعاقد، يكون للمؤلف أو خلفه أن يلجأ إلى المحكمة 
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إعادة النظر في قيمة المقاب  المتفق عليه مع مراعاة حقوق المتعاقد معه وعدم 
 ".الإضرار به

وتصرف المؤلف في حقوقه المالية على مصنفه قد ينصب على مصنف 
 ، ذلك أن التصرف في الما  المستقب  بتم إنتاجه بالفع  أو على مصنف مستق

انون الملكية الفكرية قمن  52 المادة  بنصشرع جائز كقاعدة عامة، إلا أن الم
يقع باطلًا : "قب  بقولهتقد حظر تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المس

 ".بطلانًا مطلقًا ك  تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي

ويعل  هذا الحكم بأن تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري 
ونود أن . ة المؤلف، وبالتالي يكون مخالفًا للنظام العامالمستقب  فيه مساس بحري

نشير في النهاية إلى أن تصرف المؤلف في حق الاستغلا  المالي للمصنف 
لأن تصرفه في بعض النسخ لا  ؛يفترق عن تصرفه في بعض نسخ المصنف

يعطي المتصرف إليه حق الاستغلا  المالي للمصنف، وإنما مجرد حق في هذه 
ا فقط، وبالتالي لا يجوز للمتصرف إليه في هذه الحالة عم  نسخ النسخ ذاته

 ،جديدة يبيعها للجمهور حتى لو كانت النسخة التي اشتراها هي النسخة الأصلية
من قانون الملكية الفكرية السابق  53 وذلك ما تنص عليه صراحة المادة 

 .إيراد نصها

 :الحجز على الحق المالي( 3)

من قانون  50 ى الحق المالي نصت المادة فيما يتعلق بالحجز عل
يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على : "الملكية الفكرية على أنه

ولا يجوز الحجز على المصنفات . المنشور أو المتاح للتداو  من مصنفاتهم
انصرفت إلى نشرها  دلم يثبت أن إرادته ق التي يتوفى صاحبها قب  نشرها ما

 ".قب  وفاته
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يتبين من هذا النص أن المشرع بخصوص الحجز على الحق المالي 
 :قد ميز بين فرضين –للمؤلف 

الحقوق المالية على المصنفات التي لم يتم نشرها بعد، وهذه لا : الأو 
يجوز الحجز عليها لأن الحجز عليها سيؤدي إلى بيعها لاستخدام حصيلة البيع 
في سداد ديون المؤلف، ولكن مشتري حق الاستغلا  في المزاد لن يتمكن من 

صنف أو عدم نشره الاستفادة منه إلا عن طريق النشر، بيد أن تقرير نشر الم
مادة ) -كما رأينا  -تمث  سلطة من سلطات الحق الأدبي للمؤلف وحده 

ولا يجوز أن يمارس هذا الحق شخص  ،(من قانون الملكية الفكرية 02/3 
غيره إلا بذذنه، ومعنى هذا أن مشتري حق الاستغلا  لن تكون له مصلحة في 

وبالطبع  ،ي فهو غير جائزشرائه، أي أن الحجز لن يحقق الغرض منه، وبالتال
لم  يدخ  تحت حكم هذا الفرض المصنفات التي يتوفى صاحبها قب  نشرها، ما

 .يثبت أن إرادته قد انصرفت إلى نشرها قب  وفاته

 ،الحقوق المالية على المصنفات المنشورة أو المتاحة للتداو : الثاني
ليس بحاجة لإذن ما وقد نشرت فذن مشتريها أنها لأ ؛وهذه يجوز الحجز عليها

وينطبق هذا . المؤلف لاستغلالها ماليًا؛ حيث سبق له أن وافق على نشرها
الحكم على المصنفات التي يتوفى صاحبها قب  نشرها إذا ثبت أن إرادته قد 

 .انصرفت إلى نشرها قب  وفاته

إذ  ؛حجز على نسخ المصنف الذي تم نشرهالوغني عن البيان أنه يجوز 
من الأموا  المنقولة التي يرد عليها الحجز كغيرها من أموا  تعتبر هذه النسخ 

 .المدين

 :انتقا  الحق المالي إلى الورثة( 2)

لما كان الحق المالي يمث  عنصرًا في الذمة المالية للمؤلف، فذنه ينتق  
 00 وقد رأينا أن المادة . كما أنه يوصي به ،إلى ورثته كسائر الحقوق المالية
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ة الفكرية التي تتناو  الحق المالي للمؤلف تنص صراحة على من قانون الملكي
يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق استئثاري في الترخيص أو المنع : "أنه

كما جاء في الفقرة الثالثة من نفس المادة نصها  ، ..." لا  لمصنفهغستالأي 
التصرف في  كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق في تتبع أعما : "الآتي

 ...". النسخة الأصلية

وإذا كان المصنف مشوتركًا، وموات أحود الموؤلفين الشوركاء دون      
لوم   و  نصيبه إلى بواقي الشوركاء أو خلفهوم، موا    ئخلف عام أو خاص، ي

 (.من قانون الملكية الفكرية 00/5 مادة )يتفق كتابة على غير ذلك 

 :تقادم الحق المالي للمؤلف( 0)

ف حق مؤقت يسقط بمضي مدة معينة بعدها يصير الحق المالي للمؤل
 ؛من حق الجميع الاستفادة منه بنشر المصنف واستغلاله دون إذن من الورثة

والعلة في هذا التأقيت أن المصنف يعتبر من التراث الفكري للمجتمع 
والإنسانية كلها، فلابد أن تتاح الفرصة للجميع بعد مدة معينة للاستفادة منه بعد 

 .لمؤلف وورثته قد حصلوا من ورائه على عائد مناسبا أن يكون

والقاعدة العامة التي نص عليها المشرع بصدد مدة تقادم حق المؤلف 
: من قانون الملكية الفكرية على أنه 01 حيث تنص المادة  ،هي خمسون سنة

تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياته، "
وإذا كنا بصدد مصنف ". ن سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلفولمدة خمسي

فذن الحقوق المالية لمؤلفي هذا المصنف تحمى لمدة حياتهم جميعًا  ،مشترك
من   0 مادة )منهم  اولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة آخر من بقي حيً

 (.نفس القانون

القانون  ذاتمن  03 أما بالنسبة للمصنفات الجماعية فقد نصت المادة 
باستثناء مؤلفي  –نفات الجماعية صتحمى الحقوق المالية لمؤلفي الم: "على أنه
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تاحتها لإمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو  –مصنفات الفن التطبيقي 
للجمهور لأو  مرة أيهما أبعد، وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصًا 

شخصًا طبيعيًا فتكون مدة الحماية طبقًا  اعتباريًا، أما إذا كان مالك هذه الحقوق
 .من هذا القانون  0 ،  01 للقواعد المنصوص عليها في المادتين 

وتنقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لأو  مرة بعد وفاة 
تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأو   ،مؤلفها بمضي خمسين سنة

 ".مرة أيهما أبعد

سم مؤلفها ابة للحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون وأما بالنس
ة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها دأو باسم مستعار، فذنها تحمى لم

للجمهور لأو  مرة أيهما أبعد، فذذا كان مؤلفها شخصًا معروفًا ومحددًا أو 
العامة المنصوص ة دفتكون مدة الحماية طبقًا للقاع ،كشف مؤلفها عن شخصه

 (.02 مادة )من هذا القانون  01 عليها في المادة 

أما مصنفات الفن التطبيقي فتنقضي حقوق المؤلفين المالية عليها بمضي 
خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأو  مرة أيهما 

 (.00 مادة )أبعد 

المؤلف هي ثلاث وأخيرًا فذن المشرع حدد مدة قصيرة لتقادم حق 
سنوات فقط في حالة ما إذا لم يقم المؤلف بترجمة مصنفه من اللغة الأجنبية 

إذ بعد مضي هذه المدة من تاريخ أو  نشر للمصنف  ؛إلى اللغة العربية
الأصلي أو المترجم يسقط حق المؤلف في استغلا  مصنفه عن طريق ترجمته 

بالاستغلا  في هذه الصورة ويستطيع أي شخص أن يقوم  ،إلى اللغة العربية
 (.من نفس القانون 01 مادة )دون إذن المؤلف 

وفي النهاية فذن المشرع قد أورد قاعدة عامة بخصوص كيفية حساب 
في الأحوا  : "هنعلى أ 05 إذ نصت المادة  ؛مدة تقادم الحق المالي للمؤلف
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لأو  مرة، التي تحسب فيها مدة الحماية من تاريخ النشر أو الإتاحة للجمهور 
لحساب المدة،  أيتخذ تاريخ أو  نشر أو أو  إتاحة للجمهور أيهما أبعد مبد

بغض النظر عن إعادة النشر أو إعادة الإتاحة للجمهور إلا إذا أدخ  المؤلف 
 .على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفًا جديدًا

مجلدات نشرت مفصلة  فذذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو
فيعتبر ك  جزء أو مجلد مصنفًا مستقلًا عند حساب مدة  ،وعلى فترات

 ."الحماية

 :الحماية القانونية لحق المؤلف : ثالثًا 

قرر قانون الملكية الفكرية حماية خاصة لحق المؤلف في حالة الاعتداء 
الاعتداء لحين عليه؛ وذلك بالنص على إجراءات تحفظية تتخذ عند وقوع هذا 

رفع دعوى مدنية لوقفه، والحكم بالتعويض للمؤلف، وفضلًا عن ذلك نص هذا 
وفيما يلي نتناو  بذيجاز الإجراءات . القانون على حماية جنائية لهذا الحق

 .ظية، ثم الجزاء المدني، وأخيرًا الجزاءات الجنائيةفالتح

 :الإجراءات التحفظية –أ 

لى إجراءات تحفظية يمكن أن تأمر بها نص قانون الملكية الفكرية ع
المحكمة في حالة الاعتداء على حق المؤلف، وهي إجراءات وقتية لحين رفع 
دعوى مدنية لوقف الاعتداء أو التعويض عما سببه من أضرار للمؤلف أو 

لرئيس : "من هذا القانون بقولها 08 هذه الإجراءات نصت عليها المادة . خلفه
طلب ذي الشأن، وبمقتضى أمر  على ءًنا  النزاع، بالمحكمة المختصة بأص

يصدر على عريضة، أن يأمر بذجراء أو أكثر من الإجراءات التالية أو غيرها 
من الإجراءات التحفظية المناسبة، وذلك عند الاعتداء على أي من الحقوق 

أي الكتاب الثالث الخاص بحقوق المؤلف ) :المنصوص عليها في هذا الكتاب
 (.المجاورةوالحقوق 
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إجراء وصف تفصيلي للمصنف أو الأداء أو التسجي  الصوتي أو  - 
 .البرنامج الإذاعي

وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجي  الصوتي أو البرنامج  -3
 .الإذاعي أو عرضه أو نسخه أو صناعته

توقيع الحجز على المصنف أو التسجي  الصوتي أو البرنامج  -2
، وكذلك على المواد التي تستعم  في إعادة نشر هى نسخالإذاعي الأصلي أو عل

هذا المصنف أو الأداء أو التسجي  الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استخراج 
ة نشر المصنف دإلا لإعا –بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة  ،نسخ منه

 .أو الأداء أو التسجي  الصوتي أو البرنامج الإذاعي

 .اء على الحق مح  الحمايةدإثبات واقعة الاعت -0

أو  حصوور الإيووراد النوواتج عوون اسووتغلا  المصوونف أو الأداء -5
التسجي  الصوتي أو البرنامج الإذاعي وتوقيوع الحجوز علوى هوذا الإيوراد      

 . في جميع الأحوا 

ميع الأحوا  أن يوأمر بنودب خبيور أو أكثور     جولرئيس المحكمة في 
رض علوى الطالوب إيوداع كفالوة     لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يف

 .مناسبة

ويجب أن يرفع الطالب أص  النزاع خلا  خمسة عشر يومًا من تاريخ 
 ".صدور الأمر وإلا زا  ك  أثر له

التظلم من الأمر  –من قانون الملكية الفكرية  11 وقد قررت المادة 
 .08 الذي يقرر الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 

 :الجزاء المدني –ب 

 ،لمؤلف رفع دعوى لوقف الاعتداء على المصنف وإزالة ك  آثارهل
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 ،وذلك بذعدام نسخ المصنف المقلدة والأدوات والمواد التي استعملت في نشره
 .بشرط ألا تكون صالحة لعم  آخر غير تقليد المصنف

وبالإضافة إلى ذلك تحكم المحكمة بتعويض للمؤلف أو لخلفه عما حدث 
 .الاعتداء على المصنفمن ضرر نتيجة 

 :الجزاء الجنائي -جو

لم يكتف المشرع بالحماية المدنية لحق المؤلف، وإنما قرر له أيضًا 
 .حماية جنائية بأن اعتبر أفعا  الاعتداء على هذا الحق جريمة قرر لها عقوبة

مع عدم : "من قانون الملكية الفكرية نصت على أنه  1 فالمادة 
في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تق  عن شهر  الإخلا  بأية عقوبة أشد

وبغرامة لا تق  عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بذحدى 
 :هاتين العقوبتين، ك  من ارتكب أحد الأفعا  الآتية

بيع أو تأجير مصنف أو تسجي  صوتي أو برنامج إذاعي محمي :  أولًا
ذن إللتداو  بأية صورة من الصور بدون  طبقًا لأحكام هذا القانون، أو طرحه

 .كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور

تقليد مصنف أو تسجي  صوتي أو برنامج إذاعي أو بيعه أو :  ثانيًا
 .او  أو للإيجار مع العلم بتقليدهدعرضه للبيع أو للت

التقليد في الداخ  لمصنف أو تسجي  صوتي أو برنامج إذاعي :  ثالثًا
نشور في الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداو  أو للإيجار أو تصديره م

 .إلى الخارج مع العلم بتقليده

نشر مصنف أو تسجي  صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي : ارابعً
طبقًا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو 

صالات أو غيرها من الوسائ  بدون إذن شبكات المعلومات أو شبكات الات
 .كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور
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ع أو التأجير لأي يالتصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض الب: خامسًا
جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحاي  على حماية تقنية يستخدمها 

 .المؤلف أو صاحب الحق المجاور

لة أو التعطي  أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية الإزا: سادسًا 
 .كالتشفير أو غيره ،يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور

من  وأالاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف : سابعًا
 .الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون

الصوتية أو البرامج  وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات
 .الإذاعية أو الأداءات مح  الجريمة

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تق  عن ثلاثة أشهر 
 .والغرامة التي لا تق  عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه

رة النسخ مح  الجريمة أو دوفي جميع الأحوا  تقضي المحكمة بمصا
 .ات والأدوات المستخدمة في ارتكابهادك المعالمتحصلة منها، وكذل

أن تقضي بغلق المنشأة التي  ،عند الحكم بالإدانة ،ويجوز للمحكمة
على ستة أشهر، ويكون  داستغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزي

ثانيًا )الغلق وجوبيًا في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البندين 
 .ن هذه المادةم( وثالثًا

وتقضي المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية 
 ".أو أكثر على نفقة المحكوم عليه
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 الباب الثاني
 أركان الحق

 تمهيد وتقسيم

حميه يذكرنا فيما سبق أن الحق هو استئثار شخص بميزة معينة استئثارًا 
أولًا شخصًا معينًا يثبت له القانون، ويظهر من هذا التعريف أن الحق يفترض 

ومن ثم التسلط والاقتضاء، وعلى ذلك فالركن الأو  في الحق هو  ؛الاستئثار
 .الأشخاص أصحاب الحقوق

ومح   ،على قيم أو أشياء معينة هي مح  الحق بثم إن الاستئثار ينص
وإما أن يكون عملًا أو امتناع  ،الحق إما أن يكون شيئًا كما في الحقوق العينية

وبالتالي فالأشياء أو الأعما  هي الركن  ؛كما في الحق الشخصي ،ن عم ع
 .الثاني في الحق

 ،ا سابقًاكما بين ، وإن كانت ضرورية له فهي ،أما الحماية القانونية للحق
وليس  ،وبالتالي ستكون دراستها بمناسبة استعما  الحق ،فهي ليست ركنًا فيه

 .اسة أركان الحقلأن هذا الباب مخصص لدر ؛مكانها هنا

أشخاص  :بهذا يتحدد موضوع دراستنا في هذا الباب بمسألتين هما
 .منهما في فص  مستق  وندرس كلًا ،ومح  الحق
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 الفصل الأول

 أشخاص الحق

 :المقصود بالشخص

المقصود بالشخص من الناحية القانونية هو من يتمتع بالشخصية 
ية لاكتساب الحقوق والتحم  القانونية، والشخصية القانونية معناها الصلاح

بالواجبات، أي الالتزامات، فك  من كان صالحًا لاكتساب الحقوق والتحم  
بالالتزامات، يسمى في لغة القانون شخصًا، والشخصية القانونية تثبت للإنسان 

 .بمجرد ولادته، والإنسان يسمى الشخص الطبيعي

تثبت لبعض مجموعات وبالإضافة إلى الإنسان، فذن الشخصية القانونية 
وهذه المجموعات التي . من الأشخاص أو الأموا ، كالجمعيات والمؤسسات

تكتسب الشخصية القانونية تسمى شخصًا معنويًا أو اعتباريًا؛ لأنها شيء 
 .معنوي غير محسوس

وعلى ذلك ففي دراستنا لأشخاص الحق، ندرس أولًا الشخص الطبيعي، 
 .لشخص الاعتباريوهو الإنسان، ثم بعد ذلك ندرس ا
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 المبحث الأول

 الشخص الطبيعي

هو الإنسان، وهو يكتسب الشخصية  -كما قلنا  -الشخص الطبيعي 
 .القانونية بمجرد ميلاده، وتظ  لصيقة به حتى وفاته

وبمجرد ولادة الإنسان فذنه يتسمى باسم يعرف به ويميزه عن غيره، 
انوني في هذا المجتمع الذي ومادام قد أصبح فردًا في المجتمع فذن مركزه الق

يعيش فيه يتحدد بعدة صفات، يطلق عليها اصطلاح الحالة، وهي تشم  مركز 
الشخص في أسرته، وهذا ما نسميه الحالة العائلية، ومركز الشخص بالنسبة 
للدولة التي ينتمي إليها، وذلك ما يسمى بالحالة السياسية، والإنسان في حياته 

لقانونية، أي يكون صالحًا لاكتساب الحقوق والتحم  يعيش متمتعًا بالشخصية ا
بالالتزامات، ولكنه لا يستطيع مباشرة التصرفات التي تكسبه الحق أو تحمله 

يز والوعي، أي إذا كانت له أهلية الأداء التي يالالتزام، إلا إذا بلغ قدرًا من التم
بالالتزامات؛ هي قدرته على مباشرة التصرفات التي تنشئ له حقوقًا أو تحمله 

ولذلك فذنه إذا كان لك  إنسان الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحم  
بالالتزامات، وهو ما يطلق عليه اصطلاحًا أهلية الوجوب، فذن الأفراد يتفاوتون 

 .في أهلية الأداء حسب السن والحالة العقلية

ومجموع ما يكتسبه الشخص من حقوق وما عليه من التزامات يسمى 
 .نسان ذمة ماليةإالذمة المالية فلك  

هذا والحياة القانونية للشخص تفترض أن يكون له مح  يقيم فيه، ويمكن 
 .أن يخاطب فيه بشأن الأعما  القانونية المختلفة، وهذا ما يسمى بالموطن

بداية الشخصية : ا ندرس أولًاوهكذا يتضح من العرض السابق أنن
ونهايتها، ثم بعد ذلك ندرس مميزات هذه الشخصية من اسم وحالة وموطن 

 :وأهلية وذمة مالية، وذلك على الوجه الآتي
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 .بدء الشخصية وانتهاؤها: المطلب الأو 

 .مميزات أو خصائص الشخصية: المطلب الثاني

 .الاسم: الفرع الأو  

 .الحالة: الفرع الثاني

 .الموطن: رع الثالثالف

 .الأهلية: الفرع الرابع

 . الذمة المالية: الفرع الخامس
 

 المطلب الأول

 ية وانتهاؤهاصبدء الشخ

 :بدء الشخصية القانونية

 و،(مدني  /38مادة )تبدأ الشخصية القانونية للإنسان بتمام ولادته حيًا 
أولهما، أن : وعلى هذا يشترط حتى تثبت الشخصية القانونية للإنسان شرطان

بمعنى أن ينفص  عن أمه تمامًا، فذذا مات قب  أن ينفص  تمامًا عن  ،تتم ولادته
حتى لو كان عند وفاته قد خرج معظمه ، فلا تثبت له الشخصية القانونية ،أمه

والشرط الثاني أن يكون الإنسان حيًا في اللحظة التي ينفص  فيها . من بطن أمه
مث  البكاء والتنفس والحركة،  ،لعلامات الظاهرةعن أمه، ويستد  على الحياة با

حتى لو كان  ،ومتى توافر هذان الشرطان ثبتت للإنسان الشخصية القانونية
 .غير قاب  للحياة، وحتى لو مات بعد ذلك بلحظات

وقد نظم . ويقضي قانون الأحوا  الشخصية بوجوب التبليغ عن المولود
ويجب أن يتم التبليغ . القانون هذا التبليغ، وقرر إمساك سجلات لقيد المواليد
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عن الميلاد في خلا  خمسة عشر يومًا من تاريخه، ومتى تم التبليغ يتم 
ا هو المستند الذي استخراج مستند رسمي بواقعة الميلاد يكون دليلًا عليها، وهذ

 .لادييسمى شهادة الم

ولكن يلاحظ أن شهادة الميلاد ليست الدلي  الوحيد على واقعة ميلاد 
مدني  31ادة مفهذه واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق؛ ولذلك فذن ال ،الطف 

بعد أن نصت في فقرتها الأولى على أن تثبت الولادة والوفاة بالسجلات 
فذذا لم يوجد هذا الدلي  أو تبين " :لذلك أضافت في فقرتها الثانيةالرسمية المعدة 

 ."عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الإثبات بأية طريقة أخرى

 (:الحمل المستكن)مركز الجنين 

رغم أن القاعدة العامة، كما سبق بيانه، هي أن الشخصية القانونية لا 
لقانون أجاز استثناءً أن يكتسب إلا أن ا ،تثبت للإنسان إلا بتمام ولادته حيًا

مادة )أي أن القانون اعترف له بشخصية قانونية ناقصة  ،الجنين بعض الحقوق
 (.مدني 31/3

والحقوق التي يكتسبها الجنين هي الحقوق التي لا يتوقف ثبوتها له على 
 :قبو  منه وهي

فذذا مات شخص وكان الجنين من الأفراد الذين  .حقه في الميراث - 
نه لو كان قد ولد قب  وفاة هذا الشخص، فذن الجنين يكون له الحق في يرثو

الميراث، وبالتالي فذنه عند توزيع التركة يحجز للجنين نصيبه على أنه ذكر، 
فذن ولد وكان ذكرًا أخذ النصيب الذي حجز، أما إذا كان أنثى أخذت نصيبها 

من  3مادة )لمتوفى من المقدار المحجوز والباقي يرد إلى مستحقيه من ورثة ا
 (.802 لسنة  0القانون رقم 

 35المادتان )أي حقه فيما يوصى له به من أموا   ،حقه في الوصية -3
 (.800 لسنة  01من قانون  30 و
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 .أبيه إلىحقه في ثبوت نسبه  -2

فذذا ( مدني 50 مادة )حقه في الاستفادة من الاشتراط لمصلحته  -0
واشترط دفع التأمين لابنه الذي سيولد، فذن أبرم شخص تأمينًا على حياته، 

 .الجنين يكتسب هذا الحق

 ه  تجوز الهبة للجنين؟

الحقوق السابق ذكرها تثبت للجنين بنص القانون؛ ولذلك لا خلاف حو  
 .ولكن الفقه اختلف بشأن الهبة للجنين ،ثبوتها له

م نه تصح الهبة للجنين، والقبو  الذي يشترط لتماأفذهب البعض إلى 
الهبة، باعتبارها عقد يصدر من الوصي على الجنين، فالقانون أجاز للأب أن 

، فذذا لم يختر (من قانون الولاية على الما  31مادة )يعين وصيًا على الجنين 
، كما قرر (من القانون السابق 38مادة )الأب وصيًا عينت له المحكمة وصيًا 

نون امن ق 31مادة )نين أن هذا الوصي يقب  الوصية التي يوصى بها للج
، وقياسًا على ذلك يستطيع الوصي قبو  الهبة، ويخلص هذا الرأي إلى (الوصية

أن الجنين تثبت له الحقوق النافعة له نفعًا محضًا، سواء كانت تحتاج لثبوتها 
إلى قبو  منه أو لا تحتاج إلى قبو  لأنه في الحالة الأولى سيتولى قبولها عنه 

 .الوصي عليه

ذهب البعض الآخر إلى أن الجنين لا تثبت له إلا الحقوق التي لا  بينما
ولما كانت الهبة عقد يتم بذيجاب وقبو ، فذنها . يحتاج ثبوتها له إلى قبو  منه

لا تصح، لعدم إمكان صدور قبو  من الجنين، ولا وجه لما يدعيه أصحاب 
على قبو  قب  منه الهبة قياسًا تالرأي الأو  من أن الوصي على الجنين 

الوصية؛ لأن هذا قياس مع الفارق، حيث إن الوصية تصرف يتم بذرادة 
الموصي وحده، وما القبو  إلا شرط للزومها وامتناع ردها، بينما الهبة عقد 
يعتبر القبو  ركنًا فيها لا تتم بدونه، ثم إنه إذا كان القانون قد نص على اختيار 



 

250 

 

 

بذلك إقامة نائب قانوني عن الجنين  أو تعيين وصي على الجنين، فذنه لم يقصد
بشأن الوصي،  –كما هو مفهوم  -يتولى إبرام التصرفات القانونية بدلًا منه 

وإنما أراد تعيين شخص يكون مجرد حارس وأمين على أموا  الجنين يتولى 
 .الحفاظ عليها

ويبدو لنا أن الرأي الثاني هو الأقرب إلى الصواب، نظرًا لأن ثبوت 
نين يعتبر استثناء على الأص  العام، وهو عدم بداية الشخصية الحقوق للج

ولا يمكن  ،القانونية، إلا منذ الولادة، وهذا الاستثناء ورد في نصوص صريحة
عن طريق القياس إضافة حقوق أخرى إليها، نظرًا لأن الاستثناء لا يقاس عليه 

ن النصوص لا لأ ؛ولا يتوسع في تفسيره، وبالتالي فذن الهبة للجنين لا تجوز
 .تذكرها ضمن الحقوق التي تثبت للجنين

لنا مما سبق أن الجنين تكون له شخصية قانونية ناقصة، فهو من  يتبين
ناحية لا يتحم  بالتزامات على الإطلاق، ومن ناحية أخرى لا يكتسب من 

 .الحقوق إلا بعضها

لقة كما يلاحظ من ناحية أخرى أن هذه الحقوق التي يكتسبها الجنين مع
على شرط تمام ولادته حيًا، فذذا تمت هذه الولادة ثبتت هذه الحقوق في ذمته 
نهائيًا، أما إذا ولد ميتًا زالت عنه هذه الحقوق بأثر رجعي فيرد الميراث والما  
الموصى به إلى مستحقيهم، ولكن إذا ولد حيًا ثم مات بعد ذلك ولو بلحظات 

 .ه وتوزع على ورثتهاعتبرت هذه الحقوق تركة خلفها بعد موت

 :انتهاء الشخصية

مدني تنتهي شخصية الإنسان بموته وتثبت   /31 ةطبقًا لنص الماد
ك، إلا أن هذه الشخصية قد تنقضي في ذلالوفاة كالميلاد في السجلات المعدة ل

إذا حكم بموت المفقود، وهذا ما نبينه في الكلام عن  ،وقت سابق على الوفاة
 .مركز المفقود
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 :المفقودمركز 
 .المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته أو مماته

ويختلف المفقود عن الغائب، فالغائب هو ك  شخص هجر موطنه وماله 
طوعًا أو كرهًا، ولو كانت حياته محققة، وذلك متى حالت ظروف قاهرة دون 
إدارة أمواله بنفسه أو بوكي  عنه مدة أكثر من سنة، وترتب على ذلك إضرار 

 . لحه أو مصالح غيرهبمصا

فالغائب إذًا يفترق عن المفقود لأن الأو  حياته معلومة، أما الثاني فلا 
 ؛يعلم أهو حي أم ميت؛ ولذلك فذن المفقود يثير إشكالًا بشأن أحكامه القانونية

ه  هو حي فتكون شخصيته القانونية باقية أم أنه ميت فتكون  ،لأننا لا نعرف
الأحكام القانونية الخاصة بالمفقود نميز بين حالات  قد انتهت؛ ولذلك فلمعرفة

 :ثلاث

 :الحالة الأولى

في هذه الفترة لا . وهي حالته في الفترة ما بين فقده وقب  الحكم بموته
ستطيع الجزم بأنه حي أو ميت؛ ولذلك نرجح أصلح الوضعين بالنسبة له ن

 له، ويعين وكيٌ فنفترض أنه حي، وبالتالي تبقى زوجته على ذمته وتبقى أموا
ولكن مراعاة لاعتبار  ،لأن موته غير محقق ؛ولا توزع على الورثة ،لإدارتها

 ،فذن ما يرثه من ما  يوصى له به أثناء هذه الفترة ،يضًا غير مؤكدةأأن حياته 
على  اويكون مصير هذه الأموا  الموروثة أو الموصى بها معلقً ،يحجز له

 .شرط التأكد من حياته

 :وهو بعد الحكم بموته: ثانية الحالة ال

من غير المعقو  أن يستمر وضع المفقود معلقًا هكذا لا يعرف أهو حي 
قرر أنه يحكم ( 838 لسنة  35مرسوم بقانون رقم )أم ميت؛ لذلك فذن القانون 

والمدة التي  .بموت المفقود بعد فترة من فقده حتى تسوى المسائ  الخاصة به
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 35من القانون   3مادة )تختلف باختلاف فرضين يحكم بعدها بموت المفقود 
 (.3110لسنة  3معدلة بالقانون رقم  838 لسنة 

 :الفرض الأو 

إذا كان المفقود قد فقد في ظروف يغلب فيها الهلاك، كما إذا كان قد 
هنا يحكم القاضي بموت المفقود  ،خرج في حرب أو فقد أثناء فيضان أو زلزا 

 .لفقدبعد مضي أربع سنوات على ا

لكن يعتبر المفقود ميتًا بعد مضي مدة خمسة عشر يومًا على الأق  من 
إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان في  تاريخ فقده في حالة ما

وفقد أثناء  ،طائرة سقطت، وبعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة
أحكام المرسوم بقانون بتعدي   3110لسنة  3القانون رقم ) العمليات الحربية

 (.838 لسنة  35رقم 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع، بحسب الأحوا ، وبعد 
قودين فالتحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، قرارًا بأسماء الم

الذين اعتبروا أمواتًا في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت 
 .المفقود

أما في الفرض الثاني حيث يفقد المفقود في ظروف لا يغلب عليه فيها 
الهلاك، فذن القاضي بحكم بموته بعد مضي المدة التي يقدرها، سواء كانت 

 .أربع سنوات أو أكثر

متى حكم باعتبار المفقود ميتًا، أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو 
ر ميتًا من وقت الحكم بموته أو نشر قرار وزير الدفاع باعتباره ميتًا، فذنه يعتب

وذلك بالنسبة لماله، أما بالنسبة لما  غيره فذنه  ،القرار في الجريدة الرسمية
 .يعتبر ميتًا من وقت الفقد

فبالنسبة لماله يوزع على ورثته الموجودين وقت الحكم بموته، وتعتد 
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ء فترة العدة زوجته عدة الوفاة، ثم يكون لها الحق في الزواج بآخر بعد انتها
 (.من القانون السابق ذكره" 33"مادة )

أما بالنسبة لما كان محجوزًا له من نصيب في الإرث أو ما  موصى 
به، فذنه يعتبر ميتًا من وقت الفقد، فيرد هذا النصيب إلى ورثة مورثه، ويرد 

 .الما  الموصى به إلى ورثة الموصي

 :الحالة الثالثة

 .الحكم بموته وهي حالته إذا ظهر حيًا بعد

 هوفي هذه الحالة يأخذ ما بقي من أمواله في أيدي الورثة، أما ما استهلكو
منه لأنهم  ضأو تصرفوا فيه، فليس له حق فيه ولا يستطيع مطالبتهم بتعوي

 .تملكوه بحكم القاضي

وكذلك له حق نصيبه من الإرث الذي كان قد رد إلى ورثة مورثه بعد 
رد إلى ورثة الموصي والذي كان قد أوصى له به الحكم بموته، وكذلك الما  

بعد الحكم بموته، ولكن مع مراعاة أنه لا يستطيع أن يأخذ من هذه إلا ما بقي 
 .في أيدي هؤلاء

وبالنسبة لزوجته فهي تكون له إذا لم يكن قد تزوجها آخر غير عالم 
 .بحياته ودخ  بها، وإلا فذنها تكون للزوج الثاني

تنتهي  -كقاعدة عامة  -لشخصية القانونية، وإن كانت من هذا يتبين أن ا
بوفاة الإنسان وفاة حقيقية، فذنها قد تنتهي قب  الوفاة الحقيقية، وذلك في حالة 

الحكم بموته يعتبر موتًا اعتباريًا أو حكمًا وليس حقيقيًا، ف ،الحكم بموت المفقود
 .وهذا ما يمث  استثناءً على القاعدة العامة

 

 



 

255 

 

 

 ثانيالمطلب ال

 خصائص الشخصية

 :الاسم –الفرع الأول 

وقد نصت . لك  شخص اسم يعرف به ويميزه عن غيره :مكونات الاسم
يكون لك  شخص اسم ولقب، : "من التقنين المدني بقولها 21على ذلك المادة 

 ."ولقب الشخص يلحق أولاده

يتضح من هذا النص أن الاسم كمميز لشخصية الإنسان يتكون من اسم 
يلاده واللقب ميزه عن غيره من الأفراد، ويطلق عليه عند مالذي ي الشخص

. وهو اسم العائلة الذي ينتمي إليها الفرد، وهو يميزها عن غيرها من العائلات
ولما كان اللقب يؤدي دورًا هامًا في ربط الأسرة الواحدة، وخلق الإحساس 

ا بجانب اسمه بالوحدة والتضامن، فقد أوجب القانون أن يتخذ الإنسان لقبً
الشخصي، ولكن المشرع لاحظ أن مسألة اكتساب الألقاب وتغييرها يحتاج 
لتنظيم مفص ، فأشار إلى وجوب إصدار قانون خاص ينظم الألقاب من حيث 

بيد أن هذا التشريع الخاص لم يصدر بعد؛ (. مدني 38مادة )اكتسابها وفقدها 
من الاسم الشخصي للفرد ولذلك فالعم  يجري في مصر على أن الاسم يتكون 

وهذا ما يقتضيه قانون الأحوا  المدنية؛ . ثم اسم جده أو لقب عائلته ،واسم والده
ثم اسم جده أو لقب العائلة، وذلك  ،واسم والده ،إذ يستلزم ذكر اسم المولود

ضمن البيانات التي يجب على المبلغ عن المولود أن يدلي بها، والتي تدون في 
 .سجلات الأحوا  المدنية

فالولد يأخذ لقب أبيه، ولو  ،(مدني 21مادة )ولقب الشخص يلحق أولاده 
بلقب  ب  تظ  بعد الزواج محتفظة ،رغمًا عنه، لكن لقب الزوج لا يلحق زوجته

أسرتها الأصلية، وهذا على عكس الحا  في البلاد الغربية، حيث تكسب 
 .الزوجة لقب زوجها
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 :حماية الاسم

يحمي القانون الحق في الاسم بنفس الحماية التي يسبغها على حقوق 
ك  من "مدني التي تقضي بأنه  51الشخصية؟ وقد سبق أن أوردنا نص المادة 

حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن  وقع عليه اعتداء غير مشروع في
هذا ". يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

النص ينطبق على الحق في الاسم باعتباره من حقوق الشخصية، ولكن المشرع 
خص الحق في الاسم بمادة مستقلة تقرر حمايته ضد الاعتداء عليه هي المادة 

لك  من نازعه الغير في استعما  اسمه بلا "ه مدني التي تنص على أن  5
مبرر ومن انتح  الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع 

 ".التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

هذا النص يشير إلى حالتي الاعتداء على الاسم، وهما المنازعة في 
 .الاسم وانتحا  الاسم

 :الحالة الأولى

قصد بها أن يدعي شخص انتفاء حقك في التسمي المنازعة في الاسم، وي
باسمك أو يدعي أنه ليس لك الحق في أن تتسمى به وحدك، ب  هو أيضًا له 
الحق في التسمي به، فذذا كانت هذه المنازعة على غير أساس جاز لك أن 
تطلب من القضاء وقفها، وعلاوة على ذلك يكون لك الحق في مطالبة المعتدي 

نت هذه التسمية قد تسببت لك في ضرر ما، سواء كان ماديًا بالتعويض، إذا كا
 .أو أدبيًا

 :الحالة الثانية

انتحا  الاسم بأن يتسمى غيرك باسمك ويستعمله دون أن يكون له في 
في هذه الحالة يجوز لك أن توقف انتحاله لاسمك وتطلب . الأص  هذا الاسم

تعويضًا عما لحقك من ضرر، لكن يلاحظ هنا أن مجرد أن يتسمى شخص 
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باسم شخص آخر ليس انتحالًا في ك  الأحوا ؛ لأن الاسم الواحد يمكن أن 
وليس للشخص الذي يضار من تشابه . مله أكثر من شخص في نفس الوقتيح

الأسماء إلا أن يعم  بالطريق الذي يراه لتمييز اسمه عن اسم سميه بأن يضيف 
مثلًا إلى اسمه عنصرًا مميزًا، بيد أنه إذا استغ  شخص تشابه اسمه مع اسم 

لة لإلحاق غيره فعمد إلى أن يفيد منه على حساب سميه أو أن يتخذه وسي
 .الضرر بسميه كان منتحلًا، لا للاسم ولكن لشخصية سميه

 :اسم الشهرة والاسم المستعار

قد يكون للإنسان علاوة على اسمه الحقيقي المذكور في شهادة الميلاد 
 .اسم آخر، ويحدث هذا في حالتي اسم الشهرة والاسم المستعار

لناس أي تجري فاسم الشهرة هو الاسم الذي يشتهر به الشخص بين ا
 .العادة على إطلاقه عليه في الوسط الذي يعيش فيه

أما الاسم المستعار فهو الاسم الذي يطلقه الشخص على نفسه، خلافًا 
لاسمه الحقيقي، ويحدث هذا إما بغرض أن يتخفى الشخص وراء الاسم 
المستعار، كما إذا احترف فنًا معينًا وكانت تقاليد أسرته لا تقب  ذلك، وإما 
بغرض المساعدة على الشهرة في مجا  معين، كالأدب والفن بأن كان اسمه 

 .الحقيقي صعبًا أو شائعًا فيطلق على نفسه اسمًا سهلًا ومميزًا

وك  من اسم الشهرة والاسم المستعار يعتبران كالاسم الحقيقي من حيث 
حق الشخص عليهما، لأنهما يميزان الفرد عن غيره من الناس؛ ولذلك فذن 

حماية القانونية للاسم الحقيقي تنسحب عليهما، مع ملاحظة أن اشتهار ال
 .الشخص باسم معين أو اتخاذه اسمًا مستعارًا لا يؤدي لفقد اسمه الحقيقي

الاسم التجاري هو اسم يطلق على منشأة تجارية أو  :الاسم التجاري
و صناعية، وهو يختلف عن أسماء الأشخاص التي سبق الكلام عنها؛ لأنه ذ

طبيعة مالية تحسب ضمن عناصر المنشأة التي يطلق عليها؛ وبالتالي فذنه 
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يجوز التصرف فيه، والتناز  عنه، ويسقط بالتقادم، وإن كان القانون يحميه فذن 
مدني السابق الإشارة إليهما،   0و  51حمايته ليست تلك المقررة في المادتين 

ة بالمنافسة غير الخاصتين باسم الشخص، وإنما بنصوص خاصة متعلق
 .المشروعة ودراستها تدخ  في نطاق القانون التجاري

ولكن قد يحدث أن يطلق شخص اسمه على منشأة تجارية أو صناعية، 
وعندئذ يعتبر الاسم في نفس الوقت مميزًا للإنسان وللمنشأة، ويسري عليه 

ة أحكام كاسم للإنسان أحكام الاسم السابق ذكرها، بينما يسري عليه كاسم للمنشأ
 .الاسم التجاري

 الحالــة - ثانيالفرع ال

قلنا فيما سبق إن الشخصية القانونية هي صلاحية  :تعريف الحالة
 .الشخص لاكتساب الحقوق والتحم  بالواجبات

ولكن نطاق هذه الشخصية، أي مدى موا يتمتوع بوه الشوخص مون      
هوي  والحالوة  . حقوق أو ما يتحمله من التزامات يختلوف بواختلاف حالتوه   

مجموعة صفات يتصف بها الشخص، وتؤثر فوي حقوقوه وواجباتوه وهوذه     
الصفة قد يتصف بها الشخص تجواه الدولوة التوي يعويش علوى أرضوها،       
فيكون الشخص تبعًا لنوع هذه الصولة وطنيًوا أو أجنبيًوا، وتسومى الحالوة      
هنا بالحالة العامة أو السياسية، وقد يتصف الشوخص بصوفة معينوة إذا موا     

، وتسومى  ...كفرد في أسرة، فيكون أبًوا أو أمًوا أو ابنًوا، وهكوذا     نظر إليه 
وقد يترتوب علوى اعتنواق الشوخص لديانوة      . هذه الحالة المدنية أو العائلية

 .معينة آثار خاصة بحقوقه وواجباته، وهذه تسمى بالحالة الدينية

وعلى ذلك، فذننا سنتناو  دراسة ك  نوع من أنواع الحالة، فندرس 
امة أو السياسية، وهو ما يعبر عنه بالجنسية، ثم الحالة العائلية أو الحالة الع

 .المدنية، وأخيرًا الحالة الدينية
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 (الجنسية) الحالة العامة أو السياسية: أولًا 

تتحدد الحالة العامة للشخص طبقًا لعلاقته بالدولة التي يقيم فيها، 
والجنسية تتضمن خضوع وانتساب الشخص لدولة معينة يعبر عنه بالجنسية، 

 .الشخص لسيادة الدولة التي ينتمي إليها وشموله برعايتها

 :أثر الجنسية على الشخصية القانونية

يؤدي تمتع شخص بجنسية دولة معينة إلى اختلاف مركزه القانوني عن 
الأجنبي الذي لا يتمتع بهذه الجنسية؛ وذلك لأن الأجنبي لا يتمتع بنفس الحقوق 

 :ها الوطني، على التفصي  الآتيالتي يتمتع ب

بالنسبة للحقوق العامة أو ما تسمى بحقوق الشخصية، والتي سبق الكلام 
عنها، فذن الوطنيين والأجانب يتمتعون بها على حد سواء، وذلك من حيث 
المبدأ، فيكون للأجنبي حقه في سلامة جسمه وحقه في التنق  وحرية العم  

عض الأحيان يضع المشرع الوطني بعض وحرية الفكر والرأي، ولكن في ب
القيود على تمتع الأجانب بهذه الحقوق، مراعاة للمصلحة العامة للدولة، وذلك 
مث  تقييد حق الأجانب في التنق  في إقليم الدولة، أو منعهم من مباشرة مهن 

 .معينة، كالطب والمحاماة

فذنه يعترف أما بالنسبة للحقوق الخاصة التي يحكمها القانون الخاص، 
ببعضها للأجانب،و فمثلًا يجوز للأجنبي أن يتعام  بالبيع والشراء والإيجار 
والاستئجار ويتملك الأموا ، لكن المشرع قد يضع قيودًا على ذلك، مث  حظر 
تملك الأجانب للعقارات، وخاصة الأراضي الزراعية، كما هو الحا  في 

 .مصر

سرة، فلا يتصور أن يمنع ويدخ  في طائفة الحقوق الخاصة حقوق الأ
الأجنبي من الزواج أو من ثبوت نسبه لأبيه، ولكن يمنع من أن يكون وصيًا 

 .على الغير
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أما بالنسبة للحقوق السياسية فذنها محظورة على الأجانب بصفة عامة، 
فلا يكون للأجنبي حق الانتخاب أو الترشيح لعضوية المجالس النيابية، وليس 

 .لعامةله حق تولي الوظائف ا

 :أنواع الجنسية وأساسيها

الجنسية إما أن تكون جنسية أصيلة أو جنسية طارئة، فالجنسية الأصيلة 
هي التي يكتسبها الشخص منذ ميلاده، ويكتسب الشخص الجنسية منذ ميلاده 

 .طبقًا لأحد أساسين، وهما حق الدم وحق الإقليم

التي ينتمي فالمقصود بحق الدم هو أن يكتسب الشخص جنسية الدولة 
إليها أبواه، فابن المصري يكون مصريًا منذ ولادته، أي يكتسب الجنسية 

وهذا المبدأ تأخذ به الدو  المكتظة بالسكان، . المصرية التي يتمتع بها والده
 .والتي تسمى دولًا مصدرة للسكان

أما حق الإقليم، فالمقصود به أن يكتسب الشخص جنسية الدولة التي 
ها، بصرف النظر عن جنسية والديه، وتأخذ بهذا المبدأ الدو  يولد على إقليم

 .قليلة السكان، وهي التي تسمى الدو  المستوردة للسكان

وفي الحقيقة، فذنه لا توجد دولة تأخذ بحق الدم وحده أو بحق الإقليم 
وحده، وإنما غالبًا تأخذ الدولة بأحد الأساسين بصفة أصلية، وتأخذ بالأساس 

 .كميلية، وذلك هو الحا  في مصر، كما سنرىالآخر بصفة ت

أما عن الجنسية الطارئة، فهي التي يكتسبها الإنسان في وقت لاحق على 
إما بالتجنس أو بالزواج، فالتجنس : وهذا يتحقق أيضًا عن طريقين. ميلاده

معناه أن يبدي الإنسان رغبته في الانتماء لجنسية دولة معينة، ثم توافق سلطات 
ة على منحه جنسيتها بعد التحقق من الشروط التي ينص عليها قانونها هذه الدول

لضمان جدية الرغبة ولضمان عدم إضرار تجنسه بمصلحة الدولة، وقد تكتسب 
 .الجنسية اللاحقة بالزواج
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فبعض الدو  تمنح جنسيتها للزوج الأجنبي إذا تزوج بامرأة تتمتع بهذه 
 .زواجها بأحد الوطنيينالجنسية أو تمنح الزوجة جنسيتها بمجرد 

هذا وقد يحدث أن يكون للشخص في نفس الوقت أكثر من جنسية، وهذه 
هي ظاهرة تعدد الجنسيات، كما قد يكون الشخص غير متمتع بأي جنسية على 

 .الإطلاق، وهذه هي ظاهرة انعدام الجنسية

فظاهرة انعدام الجنسية توجد مثلًا في حالة ما إذا ولد الشخص في بلد 
بحق الدم من أب ينتمي بجنسيته إلى بلد تأخذ بحق الإقليم، ففي هذه الحالة  تأخذ

لا يكتسب جنسية البلد التي ولد فيها؛ لأن أباه غير متمتع بجنسيتها ولا يكتسب 
 .جنسية البلد الآخر لأنه لم يولد فيه، وبالتالي لا يكون له أي جنسية

لو ولد الشخص  سي، أيوظاهرة تعدد الجنسيات توجد في الفرض العك
بحق الإقليم، وكان أبوه ينتمي لبلد تأخذ بحق الدم، ففي هذه الحالة في بلد تأخذ 

يكتسب جنسية البلد التي ولد فيها وجنسية البلد التي ينتمي إليها والده أي يكون 
 .له جنسيتان

 :الجنسية في القانون المصري

بالإشارة إليها في  لم ينظم القانون المدني الجنسية المصرية، وإنما اكتفى
وتطبيقًا لهذه ". الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص"، بالقو  بأن 22المادة 

المادة صدرت عدة قوانين متتالية لتنظيم الجنسية المصرية آخرها هو القانون 
وقد أخذ هذا القانون أساسًا بحق الدم في منح الجنسية . 805 لسنة  30رقم 

مادة )صري أو لأم مصرية يكتسب هذه الجنسية المصرية، فك  من ولد لأب م
سواء أن يكون قد ولد في مصر أو في خارجها، ولكن بالإضافة إلى ذلك (  /3

اعتد بحق الإقليم في حالة معينة، منها الحالة التي يولد فيها الطف  في مصر 
أو يولد في (  3/3مادة )من أم مصرية وأب مجهو  الجنسية أو لا جنسية له 
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، وهذه هذه حالة (3/2مادة )أم مصرية ولم يثبت نسبه لأبيه قانونًا مصر من 
مادة )الولد الطبيعي، وحالة اللقيط، أي من يولد في مصر من أبوين مجهولين 

(3/0.) 
 .هذا عن موقف المشرع المصري من الجنسية الأصيلة

أما عن الجنسية الطارئة فقد قرر المشرع إمكان اكتسابها عن طريق 
الزواج، فنظم تجنس الأجنبي بالجنسية المصرية وشروط اكتسابه  التجنس أو

، كما نص على أن المرأة الأجنبية التي تتزوج من مصري يمكنها (0مادة )لها 
أن تكتسب الجنسية المصرية إذا أعلنت رغبتها في ذلك لوزير الداخلية 
ر واستمرت الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الإعلان، ولكن يجوز لوزي

الداخلية بقرار مسبب قب  فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب 
، ويجدر التنبيه هنا إلى أن (من قانون الجنسية 0مادة )الجنسية المصرية 

المشرع المصري لم يسو بين من يحم  الجنسية الأصيلة ومن يحم  الجنسية 
ق التمتع الطارئة، فقد قرر أن من يحم  الجنسية الطارئة لا يكون له ح

بالحقوق الخاصة بالوطنيين أو مباشرة حقوقه السياسية قب  انقضاء خمس 
كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضوًا في . سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية

 (.8مادة )أي هيئة سياسية قب  مضي عشر سنوات من التاريخ المذكور 

ة من القيد الأو  أو إلا أن القانون أجاز أن يعفي صاحب الجنسية الطارئ
من القيدين معًا، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ويكتفى بقرار من وزير 
الداخلية إذا كان صاحب الجنسية الطارئة قد انضم إلى القوات المحاربة 

 (.من قانون الجنسية 8مادة )المصرية وحارب في صفوفها 

 الحالة المدنية: ثانيًا 

بانتسابه إلى أسرة معينة، والأسرة هي تتحدد الحالة المدنية للشخص 
مدني على ذلك   /20مجموعة من الأفراد تربطهم صلة القرابة، وتنص المادة 
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 "تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه"بقولها 

فقرابة الدم هي . قرابة الدم أو النسب وقرابة المصاهرة: والقرابة نوعان
قرابة المصاهرة، فهي  أما. التي تربط الأفراد الذين يجمعهم أص  مشترك

 .الناتجة عن الزواج، وهي بين أقارب أحد الزوجين والزوج الآخر

 :قرابة النسب -أ

قرابة النسب كما قلنا هي التي توجد بين الأشخاص الذي يجمعهم أص  
وتنقسم قرابة النسب إلى قسمين قرابة مباشرة (. مدني 30/3مادة )مشترك 

 .وقرابة حواشي

 :المباشرةالقرابة  -

  /35مادة )القرابة المباشرة هي التي توجد بين الأصو  والفروع 
أي بين أشخاص ينحدر بعضهم عن بعض، فالأص  هو من ينحدر منه ( مدني

والفرع هو من ينحدر من الشخص، كالابن وابن . الشخص، كالأب أو الجد
قرابة مباشرة،  الابن، فالقرابة التي توجد بين الابن وأبيه أو الابن وجده تعتبر

 .وكذلك التي توجد بين الابن وأمه أو أبي أمه

 :قرابة الحواشي -

قرابة الحواشي هي التي تربط ما بين أشخاص يجمعهم أص  مشترك 
، ومثالها القرابة التي (مدني  /25مادة )دون أن يكون أحدهما فرعًا للآخر 

ن خاله، توجد بين الشخص وعمه أو ابن عمه، وبين الشخص وخاله أو اب
فالشخص وعمه أو ابن عمه يجمعهم أص  مشترك هو الجد، ولكن هذا 
الشخص ليس فرعًا لعمه ولا ابن عمه، وكذلك الأمر بالنسبة للشخص وأخيه أو 
أخته فذنهم يجتمعون في الأص  وهو الأب، ولكن الإنسان ليس فرعًا لأخيه أو 

 .لأخته
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 :كيفية حساب درجة القرابة -

دني كيفية حساب درجة القرابة، سواء كانت قرابة م 30تبين المادة 
يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة، : "مباشرة أو قرابة حواشي، بقولها

اعتبار ك  فرع درجة عند الصعود للأص  بخروج هذا الأص ، وعند حساب 
درجة الحواشي تعد الدرجات صعودًا من الفرع للأص  المشترك، ثم نزولًا منه 

الآخر، وك  فرع فيما عدا الأص  المشترك يعتبر درجة، وعلى ذلك  إلى الفرع
 :فذن حساب درجة القرابة تتم كالآتي

بالنسبة للقرابة المباشرة، أي التي توجد بين الأصو  والفروع، نعد 
الفرع الذي يراد حساب درجته، وكذلك ك  الفروع التي تعلوه حتى نص  إلى 

قرابة الشخص لجدة، في هذه الحالة الأص  فلا يحسب كدرجة، ومثا  ذلك 
يعتبر الشخص نفسه درجة ووالده الذي هو فرع للجد درجة أيضًا، ثم نص  في 
العمود إلى الجد، وهو الأص  فلا يعد كدرجة، وبالتالي يكون الابن قريب للجد 

 . من الدرجة الثانية

أما بالنسبة لقرابة الحواشي، أي التي توجد بين أشخاص يجمعهم أص  
ترك دون أن يكون أحدهما فرعًا للآخر، كالشخص وابن عمه، فذننا نبدأ من مش

هذا الشخص الذي يراد حساب درجة قرابته لابن عمه، فيحسب درجة، ثم 
تصعد في اتجاه الأص  المشترك، وهو الجد، ونحسب ك  فرع درجة، فنجد 

رك في طريق صعودنا الأب، فيكون هو الآخر درجة، فذذا وصلنا للأص  المشت
وهو الجد لا نحسبه، ونبدأ النزو  في طريق فروعه لنص  لابن العم، فنجد 
العم الذي يحسب درجة ثم ابن العم الذي يحسب هو الآخر درجة، فيكون 
الشخص قريب لابن عمه من الدرجة الرابعة، لأنه في طريق صعودنا من هذا 

نفسه  الشخص للأص  المشترك وهو الجد كان لدينا درجتان، وهما الشخص
ووالده وأخرجنا الجد وهو الأص  المشترك، ثم في النزو  إلى ابن العم وجدنا 
درجتين أيضًا، وهما العم وابنه، فيكون عندنا قرابة من الدرجة الرابعة تربط 
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 .الشخص بابن عمه

 :قرابة المصاهرة -ب

أقارب : "مدني ماهية هذه القرابة، وكيفية حسابها بقولها 20تبين المادة 
 ".الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخرأحد 

وعلى ذلك، فقرابة المصاهرة هي القرابة التي تنتج من الزواج، وتوجد 
وطبقًا للنص السابق، فذن أقارب . بين ك  من الزوجين وأقارب الزوج الآخر

وبناء . خرأحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآ
على ذلك فذن والد الزوجة الذي هو قريبها من الدرجة الأولى يعتبر قريب 
لزوجها قرابة من الدرجة الأولى أيضًا وشقيق الزوجة الذي هو قريبها من 
الدرجة الثانية يعتبر أيضًا قريب للزوج من الدرجة الثانية، ونفس الأمر بالنسبة 

بة بالنسبة للزوجة، فوالد الزوج يعتبر لأقارب الزوج، فهم في نفس درجة القرا
قريب للزوجة من الدرجة الأولى؛ لأنه كذلك بالنسبة للزوج وشقيق الزوج 
يعتبر قريب لزوجة أخيه من الدرجة الثانية؛ لأنه كذلك بالنسبة لأخيه الزوج، 

 ...وهكذا 

لكن يلاحظ هنا أن هذه القرابة بدرجاتها لا توجد إلا بين أحد الزوجين 
ب الزوج الآخر أي أنها لا توجد بين أقارب أحد الزوجين وأقارب الزوج وأقار

 .الآخر، وبالتالي فذنه لا توجد قرابة مصاهرة بين شقيق الزوجة ووالد الزوج

 :إثبات القرابة

إثبات القرابة يكون سهلًا إذا كنا بصدد قرابة مصاهرة؛ لأن هذه القرابة، 
د يثبت بوثيقة رسمية تحرر على يد كما قلنا، تنشأ عن الزواج، والزواج عق

 .المأذون أو الموظف المختص بالتوثيق في مكتب الشهر العقاري

أما إثبات قرابة النسب أو قرابة الدم، فهو الذي يثير صعوبات؛ لأنه 
يقتضي ثبوت النسب، فمثلًا ثبوت قرابة الشخص لابن عمه يقتضي ثبوت نسب 
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وثبوت نسب عمه لجده، ثم ثبوت  هذا الشخص لأبيه، وثبوت نسب أبيه لجده،
 ... .ابن عمه لعمه، وهكذا 

وثبوت النسب يخضع لقواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية، والمعروف 
الفراش : في الشريعة الإسلامية أن الولد يثبت نسبه من أبيه بأحد طرق ثلاثة

 .والإقرار والبينة

، ويأتي الفراش، المقصود به أن يولد الولد للرج  من زوجته - 
المولود على الأق  بعد مدة ستة أشهر من تاريخ الزوجية وعلى الأكثر بعد مدة 

 .يومًا من هذا التاريخ 205

الإقرار، والمقصود به أن يعترف الرج  بأن الولد ابنه، لكن يشترط  -3
حتى يكون الإقرار دليلًا على ثبوت النسب أن يكون الولد مجهو  النسب، وأن 

  من المُقِر والولد يسمح بأن يولد مث  هذا الولد لمث  ذلك يكون مقدار سن ك
الرج ، فلو كان سن الرج  مثلًا، ثلاثون سنة، وسن الولد خمسة وعشرون، 
فلا يتصور أن يكون الأخير ابنًا للأو ، وبالتالي يكون الشخص الذي يقر 

ر الذي بأبوته للولد كاذبًا في إقراره، وأخيرًا، يشترط ألا يصرح الرج  المُقِ
 .يدعي أبوة الولد، بأن هذا الولد من زنا

أما البينة، فهي أن يدعي رج  أبوته لولد، ويقيم الدلي  على صحة  -2
 .إدعائه بشهادة الشهود، بأن يستشهد على ذلك رجلين أو رجلًا وامرأتين

هذه هي الطرق التي يثبت بها نسب الولد لأبيه، ومجا  تفصيلها هو 
هذا ويلاحظ أن إثبات نسب الولد من أمه لا يثير . خصيةمؤلفات الأحوا  الش

 .صعوبة؛ لأن ذلك يثبت بالولادة ولا يتوقف على شيء آخر

 :أثر القرابة على الشخصية القانونية

تؤثر القرابة على الشخصية القانونية للإنسان؛ لأنها تؤثر في مدى 
 :حقوقه والتزاماته، وهذا يتضح مما يلي
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ردًا في أسرة تثبت له حقوق وتقع عليه واجبات الشخص باعتباره ف - 
معينة، وذلك حسب مركزه في الأسرة، وقد أشرنا لذلك من قب  ونعيد التذكير 
به، فمثلًا للأب على ابنه حق تأديبه، وله على زوجته حق الطاعة والقيام على 

ويجب عليه طاعته، وكذلك الزوجة . شئون بيتها، وللابن على أبيه حق النفقة
الحق في أن ينفق عليها زوجها، وأن يؤدي لها واجباتها الأخرى كزوجة،  لها

 .ولكن من واجبها مقاب  ذلك طاعته ومراعاة شئون بيته

يترتب على القرابة حق الشخص في الإرث من قريبه إذا توفى،  -3
 .وحقه في أن ينفق عليه قريبه إذا كان عاجزًا عن الكسب محتاجًا للنفقة

القرابة مانعًا من موانع الزواج في بعض الأحوا ، فيحرم تعتبر  -2
، كما هو مبين ...على الإنسان الزواج بأخته أو أمه أو عمته أو خالته، وهكذا 

 .بالتفصي  في مؤلفات الشريعة الإسلامية

هناك حالات متفرقة يتوقف الحكم فيها على معرفة درجة القرابة،  -0
 :ومن أمثلتها

إذا وقع البيع بين "دني التي لا تجيز الشفعة م 828نص المادة  -
الأصو  والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين 

 ".الأصهار لغاية الدرجة الثانية

لا يجوز الحكم "مدني في فقرتها الثانية على أنه  333نص المادة  -
ة، عما يصيبهم من ألم من بتعويض إلا للأزواج أو الأقارب إلى الدرجة الثاني

 ".جراء موت المصاب

من قانون الإثبات على أنه يجوز رد الخبير إذا كان   0 نص المادة  -
 .قريبًا أو صهرًا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة

من قانون المرافعات من أن القاضي يكون  00 ما تقضي به المادة  -
ولو لم يرده أحد الخصوم إذا غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعًا من سماعها، 
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 .كان قريبًا أو صهرًا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة

 الحالة الدينية: ثالثًا 

الأص  أن انتماء الشخص لدين دون آخر لا يؤثر في شخصيته 
القانونية، أي فيما يتمتع به من حقوق وما يتحمله من التزامات، والذي يحدد 

 .مركزه في الأسرة أو مركزه في الدولةنطاق شخصيته من حيث حالته هو 

هذا الأص  مطبق، سواء بصدد الحقوق السياسية أو الحقوق العامة، 
فهي تثبت لجميع المصريين على حد سواء دون تفرقة بين مصري وآخر 
بسبب الدين، لكن يرد على هذا الأص  استثناء معين في مسائ  الأحوا  

 .ئع السماويةالشخصية؛ لأن أحكامها مستمدة من الشرا

ومن أمثلة ذلك، أن المسلم له حق طلاق زوجته بذرادته المنفردة، وله 
الحق في الزواج بأكثر من واحدة، وذلك بخلاف غير المسلم، وكذلك فذنه لا 

من القانون  0مادة )توارث بين المسلم وغير المسلم، فك  منهما لا يرث الآخر 
 (.بشأن المواريث 802 لسنة  00رقم 

يما عدا هذه الأحكام فذن الدين لا يؤثر في حقوق الشخص ولكن ف
والتزاماته، ويبقى الأص  موجودًا، وهو أن حالة الشخص تتحدد بمركزه في 

 .أسرته ودولته وأن الدين أثره ثانوي
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 الموطــن  - ثالثالفرع ال

 :تعريف الموطن

لاقاته تقتضي الحياة القانونية للفرد أن يكون له مكان يخاطب فيه بشأن ع
مدني بأنه   /01هذا المكان يعرف بالموطن، وقد عرفته المادة . القانونية

، والموطن بهذا المعنى يختلف عن مح  "المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة"
السكن، أي المكان الذي يسكن فيه الشخص ولو بصفة غير معتادة، وإن كان 

. ادة في مح  سكنهالغالب أن يجتمع المكانان، بمعنى أن يقيم الشخص ع
والقانون يفترض أن هذا المكان هو الذي يباشر فيه الشخص أعماله، وبالتالي 
يجب أن يخاطب فيه بشأن أعماله ونشاطه، لكن ليس معنى ذلك أن الشخص 
ملزم بأن يباشر نشاطه في موطنه فقط، وإنما يستطيع أن يمارس هذا النشاط 

أن مخاطباته ستتم على هذا  بحرية في أي مكان يريده، ك  ما في الأمر
المكان، وذلك من قبي  التيسير في التعام ، فالموطن يشترطه القانون لمصلحة 

 .الشخص نفسه ولمصلحة الغير، وهذا ما يتضح من الكلام عن أهمية الموطن

 :أهمية الموطن

 :تظهر أهمية الموطن في حالات متعددة منها

التي لا يكون محلها شيئًا يقضي القانون بأن الوفاء بالالتزامات  - 
معينًا بالذات، أي تلك التي يكون محلها شيئًا من المثليات، كالنقود يكون في 

 (.مدني 200/3مادة )المكان الذي يكون فيه موطن المدين وقت الوفاء 

ينص قانون المرافعات على أن الاختصاص بالدعوى يكون  -3
ه، ما لم ينص القانون على للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى علي

 (.مرافعات 08مادة )غير ذلك 

طبقًا لقانون المرافعات أيضًا، فذن الأوراق القضائية، كصحيفة  -2
 1 مادة )الدعوى والإنذارات، يجب أن توجه إلى الشخص في موطنه 
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 (. مرافعات

يقضي القانون التجاري بأن الاختصاص بشهر إفلاس التاجر يكون  -0
 (.تجاري 80 مادة )يتبعها موطن التاجر المراد شهر إفلاسه  للمحكمة التي

يقضي القانون المدني بأن شهر إعسار المدين يكون بحكم تصدره  -5
 (.مدني 351مادة )المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين 

 :كيفية تحديد الموطن

مذهب : بصدد كيفية تحديد الموطن تأخذ التشريعات بأحد مذهبين
 .صوير الحكمي، ومذهب التصوير الواقعيالت

 : التصوير الحكمي للموطن -1

وفقًا لهذا المذهب، فذن الموطن هو المكان الذي يباشر فيه الشخص 
أعماله بصفة رئيسية، أو هو المركز الرئيسي لأعما  الشخص ومصالحه، 
 فطبقًا لهذا التصوير يعتبر المكان الذي فيه المركز الرئيسي لأعما  الشخص
موطنًا له، حتى ولو كان لا يقيم فيه بالفع ، وبالتالي فذن موطن التاجر مح  
تجارته، وموطن الصانع مح  صناعته، حتى لو كان التاجر أو الصانع يقيم في 
مكان آخر؛ ولذلك سمى هذا المذهب بالتصوير الحكمي؛ لأنه لا يستند في 

 .تحديد الموطن لإقامة الشخص الفعلية

 :خذ بالتصوير الحكمي نتيجتانويترتب على الأ

أن لك  شخص بالضرورة موطن، ويتحدد بالمكان الذي يباشر  :الأولى
 .فيه أعماله بصفة رئيسية

أن الشخص لا يكون له إلا موطن واحد، حتى لو كان يمارس  :الثانية
عدة أعما  في أماكن مختلفة؛ لأن موطنه في هذه الحالة هو المكان الذي به 

 .لأعماله المركز الرئيسي
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 :التصوير الواقعي للموطن - 

طبقًا لهذا المذهب، الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، أي 
أن هذا المذهب يأخذ في اعتباره المكان الذي يتواجد فيه الشخص بالفع ، 
وبصفة مستقرة؛ ولذلك سمي التصوير الواقعي؛ لأن تحديده للموطن يتفق مع 

 .افتراض وتحكم، مث  مذهب التصوير الحكمي الواقع ولا يستند إلى

ويترتب على الأخذ بالتصوير الواقعي للموطن نتيجتان هما عكس 
أن الإنسان يمكن ألا يكون : النتيجتين اللتين ترتبتا على المذهب السابق، وهما

له موطن على الإطلاق، أي يكون منعدم الموطن، وذلك إذا كان لا يقيم بصفة 
ا، وذلك مث  البدو الرح  الذين ينتقلون باستمرار ولا معتادة في مكان م

ومن ناحية أخرى يتصور أن يكون للإنسان أكثر من . يستقرون في مكان معين
موطن إذا كان يقسم إقامته المعتادة في مكانين مختلفين، فمثلًا لو كان شخص 

ي هذين له منزلان أحدهما في المدينة والآخر في القرية، ويقيم مددًا متقاربة ف
المنزلين، فذن كلا منهما يكون موطنًا له لأن وصف الإقامة المعتادة ينطبق 

وقد أخذ القانون المصري بمذهب التصوير الواقعي في تحديد . على ك  منهما
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه "مدني بأن   /01الموطن، فتقضي المادة 

 ".الشخص عادة

 :ني أو الإلزاميالموطن الاختياري والموطن القانو

مادام أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، فذنه من 
الطبيعي أن يكون اختياريًا، أي يكون للشخص أن يختار المكان الذي يجع  فيه 
إقامته المعتادة وهذا هو الأص ، ولكن القانون في بعض الأحيان يجع  

ره، وهو الموطن القانوني أو للشخص موطنًا إلزاميًا لا دخ  لإرادته في اختيا
الإلزامي، وليس معنى ذلك أن القانون يلزم الشخص بالإقامة فيه، وإنما 

 . يفترض أن إقامته فيه، فتحديد الموطن الإلزامي يقوم على الافتراض
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وقد أخذ القانون المصري بفكرة الموطن الإلزامي أو القانوني بالنسبة 
موطن "مدني على أن   /03نص المادة وفي هذا ت. لعديمي الأهلية وناقصيها

القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء 
 ".قانونًا

وبناءً على ذلك، فذن موطن القاصر هو المكان الذي يقيم فيه وليه، 
كالأب أو وصية بصفة معتادة، حتى لو كان القاصر نفسه لا يقيم في هذا 

وصي هو النائب القانوني عن القاصر، كذلك فذن المكان؛ لأن الولي أو ال
المحجور عليه، كالمجنون والمعتوه يكون موطنه هو المكان الذي يقيم فيه القيم 
عليه عادة، حتى ولو لم يكن المجنون أو المعتوه مقيمًا في هذا المكان؛ لأن 

غائب ونفس الأمر بالنسبة لل. القيم هو النائب القانوني عن المجنون أو المعتوه
والمفقود، فموطن ك  منهما هو المكان الذي يقيم فيه الوكي  عنهما؛ لأنه 

 .يمثلهما قانونًا

 :الموطن العام والموطن الخاص

الموطن العام هو الذي يعتد به في ك  نشاط الإنسان وأعماله القانونية، 
دة التي فيخاطب فيه بالنسبة لك  هذه الأعما ، وهو يحدد إمَّا طبقًا للإقامة المعتا

يختار لها الشخص مكانًا معينًا، أو يفترض مكانه النائب القانوني لهذا الشخص 
 .في حالة الموطن الإلزامي

أما الموطن الخاص، فهو موطن يعتد به بالنسبة لبعض الأعما  القانونية 
ونجد الموطن الخاص في القانون المصري في ثلاث . أو نوع معين منها

الموطن التجاري أو الحرفي، وموطن القاصر  موطن الأعما  أو: حالات
 .المأذون له في الإدارة، ثم الموطن المختار

 :موطن الأعما  أو الموطن التجاري - 

يعتبر المكان الذي يباشر "مدني بقولها   0تنص على هذا الموطن المادة 
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فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنًا بالنسبة لإدارة الأعما  المتعلقة بهذه 
 ".رة أو الحرفةالتجا

من هذا يتبين أن المقصود بموطن الأعما  أو الموطن التجاري أو 
الحرفي هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة معينة؛ وبناء على 
ذلك فذن صاحب مح  البقالة أو مح  بيع الملابس أو صاحب ورشة تصليح 

يكون مقر عمله هذا السيارات أو الصيدلي أو المحامي أو الطبيب، ك  منهم 
موطنًا خاصًا بالنسبة للأعما  القانونية المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة، بحيث 

 .يخاطب فيه بالنسبة لما يتعلق بهذه الأعما 

أولهما، أن هذا الموطن يخص فقط من : على أنه يلاحظ هنا أمران
لغيره، فمثلًا  يمارس حرفة أو تجارة، كما في الأمثلة السابقة، ولا يوجد بالنسبة

الموظفون أو العما  لا يكون مكان عملهم موطنًا خاصُا فيما يتعلق بوظيفتهم أو 
وثانيهما، أن الموطن الخاص لصاحب الحرفة أو التجارة لا يعني عدم . عملهم

وجود موطن عام له، فالموطنان يوجدان معًا، الموطن العام لشئونه عمومًا، 
 .أو التجارةوالخاص يقتصر على شئون الحرفة 

 :موطن القاصر المأذون له بمباشرة بعض الأعما  -3

من المعروف أن الشخص لا يبلغ سن الرشد طبقًا للقانون المصري إلا 
إذا بلغ إحدى وعشرين سنة، وبالتالي فذنه قب  بلوغه هذه السن يعتبر قاصرًا، 

لكن القانون ويتولى الولي أو الوصي النيابة عنه في مباشرة أعماله القانونية، و
أجاز الإذن للقاصر الذي يبلغ ثماني عشرة سنة بمباشرة الأعما  الخاصة 
بذدارة الأموا  التي تسلم له متى بلغ هذه السن، وقد اعتبر القانون أن المكان 

سنة موطنًا له بالنسبة لهذه  1 الذي يقيم فيه عادة القاصر البالغ من العمر 
به فقط بالنسبة لأعماله المتعلقة بذدارة الأعما ، وهو موطن خاص لأنه يعتد 

أمواله التي تسلمها بعد بلوغه هذا السن، أما موطنه العام، فهو كما بينِّا سابقًا 
المكان الذي يقيم فيه وليه أو وصيه، وهو يعتبر موطنًا إلزاميًا بالنسبة له، كما 
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يكون ومع ذلك : "مدني بقولها 03/3سبق البيان، وقد نصت على هذا المادة 
للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة إلى 

 ".الأعما  والتصرفات التي يعتبره القانون أهلًا لمباشرتها

 :الموطن المختار -3

يجوز اتخاذ  - : "مدني بقولها 02نصت على هذا الموطن المادة 
ود الموطن ولا يجوز إثبات وج -3. موطن مختار لتنفيذ عم  قانوني معين

والموطن المختار لتنفيذ عم  قانوني يكون هو  -2. المختار إلا بالكتابة
الموطن بالنسبة إلى ك  ما يتعلق بهذا العم ، بما في ذلك إجراءات التنفيذ 

 ".الجبري، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعما  دون أخرى

تخذه الشخص لتنفيذ يتبين من هذا النص أن الموطن المختار هو الذي ي
عم  قانوني معين، ومثا  ذلك أن يتخذ شخص مكتب محاميه موطنًا مختارًا 

ولما كان الموطن المختار موطنًا خاصًا، أي استثنائيًا . بالنسبة لبيع عقار معين
بالنسبة للموطن العام، ومن الممكن أن يثور نزاع حو  وجوده، فقد قرر 

ذا الشأن أنه لابد من إثبات الموطن المشرع حسمًا لأي نزاع ممكن في ه
 . المختار بالكتابة

والموطن المختار لتنفيذ عم  قانوني معين يعتد به في ك  ما يتعلق بهذا 
العم  القانوني إلا إذا اقتصر الاعتداد به على عم  دون آخر، وذلك بمقتضى 

وعلى ذلك، فذذا اتفق في البيع على اتخاذ المشتري مكتب . شرط صريح
يه موطنًا مختارًا، بالنسبة لتنفيذ التزامه بالثمن كان هذا المكان هو مح  محام

 .مقاضاته بشأن البيع واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري

 الأهلية  -رابع الفرع ال
 أهلية الوجوب وأهلية الأداء

أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحم  
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بالشخصية القانونية، كما بينا من قب ، أما أهلية بالالتزامات، وهو ما يعبر عنه 
الأداء فهي قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية التي تكسبه حقًا أو 

 .ترتب على عاتقه التزامًا

وقد بيّن ا من قب  أن الشخصية القانونية أو أهلية الوجوب تثبت للشخص 
داء فلا تثبت لك  إنسان؛ لأنها بمجرد ميلاده، وتلازمه حتى وفاته، أما أهلية الأ

تتضمن القدرة على مباشرة التصرفات القانونية، وهذا يتطلب قدرًا من التمييز 
 .وسلامة القوى العقلية، وأهلية الأداء هي التي تكون موضوع دراستنا هنا

 :أهلية الأداء وأهميتها

تنتج  قلنا إن أهلية الأداء هي قدرة على مباشرة التصرفات القانونية التي
حقوقًا أو التزامات، ولكي نعرف أهمية هذه الأهلية نلقي نظرة سريعة على 

 .أنواع الأعما  التي تصدر من الإنسان، ويترتب عليها أثر قانوني

فالأعما  التي تصدر من الإنسان ويترتب عليها أثر قانوني، إما تكون 
 .تصرفات قانونية أو أعما  مادية

إرادة الشخص لإحداث أثر قانوني معين فالتصرف القانوني هو اتجاه 
يرتبه القانون إعمالًا لهذه الإرادة، ومثاله البيع والإيجار والهبة، ففي هذه العقود 
نجد الإرادة اتجهت لإحداث أثر قانوني معين، رتبه القانون احترامًا لهذه 

مشتري، الإرادة، فمثلًا في البيع اتجهت إرادة البائع إلى نق  ملكية المبيع إلى ال
واتجهت إرادة المشتري إلى دفع الثمن مقاب  انتقا  ملكية الشيء إليه، واحترامًا 
لإرادة البائع والمشتري، فذن القانون يرتب على عقد البيع التزام بنق  الملكية 

 .والتزام بدفع الثمن، وهكذا في سائر العقود والتصرفات القانونية

ذه النتيجة على التصرف القانوني ولما كان القانون يرتب هذا الأثر أو ه
استجابة لإرادة الأفراد، فذنه كان من الطبيعي أن يشترط في هذه الإرادة التمييز 
أو القدرة على تفهم الأمور والوعي الكافي بآثار هذه التصرفات، وبمعنى آخر 
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كان لابد من اشتراط أهلية الإرادة التي هي القدرة على القيام بهذه التصرفات 
 .ونيةالقان

أما الأعما  المادية التي يرتب عليها القانون أثرًا، فهي قد تكون أعمالًا 
ضارة، أي أن الشخص الذي سبب بخطئه ضررًا للغير يلتزم بتعويض هذا 
الغير عن الضرر الذي أصابه، وقد تكون أعمالًا نافعة، كمن يتولى إدارة شأن 

هنا يلتزم صاحب هذا عاج  من شئون غيره، ويتكبد في سبي  ذلك نفقات، ف
 .العم  بتعويض من قام به عن تلك النفقات

ففي هاتين الحالتين، يرتب القانون أثرًا معينًا على الفع  الضار أو الفع  
النافع، ولكن في ترتيبه لهذا الأثر لا يعتبر مستجيبًا لإرادة الأفراد الذين صدر 

ثر تحقيقًا لإرادتهم، وإنما منهم العم  الضار أو الفع  النافع أي لا يرتب هذا الأ
هو يرتبه من تلقاء نفسه حتى رغم إرادتهم، ومادام ترتب الأثر القانوني هنا 
ليس نتيجة لاتجاه الإرادة إليه، فذنه من الطبيعي ألا يشترط القانون أن تكون 
إرادة من صدر منه التصرف مميزة أو واعية؛ لأنه لا دخ  لها في ترتيب 

 .يشترط أهلية الأداء بالنسبة للأعما  الماديةالأثر، وبالتالي لا 

 :الفرق بين أهلية الأداء والولاية

قلنا إن أهلية الأداء قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية التي 
تكسبه حقًا أو ترتب على عاتقه التزامًا، أي تلك التصرفات التي تنتج أثرها في 

ة الشخص في القيام بتصرفات ماله، وهي تفترق عن الولاية التي هي سلط
قانونية ترتب للغير حقًا أو عليه التزامًا، أي تلك التصرفات التي تنصرف 

 .آثارها في ذمة الغير، أي بالنسبة لما  الغير

فمثلًا، الوصي على القاصر ينوب عنه في مباشرة التصرفات القانونية، 
فذن آثار هذا التصرف ومتى باشر الوصي تصرفًا قانونيًا متعلقًا بما  القاصر، 

فذذا باع سيارة مملوكة للقاصر، . تترتب في ذمة القاصر وليس في ذمة الوصي
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فذن الالتزام بنق  ملكية هذه السيارة يقع على عاتق القاصر، والحق في قبض 
 .ثمنها يكتسبه القاصر، لكن لا يرتب هذا العقد أي أثر بالنسبة لما  الوصي

خص على مباشرة التصرفات التي تنتج فأهلية الأداء تعني قدرة الش
أما الولاية فهي سلطة . أثرها في ذمته بترتيب حق له أو التزام على عاتقه

الشخص في القيام بتصرف قانوني تترتب آثاره في ذمة شخص آخر هو 
وفي هذه الحالة الأخيرة لا نقو  إن من له الولاية، أي . المشمو  بهذه الولاية
 .على ما  الغير" ولاية"الأداء، وإنما نقو  إن له الوصي مثلًا له أهلية 

 :تقسيم الأعمال القانونية بالنسبة للأهلية

بصدد الكلام عن الأهلية وبيان قواعدها وأحكامها يهمنا أن نميز بين 
ثلاثة أنواع من الأعما  القانونية؛ لأن ك  نوع منها يشترط قدرًا من الأهلية 

رى، وهذه الأنواع الثلاثة هي الأعما  النافعة غير القدر المتطلب للأنواع الأخ
نفعًا محضًا، والأعما  الضارة ضررًا محضًا والأعما  الدائرة بين النفع 

 .والضرر

الأعما  النافعة نفعًا محضًا، وهي التصرفات التي يثرى من يقوم  - 
بها دون مقاب ، مث  قبو  الهبة، وقبو  الوصية، والإبراء من الدين، فالذي 

  الهبة أو الوصية يكتسب حقًا دون مقاب ، والذي يقب  الإبراء من الدين يقب
 .يسقط دينًا دون أن يخسر شيئًا مقاب  ذلك

الأعما  الضارة ضررًا محضًا، وهي التي تؤدي إلى افتقار من  -3
يقوم بها دون أن يأخذ مقابلًا لذلك، كالهبة بالنسبة للواهب، والإبراء من الدين 

 .نبالنسبة للمدي

الأعما  الدائرة بين النفع والضرر، وهي التي يأخذ فيها الشخص  -2
مقابلًا لما يعطي، كما في البيع والإيجار، فالبائع ينق  ملكية المبيع، وفي مقاب  
ذلك يقبض الثمن، والمؤجر يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين مقاب  تحصي  
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 .الأجرة منه

 :أساس الأهلية

أو مناط الأهلية العام  المؤثر في هذه الأهلية،  يقصد بأساس الأهلية
وهذا العام  هو التمييز، وبالنظر إلى هذا الأساس، فذن الشخص يكون كام  
الأهلية إذا كان كام  التمييز، ويكون ناقص الأهلية، إذا كان ناقص التمييز، 

 .ويكون عديم الأهلية إذا كان عديم التمييز

السن والحالة العقلية للإنسان، : لين، هماوالتمييز بدوره يتوقف على عام
فمن المعروف أن قدرة التمييز تزداد مع زيادة سن الإنسان، ثم إن الإنسان قد 
تصيبه عاهة في عقله أو اختلا  فيه يؤدي إلى ضعف التمييز أو انعدامه، وهذا 

 .ما يسمى بموانع الأهلية

: ثر بعاملين هماوعلى ذلك فذننا نستطيع أن نقرر أن أهلية الأداء تتأ
 .السن وعوارض الأهلية

 .وفيما يلي نتكلم عن تدرج الأهلية حسب السن ثم عوارض الأهلية

 :تدرج الأهلية مع السن: أولًا

 :يمر الإنسان في حياته ومن حيث أهليته بأدوار ثلاثة

منذ ولادته حتى بلوغه سن السابعة، وفي هذا الدور يكون  :الدور الأو 
 .وبالتالي عديم الأهليةعديم التمييز، 

ابتداءً من بلوغه السابعة حتى بلوغه سن الرشد، وهو  :الدور الثاني
وفي هذا الدور يكون ناقص التمييز ". إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة"

 .وبالتالي ناقص الأهلية

منذ بلوغه سن الرشد حتى وفاته يعتبر كام  التمييز،  :الدور الثالث
 .يةوبالتالي كام  الأهل
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 :الصبي غير المميز: الدور الأول

منذ ولادة الإنسان وتنتهي  -كما قلنا  -في هذه المرحلة، وهي التي تبدأ 
ببلو  سن السابعة، يكون الإنسان عديم التمييز لا يستطيع أن يدرك ماهية 

وبناءً . التصرفات القانونية وآثارها، وبالتالي تكون أهلية الأداء عنده منعدمة
ذن جميع التصرفات التي يجريها تقع باطلة بطلانًا مطلقًا، أي لا على ذلك فِ

ويجوز أن يتمسك بها الصبي بعد . ترتب أي أثر، وتكون هي والعدم سواء
بلوغه، والولي أو الوصي عليه، وك  ذي مصلحة، ثم إن هذا البطلان لا يمكن 

لوصي، أن تصححه إجازة الصبي له بعد بلوغه سن الرشد أو إجازة الولي أو ا
وهذا البطلان المطلق يلحق ك  التصرفات القانونية التي يقوم بها الصبي، 
سواء كانت تصرفات نافعة نفعًا محضًا، كقبو  الهبة، أو ضارة ضررًا محضًا، 

 .كالتبرع بالما  أو دائرة بين النفع والضرر، كالبيع

 لا يكون أهلًا لمباشرة( " : )مدني على أنه 05وفي هذا تنص المادة 
وك  من لم يبلغ ( "3...". )حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن 

غير ليس للصغير "مدني  1  وتضيف المادة ". السابعة يعتبر فاقدًا للتمييز
ومما يجدر ". ةالمميز حق التصرف في ماله، وتكون جميع تصرفاته باطل

فاقد التمييز، وبالتالي ملاحظته أن القانون يفترض أن الإنسان في هذا الدور 
 .فاقد الأهلية، وهذا الافتراض لا يقب  إثبات العكس

 :الصبي المميز: الدور الثاني 

يبدأ هذا الدور ببلو  سن الإنسان سن السابعة، وينتهي ببلوغه سن 
الرشد، وهو إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة، وفي هذا الدور يكون الإنسان 

ييز، ولكن ليس بعد مكتم  التمييز، فتكون أهليته قد بلغ درجة معينة من التم
ناقصة، ويختلف حكم التصرفات التي يجريها في هذه المرحلة حسب نوع 

وعلاوة على ذلك، فذن القانون اعتبره كام  الأهلية بخصوص بعض . التصرف
 .التصرفات الخاصة
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 :اختلاف حكم تصرفات الصبي المميز حسب نوعها

ات القانونية تنقسم إلى ثلاثة أنواع، وذلك إذا قلنا فيما سبق إن التصرف
نظرنا إليها بالنسبة للأهلية، فهي إما تكون نافعة نفعًا محضًا أو ضارة ضررًا 
محضًا أو دائرة بين النفع والضرر، فذذا أجرى الصبي المميز تصرفًا من هذه 

 .التصرفات فذن حكمه يختلف حسب نوعه

عتبر الصبي المميز بالنسبة  لها ي: التصرفات الضارة ضررًا محضًا - 
فذذا وهب (. مدني  /  مادة )عديم الأهلية، وبالتالي تقع باطلة بطلانًا مطلقًا 

الصبي المميز شيئًا من ماله أو أبرأ مدينًا له من دينه، فذن هذا التصرف يكون 
باطلًا بطلانًا مطلقًا، بمعنى أنه لا ينتج أي أثر على الإطلاق، ويجوز له بعد 

الرشد أو لوليه، ولو قب  سن الرشد أن يتمسك بهذا البطلان، ب  ويجوز  سن
 .التمسك به لك  ذي مصلحة ولا ينقلب هذا البطلان صحيحًا بالإجازة

التصرفات النافعة نفعًا محضًا، مث  قبو  الهبة أو قبو  الوصية  -3
 .تكون صحيحة، وأن الصبي المميز يعتبر بالنسبة لها كام  الأهلية

لتصرفات الدائرة بين النفع والضرر، كالبيع والإيجار، يعتبر ا -2
  /   مادة )الصبي المميز بالنسبة لها ناقص الأهلية، فتكون قابلة للإبطا  

أو باطلة بطلانًا نسبيًا، ومعنى القابلية للإبطا  أو البطلان النسبي أن ( مدني
وغه سن الرشد، التصرف ينتج آثاره ويظ  باقيًا، لكن يجوز للقاصر بعد بل

وللوصي أن يطلب إبطا  هذا التصرف، وذلك بدعوى أمام المحكمة، فذذا 
حكمت المحكمة بذبطاله، زا  بأثر رجعي، وزا  ما ترتب عليه من آثار، 

أما . ويترتب على ذلك أن ناقص الأهلية يكون له الحق في استرداد ما دفعه
دفعه إلا بمقدار ما عاد عليه المتعاقد مع ناقص الأهلية، فذنه لا يسترد منه ما 

من نفع بسبب تنفيذ العقد، فذذا كان ناقص الأهلية قد تسلم بمقتضى العقد عينًا 
معينة بالذات، كسيارة مثلًا، فاحترقت فذن المتعاقد معه لا يستطيع استرداد 

 .شيء منه
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هذا ويلاحظ أن طلب إبطا  التصرف حق مقصور على القاصر أو 
الآخر الذي تعام  مع القاصر لا يستطيع طلب  وصيه، بمعنى أن الطرف

ومن ناحية أخرى، فذنه لا يشترط لإبطا  هذا التصرف أن . إبطا  التصرف
يكون الطرف الآخر عالمًا بنقص أهلية القاصر، إلا أنه إذا تعمد القاصر إخفاء 
نقص أهليته باستخدام طرق احتيالية، فذنه يلتزم بتعويض الطرف الآخر عما 

 (.مدني 8  مادة )ضرر بسبب فع  القاصر  أصابه من

ومن الممكن أن يصير التصرف القاب  للإبطا  تصرفًا صحيحًا بصورة 
نهائية إذا أجازه القاصر بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه 

 (. 3/مدني    مادة )أو من المحكمة 

: على أنهمدني، التي تنص     وهذه الأحكام كلها تضمنتها المادة 
إذا كان الصبي مميزًا كانت تصرفاته المالية صحيحة، متى كانت نافعة (  ")

أما التصرفات المالية ( 3. )نفعًا محضًا، باطلة متى كانت ضارة ضررًا محضًا
الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للإبطا  لمصلحة القاصر، ويزو  حق 

ف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا التمسك بالإبطا  إذا أجاز القاصر التصر
 ".صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوا  وفقًا للقانون

 :استثناء بعض التصرفات من نقص أهلية الصبي المميز

إذا كانت القاعدة العامة هي أن أهلية الصبي المميز تكون نافعة، فذن 
بالنسبة لبعض  المشرع قد خرج على هذه القاعدة واعتبره كام  الأهلية

 .التصرفات

للقاصر أهلية "من قانون الولاية على الما ،   0طبقًا لنص المادة  - 
التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من ما  لأغراض نفقته، 

فالعادة تجري ". ويصح التزامه المتعلق بهذه الأغراض في حدود هذا الما  فقط
 على أن يخصص للصبي في هذه الفترة بعض الأموا  لأغراض نفقته
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الخاصة، كما إذا كان طالبًا مغتربًا لطلب العلم، ويضع أهله تحت تصرفه مبلغًا 
في هذه الحالة تصح تصرفاته القانونية . معينًا لينفق منه على دراسته ومعيشته

المتعلقة بذنفاق الما  في هذه الأغراض، فيستطيع أن يشتري حاجياته من مواد 
رفاته صحيحة تمامًا، وليست باطلة وهنا تعتبر تص. غذائية أو ملابس أو كتب

أو قابلة للإبطا ، لكن يلاحظ أن التزاماته الناشئة عن هذه التصرفات تكون 
 .قاصرة على الما  الذي يسلم له لأغراض نفقته

يكون القاصر في هذه المرحلة أيضًا كام  الأهلية بالنسبة لعقد  -3
ية على الما ، يجوز من قانون الولا 03العم  الفردي، فطبقًا لنص المادة 

للقاصر أن يبرم عقد العم  الفردي، فهنا يكون عقد العم  صحيحًا ومنتجًا 
للمحكمة بناء على طلب "لآثاره، ولكن حماية للقاصر قررت هذه المادة أن 

الوصي أو ذي شأن إنهاء العقد رعاية لمصلحة القاصر أو مستقبله أو لمصلحة 
 ".أخرى ظاهرة

بلغ السادسة عشرة أهلًا للتصرف فيما يكسبه يكون القاصر الذي  -2
من عمله من أجر أو غيره، ولا يجوز أن يتعدى التزام القاصر حدود الما  

 (.من قانون الولاية على الما  02مادة )الذي يكتسبه من مهنته أو صناعته 

يحدث عملًا أن يجد الصبي المميز حرفة أو صناعة معينة، يكتسب منها 
لقانون أن هذا الصبي حر التصرف في كسبه من عمله هنا قرر ا. دخلًا

الخاص، وبالتالي فما يجريه من تصرفات قانونية، بالنسبة لكسبه هذا يعتبر 
صحيحًا مادام أنه قد بلغ السادسة عشرة من عمره، ولكن المشرع توقع أن 
الشاب في هذه السن يكون طائشًا، فيغريه المكسب الوفير، فيسرف في الإنفاق، 

ر دخله الذي كسبه، خاصة إذا كان يعم  في حرفة تدر عليه دخلًا وفيرًا، ويبذ
من  02كالسينما أو بعض المهن الحرة، ولمواجهة هذا الاحتما  قررت المادة 

قانون الولاية على الما  إمكان تقييد حقه في التصرف في هذا الما  وذلك 
حق القاصر في  ومع ذلك، فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة أن تقيد: "بقولها
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 ".التصرف في ماله المذكور، وعندئذ تجري أحكام الولاية والوصاية

ولا يفوتنا أن ننبه إلى أن التزامات القاصر الناشئة عن تصرفاته في 
 .كسب عمله لا يجوز أن تتعدى حدود هذا الكسب

إذا بلغ الصبي المميز الثامنة "مدني على أنه  3  تنص المادة  -0
أذن له في تسلم أمواله لإدارتها أو تسلمها بحكم القانون عشرة من عمره و

 ".كانت أعما  الإدارة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون

هذا النص يعتبر الصبي المميز البالغ من العمر ثماني عشرة سنة كام  
الأهلية بخصوص أعما  الإدارة المتعلقة بالأموا  التي تسلمها، فالتصرفات 

التي يجريها القاصر متعلقة بهذه الأموا  تكون صحيحة، والمقصود  القانونية
بأعما  الإدارة هي تلك الأعما  التي يقصد بها استثمار الأموا  واستغلالها، 
كتأجير الما  المملوك للقاصر، ولكن لا يجوز للقاصر الذي سلمت له أمواله أن 

يها حقًا عينيًا، كالانتفاع يقوم بالتصرف فيها بأن ينق  ملكيتها للغير أو يرتب عل
مثلًا، وحتى بالنسبة لأعما  الإدارة، فذن القانون قد قيد حرية الصبي المميز 

ولكن لا : "من قانون الولاية على الما  50في هذه الحالة بقوله في المادة 
أن يؤجر الأراضي الزراعية والمباني لمدة تزيد ( أي للصبي المميز)يجوز له 
 ".على سنة

م أن الوصية تعتبر من الأعما  الضارة ضررًا محضًا، فذن ورغ -5
من  5مادة )القانون أجاز أن يوصي الصبي بماله إذا أذنت المحكمة في ذلك 

 (.بشأن الوصية 800 لسنة   0القانون رقم 

يجوز للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره أن يباشر التجارة  -0
، وعندئذ (من قانون الولاية على الما  50مادة )متى أذنته المحكمة في ذلك 

تعتبر أعماله القانونية التي تقتضيها التجارة صحيحة رغم أنه لم يبلغ سن 
 .الرشد
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 :البالغ الرشد: الدور الثالث

ك  شخص بلغ سن الرشد متمتعًا  - : "مدني على أن 00تنص المادة 
 -3قوقه المدنية، بقواه العقلية، ولم يُحجر عليه يكون كام  الأهلية لمباشرة ح

 ".وسن الرشد هي إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة

فهذه المرحلة تبدأ ببلو  الإنسان سن الرشد وهي إحدى وعشرين سنة 
وفي هذه المرحلة . ميلادية كاملة، بشرط أن يبلغها متمتعًا بكام  قواه العقلية

فات القانونية، يكتم  تمييز الإنسان، ويصبح كام  الأهلية بالنسبة لجميع التصر
فذذا بلغها مصابًا بمرض . ولكن يشترط، كما قلنا، أن يبلغها متمتعًا بقواه العقلية

عقلي أو أصيب بهذا المرض بعد بلوغها، فذن أهليته تكون منعدمة أو نافعة 
 .حسب الأحوا ، وهذا ما يؤدي بنا إلى الكلام عن عوارض الأهلية

 :عوارض الأهلية: ثانيًا 

ة هي أمور تطرأ على الإنسان، فتؤثر في أهليته، إما عوارض الأهلي
لإصابته بعاهة عقلية تعدم أهليته، كالجنون والعتة أو تنقصها، كالغفلة والسفه، 
وإما لإصابته بعاهة في حواسه، كالصمم والبكم والعمى فتؤدي إلى عدم قدرته 

 .على إجراء التصرفات القانونية، وإما للحكم عليه بعقوبة الجناية

 :الجنون والعته -1

الجنون هو فقدان العق  تمامًا ومعه ينعدم التمييز، أوما العته فهو 
اختلا  العق  دون فقده، وقد سوى القانون بين المجنون والمعتوه من حيث 

لا : "مدني بقولها 05وتقضي بذلك المادة . الأهلية، فاعتبرهما عديمي الأهلية
كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عنه  يكون أهلًا لمباشرة حقوقه المدنية من

 ".أو جنون

ومتى كان المجنون والمعتوه عديمي الأهلية فذنه يحجز عليهما، ويعين 
على ك  منهما قيم يتولى إدارة أمواله، وبالنسبة لحكم تصرفاتهما القانونية فذنه 
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يجب التمييز بين ما يقع منهما قب  تسجي  قرار الحجر وما يقع بعد تسجي  
يقع باطلًا  - : "التي تقضي بأنه 0  قرار الحجر، وذلك تطبيقًا لنص المادة 

أما  -3. تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجي  قرار الحجر
إذا صدر التصرف قب  تسجي  قرار الحجر فلا يكون باطلًا إلا إذا كانت حالة 

 ".خر على بينة منهاالجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآ

فالتصرفات التي تصدر من المجنون أو المعتوه بعد تسجي  قرار  -أ
الحجر تعتبر باطلة بطلانًا مطلقًا، شأنها شأن تصرفات الصبي غير المميز، 
وذلك أيًا كان نوع هذه التصرفات، أي سواء كانت نافعة نفعًا محضًا أو ضارة 

والحجر يوقع على المجنون . رضررًا محضًا أو دائرة بين النفع والضر
 2  مادة )والمعتوه ويرفع عنهما وفقًا للقواعد والإجراءات التي يعينها القانون 

 (.مدني

أما التصورفات التوي تصودر مون المجنوون والمعتووه قبو          –ب 
تسجي  قرار الحجر، فذنها فوي الأصو  تعتبور صوحيحة، ولكون تكوون       

العته شوائعة وقوت تعامو  الغيور      باطلة استثناءً، إذا كانت حالة الجنون أو
مع المجنون أو المعتوه، أو إذا كان هذا الغيور علوى بينوة منهوا؛ ذلوك أن      
القانون اعتبر تصرفات المجنون أو المعتووه صوحيحة قبو  تسوجي  قورار      
الحجر، حماية للمتعاقد معه حسن النية، الوذي قود يجهو  حالتوه العقليوة،      

ئعة أو كوان المتعاقود نفسوه يعلوم     ولكن إذا تبين أن هذه الحالة كانوت شوا  
 .بها، فذنه لا يكون عندئذ حسن النية ولا يكون هناك موجب لحمايته

لكن يلاحوظ  هنوا أن تصورفات المجنوون والمعتووه تكوون فوي        
الأص  صحيحة قب  تسجي  قرار الحجور حتوى ولوو تموت بعود صودور       
القرار وقب  تسجيله، ولموا كوان مون الممكون أن يتصورف المجنوون أو       

لمعتوه في ماله في الفترة ما بوين صودور القورار وتسوجيله، فقود أجواز       ا
القانون تسجي  طلب الحجر، وعندئوذ يترتوب علوى تسوجيله موا يترتوب       
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على تسوجي  القورار نفسوه مون آثوار، أي تعتبور تصورفات المجنوون         
والمعتوه التي صدرت منهموا بعود تسوجي  طلوب الحجور باطلوة كوالتي        

 .ر نفسهتصدر بعد تسجي  قرار الحج

 :السفه والغفلة - 

السفيه هو من يبذر الما  وينفقه على غير مقتضى العق  والشرع، أما 
ذو الغفلة فهو الشخص الذي لا يهتدي إلى التصرفات الرابحة، فيغبن في 

وقد . ويعتبر السفيه وذو الغفلة ناقص الأهلية. معاملاته لسلامة نيته وطيبة قلبه
ك  من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن : "ني بقولهامد( 00)نصت على هذا المادة 

الرشد، وك  من بلغ سن الرشد وكان سفيهًا، أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية 
 ".وفقًا لما يقرره القانون

ويقرر القانون أن السفيه وذا الغفلة يحجر عليهما ويعين عليهما قيم 
 .(من قانون الولاية على الما  05مادة )لإدارة أموالهما 

أما حكم التصرفات الصادرة من السفيه وذي الغفلة، فقد بينته المادتان 
إذا صدر  - : "على ما يأتي 5  وفي هذا تنص المادة . مدني 0  و  5  

تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجي  قرار الحجر سرى على 
أما التصرف  -3. التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام

لصادر قب  تسجي  قرار الحجر فلا يكون باطلًا أو قابلًا للإبطا ، إلا إذا كان ا
 ".نتيجة استغلا  أو تواطؤ

يكون تصرف المحجور عليه لسفه  - : "فتنص على أنه 0  أما المادة 
وتكون  -3. ا، متى أذنته المحكمة في ذلكأو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحً

محجور عليه لسفه، المأذون له بتسلّم أمواله، أعما  الإدارة الصادرة من ال
 ".صحيحة في الحدود التي رسمها القانون

من نص هاتين المادتين نستطيع أن نستنتج قاعدة عامة بشأن تصرفات 
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 .السفيه وذي الغفلة والاستثناءات التي ترد عليها

 :القاعدة العامة في حكم تصرفات السفيه وذي الغفلة

السفيه وذي الغفلة يجب أن نميز بين التصرفات لمعرفة حكم تصرفات 
 .التي تصدر قب  تسجي  قرار الحجر والتصرفات التي تصدر بعد قرار الحجر

فالتصرفات التي تصدر منهما قب  تسجي  قرار الحجر تكون  –أ 
صحيحة، أيًا كان نوع هذه التصرفات، أي سواء كانت نافعة نفعًا محضًا أو 

ئرة بين النفع والضرر، ولكن يشترط لصحتها ألا ضارة ضررًا محضًا أو دا
تكون قد صدرت نتيجة استغلا  المتعاقد مع السفيه أو ذي الغفلة لحالة السفه أو 
الغفلة أو نتيجة تواطؤ بين هذا المتعاقد وبين أيهما، فقد يتوقع السفيه وذو الغفلة 

هذا  قرب صدور قرار حجر عليه، فيعمد إلى التصرف في أمواله قب  صدور
 .القرار

أما التصرفات التي تصدر منهما بعد تسجي  قرار الحجر فذنها تأخذ  –ب
حكم تصرفات الصبي المميز فتكون باطلة بطلانًا مطلقًا إذا كانت ضارة ضررًا 
محضًا، وتكون صحيحة إذا كانت نافعة نفعًا محضًا، أما إذا كانت دائرة بين 

، وعلى ذلك يكون للسفيه وذي الغفلة النفع والضرر، فذنها تكون قابلة للإبطا 
أن يطلب إبطا  هذه التصرفات بعد رفع الحجر عنهما، كما يجوز للقيم أن 
يطلب هذا الإبطا  حتى قب  رفع قرار الحجر، كما أنه يجوز تصحيح هذا 

 .التصرف بأن يجيزه القيم أو المحجوز عليه بعد رفع الحجر

ندئذ تأخذ التصرفات لكن يلاحظ أنه يجوز تسجي  طلب الحجر، وع
الصادرة بعد تسجي  قرار الحجر وقب  تسجي  قرار الحجر الحكم نفسه، أي 
تعتبر كما لو كانت صادرة بعد تسجي  قرار الحجر، وذلك أن السفيه أو ذا 
الغفلة عندما يعلم أن هناك طلب للحجر عليه قد يعمد إلى التصرف في أمواله 

ولمواجهة هذا الاحتما  تقرر أن يقوم . قب  أن يصدر قرار الحجر فعلًا ويسج 
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 .تسجي  طلب الحجر مقام تسجي  قرار الحجر نفسه في هذا الصدد

 :الاستثناءات

خروجًا على الأحكام السابقة، فذن المشرع اعتبر السفيه وذا الغفلة كاملي 
 :الأهلية بشأن نوعين من التصرفات القانونية

ه أو يوصي به متى أذنت يجوز للسفيه وذي الغفلة أن يوقف مال -أ 
 .المحكمة في ذلك

إذا أذن للسفيه أو ذي الغفلة بتسلم أمواله لإدارتها، فذن أعما   -ب
 .الإدارة المتعلقة بهذه الأموا  تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون

 :العاهة الجسمانية -3

قد يصاب الإنسان بعاهة جسمانية لا تؤثر على تمييزه، وإنما على 
رته على مباشرة التصرفات القانونية، نظرًا لصعوبة إلمامه بما حوله من قد

وقد تكون عجزًا . وهذه العاهة قد تكون الصمم أو البكم أو العمى. أمور ووقائع
جسمانيًا شديدًا، كالشل  في لسانه، ففي هذه الحالات قرر القانون أنه يجوز 

وقد تضمنت . رفات القانونيةللمحكمة أن تعين له مساعد يعاونه في إبرام التص
مدني التي أضيف إليها حكم آخر بمقتضى   /0  أحكام ذي العاهة المادة 

بأحكام الولاية على  853 لسنة  8  مرسوم بقانون رقم من ال 01المادة 
إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى : "التي تقضي بأنه الما 

عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له أبكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير 
ويجوز . 28مساعدًا قضائيًا يعاونه في التصرفات المنصوص عليها في المادة 

لها ذلك أيضًا إذا كان يخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرفات في ماله 
 ".بسبب عجز جسماني شديد

وينتج من نص المادتين السابقتين أنه لكي يعتبر الشخص ذا عاهة، 
: وز تعيين مساعد قضائي له، يشترط أن تكون لديه عاهتان من ثلاث هيويج
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الصم والبكم والعمى، أو يكون مصابًا بعجز جسماني شديد، وهذا تقرره 
 .المحكمة، ومثاله شل  في لسانه يجع  من العسير تفهم ألفاظه

وعلاوة على ذلك يشترط أن تؤدي العاهتان أو العجز الجسماني الشديد 
ير على أهليته، أي على قدرته على مباشرة التصرفات القانونية بتعذر إلى التأث

التعبير عن إرادته، كالأصم والأبكم، فذذا كان ذو العاهتين قادرًا على التعبير 
عن إرادته بأي وسيلة كأن كان قد تعلم تعليمًا خاصًا يؤهله لذلك، فذن المساعدة 

 .القضائية لا تقرر لانتفاء الداعي

 :ت ذي العاهةحكم تصرفا

ويكون : "مدني حكم تصرفات ذي العاهة بقولها 0/3  بينت المادة 
قابلًا للإبطا  ك  تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها، 

ا بغير معاونة المساعد، متى صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيً
 ."إذا صدر التصرف بعد تسجي  قرار المساعدة

فذنه تجب التفرقة بين التصرفات الصادرة قب  تسجي  قرار  وعلى ذلك
 .المساعدة القضائية والتصرفات الصادرة بعد تسجيله

إذا صدر التصرف من ذي العاهة قب  تسجي  قرار المساعدة  - 
القضائية، فذنه يكون صحيحًا، أيًا كان نوع التصرف، أي سواء كان نافعًا نفعًا 

ا، أو دائرًا بين النفع والضرر، فقب  تسجي  قرار محضًا أو ضارًا ضررًا محضً
 .المساعدة، يعتبر ذو العامة الجسمانية كام  الأهلية

أما التصرفات الصادرة من ذي العاهة بعد تسجي  قرار المساعدة  -3
القضائية، فذنها تكون قابلة للإبطا  إذا انفرد بمباشرتها ذو العامة دون مشاركة 

من  28شترط أن تكون من الأعما  التي عينتها المادة المساعد القضائي، لكن ي
قانون الولاية على الما ، ومن أمثلتها نق  ملكية الأموا  العقارية، وحوالة 
الحق، وحوالة الدين، واقتراض الما  وإقراضه، فهذه المادة ذكرت التصرفات 
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ك ويترتب على ذل. التي لا يستطيع ذو العاهة مباشرتها دون مساعدة قضائية
أن ذا العاهة لو انفرد بمباشرة تصرف معين بعد تسجي  قرار المساعدة، وكان 

فذن هذا التصرف  28هذا التصرف غير وارد في التعداد الذي ورد في المادة 
على أنه يجدر التنبيه إلى أن قرار  .يكون صحيحًا وليس قابلًا للإبطا 

ضائي التصرفات المساعدة القضائية لا يؤدي إلى أن يباشر المساعد الق
القضائية نيابة عن ذي العاهة، كما هو الحا  بالنسبة للولي أو الوصي، وإنما 
هو يشاركه في إبرام التصرفات، وبالتالي فلا يكون التصرف صحيحًا إلا إذا 

 .صدر من الاثنين معًا

 :الحكم بعقوبة جناية -4

ناية لا من قانون العقوبات بأن من حكم عليه بعقوبة ج 35تقضي المادة 
ا لهذه الإدارة تقره ويعين قيمً ،أمواله مدة اعتقالهيجوز له أن يتولى إدارة 

ية التابع لها مح  إقامته بناء على نعينته المحكمة المد المحكمة، فذذا لم يعينه
تقرر هذه المادة أن  وكذلك .ذلك يطلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة ف

أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة  ييجوز أن يتصرف فالمحكوم عليه لا 
المحكوم عليه، مع عدم وك  التزام يتعهد به التابع لها مح  إقامته، المدنية 

 . باطلًا بطلانًا مطلقًايكون مراعاة هذا الإذن، 

ومن هذا يتبين أن المحكوم عليه بعقوبة جناية يفقد أهليته نتيجة هذا 
نعدام التمييز، وإنما هو فقد أهلية بحكم وفقد الأهلية هنا ليس راجعًا لا. الحكم
ويعتبر المحكوم عليه فاقد الأهلية بالنسبة لجميع تصرفاته القانونية التي . القانون

 .يباشرها بدون إذن المحكمة؛ لأن هذه عقوبة تبعية يوقعها عليه القانون

 الذمة المالية -الخامس الفرع 
الذمة المالية هي مجموع ما للشخص : تعريف الذمة المالية وخصائصها

من هذا التعريف . من حقوق وما عليه من التزامات في الحاضر والمستقب 
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 :يتبين أن للذمة المالية خصائص معينة هي

الذمة المالية لا تشم  إلا الحقوق والالتزامات ذات الطبيعة المالية، ( أ)
ية أو تبعية أو كانت فهي تضم الحقوق المالية، سواء كانت حقوقًا عينية أصل

وعلى العكس من ذلك فذن . حقوقًا شخصية أو حقًا ماليًا للمؤلف على مصنفه
الذمة لا تضم الحقوق غير المالية، وهي الحقوق العامة، والحقوق السياسية، 
وحقوق الأسرة، وإن كان الاعتداء على هذه الحقوق غير المالية يولد حقًا ماليًا 

 .ي سببه هذا الاعتداءفي التعويض عن الضرر الذ

 .والحقوق المالية تُكوِّن الجانب الإيجابي في الذمة المالية

أما الجانب السلبي في الذمة المالية، فهو يشم  الالتزامات المالية، مث  
الالتزام بدفع مبلغ من النقود، كما يضم هذا الجانب ما يقرره الشخص من 

المدين على أمواله لمصلحة فالرهن الذي يقرره . حقوق للغير على أمواله
ولكن لا يشم  هذا الجانب . الدائن يعتبر عنصرًا في الجانب السلبي لذمة المدين

الالتزامات غير المالية، كالواجب العام الذي يلتزم بمقتضاه الكافة باحترام 
حقوق الغير، فذذا زاد الجانب الإيجابي عن الجانب السلبي في الذمة سُمي 

 .إذا حدث العكس سُمي الشخص معسرًا الشخص موسرًا، أما

الذمة المالية مجموعة قانونية متميزة عن العناصر الداخلة في ( 3)
تكوينها، فالحقوق والالتزامات التي تدخ  الذمة المالية تذوب في هذه الذمة، 
وتصير مجرد قيمة ولا تحتفظ بذاتيتها، ويترتب على ذلك أن الذمة المالية 

تق ، بحيث لا يتأثر وجودها في حد ذاته بما يطرأ على تكون لها كيانها المس
عناصرها الإيجابية أو السلبية من زيادة أو نقصان، فقد تزيد أموا  الشخص أو 

 .تنقص، وقد تزيد ديونه أو تنقص، ولكن هذا لا يؤثر في بقاء ذمته المالية

الذمة المالية تتضمن، ليس فقط الحقوق والالتزامات الحاضرة، ( 2)
 .ا أيضًا الحقوق والالتزامات المستقبلةوإنم



 

292 

 

 

 :أهمية فكرة الذمة المالية

الأولى متعلقة بتحديد مدى حقوق : تظهر فائدة الذمة المالية في ناحيتين
 .الدائنين على أموا  مدينهم، والثانية تحدد حقوق الدائنين على تركة المدين

 :من ناحية حقوق الدائنين على أموا  المدين: أولًا 

 320مادة )لمقرر أن أموا  المدين جميعًا ضامنة للوفاء بديونه من ا
، وهذا يعني أن حقوق الدائنين تتعلق بأموا  المدين لا بشخصه، وهذا (مدني

على عكس ما كان سائدًا في العصور القديمة، حيث كان للدائن سلطة على 
 .شخص المدين

ق الضمان وكون أموا  المدين ضامنة للوفاء بديونه هو ما يسمى بح
وفكرة الذمة المالية هي التي تفسر لنا هذا . العام للدائنين على أموا  المدين

الحق؛ لأنها تشير إلى أن تلك الديون التي تكون العنصر السلبي في الذمة 
ولما كانت عناصر الجانب الإيجابي لا . المالية يضمنها الجانب الإيجابي فيها

وتذوب فيها، باعتبارها مجرد قيمة مالية، فذن تحتفظ بذاتيتها، وإنما تدخ  الذمة 
حق الدائن يتعلق بالذمة المالية في مجموعها، ولا يتعلق بما  معين بالذات من 

 .الأموا  الداخلة فيها، وهذا يحقق فائدة للدائن وفائدة للمدين

فبالنسبة للدائن يكون في مكنته عند عدم وفاء المدين بدينه أن ينفذ على 
لجانب الإيجابي للذمة، أي ينفذ على أي ما  من أموا  المدين أي عنصر في ا

يكون موجودًا وقت التنفيذ، سواء أكان ذلك الما  موجودًا وقت نشوء الدين أم 
دخ  ذمة المدين في وقت لاحق، كما أن حق الضمان العام يسوي بين جميع 

ى الآخر حسب الدائنين العاديين في استيفاء ديونهم، فلا يكون لأحدهم أولوية عل
 .تاريخ نشوء دينه، ولا تكون هذه الأولوية إلا لمن كان له منهم حق عيني تبعي

أما بالنسبة للمدين، فذنه يستطيع التصرف في أي ما  من أمواله؛ لأن 
حق الضمان العام لا يقع على ما  معين بالذات حتى يمتنع على المدين 
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ي الذمة المالية، كمجموعة التصرف فيه، وإنما يقع على الجانب الإيجابي ف
قانونية، فليس للدائن سلطة مباشرة على ما  معين بالذات من أموا  المدين إلا 

 .إذا كان قد تقرر له على هذا الما  حق عيني تبعي، كالرهن مثلًا

 :من ناحية حقوق الدائنين على تركة المدين: ثانيًا 

عني أنها تندمج في تنتق  ذمة المدين بوفاته إلى ورثته، ولكن ذلك لا ي
ذمة عامة، : ذمة الورثة، وإنما تظ  مستقلة، أي أن الوارث تكون له ذمتان

وهذه . تضم حقوقه والتزاماته، وذمة خاصة، تضم حقوق والتزامات المتوفى
الذمة الأخيرة تكون مسئولة عن ديونه، بحيث لا يكون الوارث مسئولًا عن 

وهذا هو التفسير الصحيح للقاعدة  .ديون المورث إلا في حدود أموا  التركة
 .الشرعية التي تقضي بألا تركة إلا بعد سداد الديون

 الثانيالمبحث 

 الشخص الاعتباري
رأينا من قب  أن الشخصية القانونية هي الصلاحية لاكتساب الحقوق 
والتحم  بالالتزامات، وأن هذه الشخصية، كما تثبت للإنسان تثبت أيضًا 

 ، كالمؤسسة أو لمجموعات من الأشخاص، كالشركة، لمجموعات من الأموا
وعندئذ تسمى الشخصية الاعتبارية؛ لأنها عندما تعطى لهذه المجموعات، إنما 

 .تمنح لكائن معنوي أو تصوري، وذلك بفرض تحقيق أهداف معينة

 :أهمية فكرة الشخصية الاعتبارية

 :تيويظهر ذلك مما يأ. لفكرة الشخصية الاعتبارية أهمية كبيرة

منح الشخصية القانونية لمجموعات الأموا  أو لأشخاص، يمكنها (  )
من تحقيق أغراض لا يمكن أن يحققها الإنسان بمفرده، فمن هذه الأغراض ما 
يقتضي مجهودات كبيرة وأموالًا طائلة وفترة طويلة لتحقيقها، والإنسان بمفرده 

فيجمع مجهوده بضعف مجهوده وقصر عمره لا يستطيع بلو  هذه الأهداف، 
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وماله مع غيره في شك  جماعة يكون لها كيانها المستق  عن الأفراد المكونين 
لها وذمتها المالية المستقلة، وتستطيع أن تضطلع بتحقيق هذه الأغراض بفض  
ما يكون لها من تنظيم قانوني يكف  لها النشاط والاستمرار دون تأثر بموت أحد 

 .نهاأعضائها أو بذفلاسه أو خروجه م

منح الشخصية القانونية لمجموعات الأموا  والأشخاص، وما ( 3)
يترتب عليه من وجود ذمة مالية مستقلة عن ذمة الأعضاء المكونين لها يؤدي 

 .من الناحية العملية لتحقيق مزايا هامة

فالاعتراف بالشخصية الاعتبارية يؤدي لوجود ذمة مالية مستقلة لهذه 
دائني الشخص الاعتباري لا يستطيعون أن يقوموا المجموعات، وبالتالي فذن 

بذلك تجاه الأموا  الشخصية للأفراد المكونين له، كما أن دائني الأفراد لا 
يستطيعون مطالبة الشخص الاعتباري بديون شخصية على الأفراد، ولو كان 
الأمر غير ذلك لما استطاع الشخص الاعتباري الاستمرار في أداء وظيفته 

اضه، وأهمية وجود ذمة مالية مستقلة للشخص الاعتباري تظهر وتحقيق أغر
بصفة خاصة في حالة مجموعة الأموا  التي ترصد لغرض معين، كالمؤسسة، 
فلو لم يكن لهذه المجموعة شخصية قانونية مستقلة، وبالتالي ذمة مالية مستقلة، 

يصها لانتقلت أموالها إلى الورثة بعد وفاة صاحبها، وبالتالي لانتهى تخص
للغرض الذي أنشئت من أجله، فوجود الشخصية القانونية لها يجعلها مستقلة 
عن شخص صاحبها، وبالتالي فذن وفاته لا تحو  بينها وبين استمرارها لتحقيق 

 .لغرض المستهدف من إنشائها

 :مقومات الشخص الاعتباري

لكي يوجد الشخص الاعتباري لابد من وجود عدة شروط يتطلبها 
 :وهي القانون،

أن تكون هناك مجموعة من الأشخاص، مث  الشركة والجمعية، أو (  )
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 .مجموعة من الأموا  كالوقف والمؤسسة

أن يكون لهذه المجموعة غرض معين تسعى إلى تحقيقه، ويشترط أن ( 3)
يكون هذا الغرض مشروعًا، أي غير مخالف للنظام العام والآداب، فلا 

ار في المخدرات أو بذدارة بيوت يتصور أن يقوم شخص معنوي بالاتج
 .للدعارة

كما يشترط أن يكون هذا الغرض مستمرًا وغير عارض، فذذا اتفقت 
مجموعة من الأشخاص، مثلًا على تنظيم أنفسهم للقيام برحلة معينة، فلا يعتبر 

 .هذا الغرض العارض مبررًا لاكتساب جماعتهم الشخصية المعنوية

له صفة الدوام، كما في الجمعية أو ويستوي أن يكون الغرض المستمر 
 .أنه لمدة غير محددة كما في المؤسسة

وطالما كان لمجموعة الأشخاص غرض مشروع ومستمر، فلا يهم بعد 
عامًا، كما في جمعية الرفق بالحيوان أو خاصًا، كما  ذلك أن يكون هذا الغرض

خاصًا بشخص الغرض فرديًا  في الجمعيات الفنية أو الأدبية، والمهم ألا يكون
كما أن غرض الشخص الاعتباري يمكن أن يكون ماديًا، أي تستهدف . بمفرده

مجموعة الأشخاص أو الأموا  تحقيق ربح مادي، مث  الشركة التجارية أو كان 
الغرض غير مادي بأن يكون أدبيًا أو فنيًا أو اجتماعيًا، كما هو الحا  في 

 .الجمعيات

جموعة الأشخاص أو الأموا  يعين الهيئة أن يكون هناك تنظيم خاص لم ( 2)
 .التي تتولى الإدارة

أن تعترف الدولة لمجموعة الأشخاص أو الأموا  بالشخصية  (0)
 .الاعتبارية، وهذا الاعتراف قد يكون عامًا أو خاصًا

فالاعتراف العام يحدث بأن يحدد القانون شروطًا عامة، إذا توافرت في 
اكتسبت الشخصية المعنوية بقوة القانون،  مجموعة من الأشخاص أو الأموا 
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أما الاعتراف الخاص، ففيه تعترف الدولة في ك  . دون حاجة لترخيص خاص
حالة على حدة بالشخصية القانونية، وعندئذ لابد لك  مجموعة من الأشخاص 
أو الأموا  أن تطلب الاعتراف بهذه الشخصية، وأن تصدر الدولة ترخيصًا بها 

 .الشخصية الاعتباريةيعترف فيه لها ب

وفي القانون المصري نجد الجمع بين النوعين من الاعتراف، فالمادة 
 :الأشخاص الاعتبارية هي: "مدني تنص على أن 53

الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون  (  )
نون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القا

 .شخصية اعتبارية

 .الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية ( 3)

 .الأوقاف (2)

 .الشركات التجارية والمدنية (0)

 .الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقًا للأحكام التي ستأتي فيما بعد (5)

تبارية ك  مجموعة من الأشخاص أو الأموا  تثبت لها الشخصية الاع (0)
 ".بمقتضى نص في القانون

يتضح من هذا النص أن القاعدة العامة في القانون المصري هي 
الاعتراف العام، فالشخص الاعتباري ينشأ متى كان أحد الأشخاص المذكورة 
في المادة السابقة، وذلك منذ تكوينه، وبقوة القانون دون حاجة إلى اعتراف 

وعها والأوقاف والشركات التجارية وهذا يصدق بالنسبة للدولة وفر. خاص
وفضلًا (. 5و 0، 2، 3،  فقرات  52مادة )والمدنية والجمعيات والمؤسسات 

مادة )عن ذلك فذن الاعتراف الخاص يشترط بالنسبة للهيئات والطوائف الدينية 
، وكذلك بالنسبة لك  مجموعة من الأشخاص أو الأموا  لم يرد لها ذكر (53/3

 .ة الذكرسالف 53في المادة 
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 :انتهاء الشخص الاعتباري

 :ينقضي الشخص المعنوي أو الاعتباري بأسباب متعددة

فهو ينقضي بانقضاء الأج  المحدد له إذا كان قد حدد له أج  في سند 
إنشائه، وذلك مث  انقضاء الشركة بانقضاء المدة التي حددها الشركاء في عقد 

 .الشركة

 .لغرض الذي قام من أجلهوقد ينقضي الشخص الاعتباري بتحقق ا

وقد ينقضي الشخص الاعتباري بالح ، وهذا الح  قد يكون اختياريًا 
 .بذرادة الأشخاص المكونين له أو إجباريًا بحكم قضائي

ومتى انقضى الشخص الاعتباري لسبب من الأسباب السابقة، فذن ذمته 
وفقًا  تصفى، أي تسدد ديونه من أمواله، وما يتبقى من هذه الأموا  يوزع

للقواعد المحددة في سند إنشائه، وذلك إلا إذا نص القانون على قواعد معينة في 
 .هذا الشأن

 (:أهلية الوجوب)نطاق الشخصية القانونية للشخص الاعتباري 

يقصد بنطاق الشخصية القانونية للشخص الاعتباري تحديد مدى ما 
هذا الصدد أن ونلاحظ في . يتمتع به من حقوق وما يتحمله من التزامات

الشخص الاعتباري لا يمكن أن يتساوى مع الشخص الطبيعي في ثبوت 
الحقوق والالتزامات له أو عليه؛ لأنه يختلف عن الشخص الطبيعي، وهو 
الإنسان في طبيعته وتكوينه وغرضه؛ وبالتالي فذن هذا الاختلاف يؤدي 

وعلى ذلك . هالاختلاف مدى الحقوق التي تثبت له أو الالتزامات التي يتحمل
أولهما، مصدره : فذن الشخصية القانونية للشخص الاعتباري يرد عليها قيدان

وهذا . طبيعة الشخص الاعتباري وتكوينه، وثانيهما، الغرض الذي قام من أجله
 :ما يتضح مما يلي

الشخص الاعتباري : "مدني على أن( 58 )تنص المادة  (  )
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ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعي، وذلك في  يتمتع بجميع الحقوق، إلا ما كان منها
 ".الحدود التي يقررها القانون

وعلى ذلك فذن الشخص الطبيعي لا تثبت له الحقوق التي تثبت للإنسان 
. بصفته إنسانًا، كحقوق الأسرة؛ لأنها ناشئة عن الزواج أو الطلاق أو القرابة

لشخص الاعتباري، وحقوق الإرث، والنفقة، والنسب، وما إليها لا يكتسبها ا
وذلك لتنافيها مع طبيعته، ولا يثبت للشخص الاعتباري حق السكنى؛ لأن هذا 

 .الحق لا يكون إلا للشخص الطبيعي ولا الحق في الإيصاء لنفس السبب

أما الحقوق العامة أو حقوق الشخصية فيثبت له منها الحق في الاسم، 
ا حق المؤلف، طبقًا لنص والحق في حماية سمعته، والحق في التقاضي، وأيضً

الخاص بحماية الملكية الفكرية،  3113لسنة  13من القانون رقم  21 المادة 
 .لكن ليس للشخص الاعتباري حقوق سياسية

يتحدد نطاق الشخصية القانونيوة للشوخص الاعتبواري، عولاوة     ( 3)
على ذلك بوالغرض الوذي أنشوئ مون أجلوه، فالشوخص الاعتبواري لا        

لا تلك اللازمة لتحقيق الغرض الوذي قوام مون أجلوه،     يكتسب من الحقوق إ
وعلى ذلك فلا يجوز مثلًا للجمعية التوي قاموت مون أجو  تحقيوق هودف       
غير مادي أن تشتغ  بالتجوارة، ولا يجووز للشوركة التوي أنشوئت للقيوام       
باستغلا  معين، أن تقووم بأعموا  قانونيوة لا تتصو  بهوذا الاسوتغلا ،       

التصدير والاسوتيراد لا يجووز لهوا أن تتوولى     فالشركة التي تكونت للقيام ب
وهوذا موا يسومى بمبودأ التخصوص بالنسوبة للشوخص        . استغلا  المناجم

 .الاعتباري

 :خصائص الشخصية الاعتبارية

للشخص الاعتباري خصائص تميزه، كما هو الحا  في الشخص 
 .الطبيعي، فالشخص الاعتباري له اسم وموطن وحالة وذمة مالية وأهلية
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 :الشخص الاعتباري اسم( 1)

للشخص الاعتباري اسم يتميز به عن سائر الأشخاص الاعتبارية، 
ويحمي القانون هذا الاسم، كما يحمي اسم الشخص الطبيعي، وقد يكون اسم 
الشخص الاعتباري تجاريًا، وعندئذ يكون للشخص الاعتباري عليه حقٌ ماليٌ، 

 .قيمة ماليةفيجوز التصرف في الاسم والتناز  عنه؛ لأنه يمث  

 :موطن الشخص الاعتباري(  )

لكوو  شووخص اعتبوواري موووطن يخاطووب فيووه بشووأن معاملاتووه 
مودني علوى أن للشوخص الاعتبواري      52وقود نصوت الموادة    . القانونية

. موطن مستق ، ويعتبر موطنوه المكوان الوذي يوجود فيوه مركوز الإدارة      
يوه  وإذا كان للشخص الاعتباري عدة فوروع فوذن المكوان الوذي يوجود ف     

الفرع يعتبر موطنًا للشخص الاعتبواري بالنسوبة للأعموا  المتعلقوة بهوذا      
الشوركات التوي   "مودني علوى أن    52وتطبيقًا لذلك نصوت الموادة   . الفرع

يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشواط فوي مصور يعتبور مركوز      
إدارتها بالنسبة إلوى القوانون الوداخلي المكوان الوذي توجود فيوه الإدارة        

 .ليةالمح

 :حالة الشخص الاعتباري( 3)

قلنا فيما سبق إن حالة الشخص الطبيعي، وهو الإنسان تتحدد بمركزه 
في أسرته، وهي ما تعرف بالحالة المدنية ومركزه في دولته، وهو ما يعبر عنه 

وبديهي أن الشخص الاعتباري لا تكون له حالة . بالحالة السياسية أو الجنسية
ة كالشخص الطبيعي، إنما يكون للشخص الاعتباري مدنية؛ لأن ليس له أسر

جنسية تربطه بدولة ما، وتستند الدو  عادة في منح جنسيتها للشخص 
الاعتباري إلى عنصر التأسيس؛ لأن التأسيس بالنسبة للشخص الاعتباري 
بمثابة الميلاد للشخص الطبيعي، وعلى ذلك تمنح الدولة جنسيتها للشخص 
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مدني على أن  3/  وقد نصت المادة . سه على أرضهاالاعتباري الذي تم تأسي
النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات 
ومؤسسات وغيرها يسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص 

ومع ذلك فذذا باشرت هذه الأشخاص نشاطها . مركز إدارتها الرئيسي الفعلي
فذن القانون المصري هو الذي يحكمها رغم وجود مركز الرئيسي في مصر 
 .إدارتها في الخارج

 :الذمة المالية للشخص الاعتباري( 4)

متى نشأ الشخص الاعتباري تكون له ذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية 
للأعضاء المكونين له، وتضم هذه الذمة ما للشخص من حقوق مالية أو عليه 

ترتب على وجود ذمة مستقلة للشخص الاعتباري أن من التزامات مالية، وي
دائني الأفراد المكونين للشخص الاعتباري لا يستطيعون مطالبة الشخص 

كما أن دائني الشخص الاعتباري . الاعتباري بهذه الديون الخاصة بالأفراد
نفسه لا يستطيعون، كقاعدة عامة، أن يطالبوا بديونهم الأفراد المكونين له، 

الذمة المالية للشخص الاعتباري يعتبر عاملَا هامَا في تمكينه من واستقلا  
 .الاستمرار في نشاطه من أج  تحقيق الغرض الذي قام من أجله

 :أهلية الشخص الاعتباري( 6)

تكون للشخص الاعتباري أهلية كاملة بالنسبة للحقوق والواجبات التي 
ب على أن يكون 52/3يقتضيها تحقيق الغرض من إنشائه، وقد نصت المادة 

أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها "للشخص الاعتباري 
، ولما كانت أهلية الأداء مناطها التمييز، والشخص المعنوي لا يتوافر "القانون

لديه هذا التمييز؛ لأنه شئ معنوي، فذنه لابد أن يكون له ممث  يباشر 
باسمه ولحسابه، وهذا ما عبرت عنه المادة التصرفات القانونية نيابة عنه 

وقد يكون النائب عن ". وأن يكون له نائب يعبر عن إرادته"بقولها  52/2
الشخص الاعتباري شخصًا واحدًا، كالمدير، أو جماعة من الأفراد، كالجمعية 
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 .العمومية أو مجلس الإدارة

 :أنواع الشخص الاعتباري

شخاص اعتبارية عامة وأشخاص تقسيم الأشخاص الاعتبارية إلى أ  -
 :اعتبارية خاصة

تنقسم الِأشخاص الاعتبارية إلى عامة وخاصة، ويختلف ك  نوع من 
هذين النوعين عن الآخر فيما له من حقوق وما يوضع تحت تصرفه من 
وسائ  النشاط وما يخضع له ك  منهما من تنظيم قانوني، والمميز الأساسي 

السلطة العامة، ولها على أفرادها وعلى  للأشخاص العامة أنها تملك حقوق
الغير امتيازات مستمدة من القانون العام، كحق الضبط وجباية الضرائب 
والرسوم ونزع الملكية للمنفعة العامة، أما الأشخاص الخاصة فهي محرومة من 

 .هذه الامتيازات لأنها تتعام  مع الأفراد على قدم المساواة

 :سالفة الذكر فذن أشخاص القانون العام هممدني  53وطبقًا لنص المادة 

الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها (  )
القانون والإدارات والمصالح والمنشآت العامة التي يمنحها القانون الشخصية 

 .الاعتبارية

الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية ( 3)
 .اعتبارية

 :أشخاص القانون الخاص فهمأما 

 .الأوقاف (  )

 .الشركات المدنية والتجارية ( 3)

الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقًا للأحكام المبينة في  (2)
 .القانون
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وبالإضافة لهذه الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي ذكرها 
ترف لها القانون بتحديد اسمها، فذن ك  مجموعة من الأشخاص أو الأموا  يع

القانون بالشخصية الاعتبارية، قد تكون من أشخاص القانون العام، وقد تكون 
من أشخاص القانون الخاص، حسب طبيعتها والوسائ  التي تستخدمها في 
ممارسة نشاطها، وما إذا كانت تتمتع بامتيازات السلطة العامة أم لا، حسب ما 

 .بيناه في بداية هذه الفقرة
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 لثانيالفصل ا

 محل الحق

تكلمنا في الفص  السابق عن أشخاص الحق، ونتكلم في هذا الفص  عن 
وهذا هو . ومح  الحق إما أن يكون عملًا أو امتناعًا عن عم . مح  الحق

مح  الحق الشخصي، فالتزام مقاو  ببناء عمارة هو التزام بعم ، وهذا العم  
والتزام تاجر بعدم يكون في الوقت ذاته مح  الحق الشخصي لصاحب العمارة، 

منافسة تاجر في تجارة معينة في مدينة معينة هو التزام بامتناع عن عم ، أما 
مح  الحق العيني فهو شيء معين بالذات تقع عليه سلطات مباشرة لصاحب 
الحق، وبالنسبة للحق الذهني أو المعنوي، فذننا قد تكلمنا عن محله عند الكلام 

 .صوره، وهو حق المؤلفعن هذا الحق وعند عرضنا لأحد 

ويبقى لنا هنا أن نتكلم عن مح  الحق الشخصي، وهو العم ، ومح  
 .الحق العيني وهو الشيء
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 الأولالمبحث 

 الأعمــال

تكون الأعما  مح  الحق الشخصي، ويشترط في هذا المح  عدة 
 :شروط

 . أن يكون موجودًا أو ممكنًا(  )

 .نأن يكون معينًا أو قابلًا للتعيي( 3)

 .أن يكون قابلًا للتعام  فيه( 2)

 :أن يكون المح  موجودًا أو ممكنًا: الشرط الأو 

إذا كان مح  الحق الشخصي أو الالتزام هو نق  أو إنشاء حق عيني ( أ)
على شئ معين وجب أن يكون هذا الشيء موجودًا، ومثا  ذلك التزام البائع 

على البائع، ولكن إذا نظرنا إليه من  بنق  ملكية المبيع، فهذا الانتزام يعتبر دينًا
ناحية المشتري نجده يسمى حقًا شخصيًا، فالمشتري له الحق في مطالبة البائع 

ولما كان نق  الملكية، وهو العم  المكون لمح  الحق . بنق  ملكية المبيع إليه
الشخصي متعلقًا بشيء معين هو العين المبيعة، فذنه يشترط في هذا الشيء أن 

فذذا قصد البائع والمشتري أن يقع الالتزام بنق  الملكية على . وجودًايكون م
شيء موجود، لكن تبين أن هذا الشيء لم يكن موجودًا وقت العقد، بأن كان قد 
هلك من قب  التعاقد، فذن الالتزام يقع باطلًا، وبمعنى آخر لا ينشأ الحق 

في شيء سيوجد الشخصي، ولكن إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى التعام  
مستقبلًا، وكان هذا داخلًا في اعتبارهم، فذن الالتزام يقوم صحيحًا، ومثا  ذلك 

وفي هذا . بيع المحصولات قب  نضجها أو المنتجات الصناعية قب  تصنيفها
يجوز أن يكون مح  الالتزام شيئًا  - "مدني على أنه   2 تنص المادة 

 ".مستقبلًا

ة هو جواز التعام  في الأشياء المستقبلة، ولكن إذا كانت القاعدة العام
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أي التي لم توجد بعد، فذنه استثناءً على هذه القاعدة يحرم القانون التعام  في 
الأشياء المستقبلة في بعض الأحيان، ومثا  ذلك التعام  في التركات المستقبلة؛ 

ولو على أن التعام  في تركة إنسان على قيد الحياة باط    2 إذ تنص المادة 
 .كان برضاه

أما إذا كان مح  الحق الشخصي عملًا لا يتعلق بنق  أو إنشاء حق ( ب)
عيني، أو كان امتناعًا عن عم ، فذنه يشترط فيه أن يكون ممكنًا، فشرط 
الإمكان بالنسبة للعم  أو الامتناع عن العم  يقاب  شرط الوجود بالنسبة للشيء 

 .هو نق  أو إنشاء حق عينيالذي يتعلق به العم  عندما يكون العم  

فذذا كان العم  أو الامتناع مستحيلًا فذن الالتزام يكون باطلًا ولا ينشأ 
إذا كان مح  "على أنه ( مدني 23 )الحق الشخصي، وفي هذا تنص المادة 

، والعم  أو الامتناع عن العم  قد "الالتزام مستحيلًا في ذاته كان العقد باطلًا
، وهذا ما يسمى بالاستحالة المطلقة، ومثاله الالتزام يكون مستحيلًا في ذاته

بعبور المحيط سباحة، فالعم  هنا مستحي  في ذاته لا يستطيع أن يقوم به 
المدين ولا غير المدين، والاستحالة المطلقة هي التي تؤدي لبطلان الالتزام 

 .وتحو  دون قيام الحق الشخصي

لعم  أو الامتناع مستحيلًا على أما الاستحالة النسبية فمعناها أن يكون ا
المدين نفسه، وإنما يستطيع غيره من الناس أن يقوم به، ومثا  ذلك أن يتعهد 
شخص برسم لوحة زيتية، بينما هو لا يدري من فن الرسم شيئًا، فرسم اللوحة 
مستحي  نسبيًا لأن عدم الإمكان مقصور على المدين، إنما يستطيع غير المدين 

م أن يقوموا بهذا العم ؛ ففي حالة الاستحالة النسبية، ينشأ ممن يجيدون الرس
الالتزام، ويوجد الحق الشخصي، لكن مادام أن المدين عاجز عن القيام بتنفيذ 
الالتزام، فذنه يلتزم بتعويض الدائن صاحب الحق الشخصي عن الأضرار التي 

 .أصابته من عدم التنفيذ
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 :و قابلًا للتعيينأن يكون المح  معينًا أ: الشرط الثاني

يشترط أن يكون العم  أو الامتناع معينًا أو محددًا، فذذا التزم مقاو  
ببناء عمارة، يجب أن تكون العمارة محددة بأوصاف كافية، كعدد الطوابق 
وعدد الشقق ونوعية البناء ومساحته، ويكفي أن يكون العم  قابلًا للتحديد إذا 

فمثلًا التزام صاحب العمارة بدفع الثمن  كانت الظروف تمكن من هذا التحديد،
وإذا . للمقاو  يمكن تحديده على أساس تكلفة الوحدة، بالإضافة لربح المقاو 

كان مح  الحق الشخصي هو نق  أو إنشاء حق عيني على شيء وجب أن 
يكون هذا الشيء معينًا أو قابلًا للتعيين، كالبائع الذي يلتزم بنق  ملكية منز  أو 

إلى المشتري، ففي هذا المثا  يجب تعيين المنز  أو قطعة  قطعة أرض
الأرض بالأوصاف التي تمنع من اختلاطهما بغيرهما، كالموقع والمساحة 
والحدود وغير ذلك من الأوصاف، ولا يشترط التعيين صراحة ما دام أن هناك 
من الظروف ما يساعد على تعيين الشيء، فذذا التزم منتج بتوريد كمية من 

غذية اللازمة لمدرسة أو مستشفى، ولم يعين المقدار في العقد، فذن مح  الأ
الالتزام يكون قابلًا للتعيين؛ إذ سيحدد مقدار ما يورده على أساس ما تحتاجه 

 .المدرسة أو المستشفى

 :أن يكون المح  قابلًا للتعام  فيه: الشرط الثالث

خلًا في دائرة يجب أن يكون العم  أو الامتناع مح  الحق الشخصي دا
التعام  أو بمعنى آخر جائزًا التعام  فيه، فذذا كان مح  الالتزام مخالفًا للنظام 
العام والآداب، فذنه يكون باطلًا، ومثاله تأجير منز  للدعارة أو بيع الأسلحة 

 .بدون ترخيص أو الاتجار في المواد المخدرة
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 الثانيالمبحث 

 الأشــياء
 

 :والمالالتمييز بين الشيء 

هو مح  الحق العيني، ويجب هنا قب  أن ندخ  في  -كما قلنا  -الشيء 
تفاصي  الكلام عن الأشياء أن ننبه إلى ملاحظة هامة، وهي أنه في نظر 
القانون هناك فرق بين الشيء والما ، فالما  هو الحق المالي، أي الحق الذي 

رناه عند الكلام عن يمكن تقدير محله بالنقود، وذلك على التفصي  الذي ذك
أما الشيء فهو مح  الحق العيني، فالشخص الذي له حق ملكية . الحقوق المالية

على منز  يكون له ما  هو حق الملكية، وهذا الحق يمكن تقدير محله بالنقود، 
فنقو  مثلًا إن هذا الحق قيمته عشرة آلاف جنيه مثلًا؛ لأن قيمة محله، وهو 

آلاف جنيه، أما المنز  نفسه، فهو الشيء الذي  المنز  تساوي مبلغ العشرة
 .يراد عليه حق الملكية

 :تقسيمات الأشياء

تجري العادة على تقسيم الأشياء عدة تقسيمات، الغرض منها جمع 
الأشياء التي تخضع لقواعد قانونية واحدة في مجموعة واحدة، وبصدد ك  

نة، وعلى أساس هذه تقسيم من هذه التقسيمات يُنظر إلى الشئ من زاوية معي
 .النظرة يقوم التقسيم

فمن حيث جواز التعام  فيها تنقسم الأشياء إلى أشياء داخلة في التعام ، 
وأشياء خارجة عنه، ومن حيث تكرار استعمالها تنقسم إلى أشياء قابلة 

ومن حيث ثباتها وانتقالها تنقسم إلى أشياء . للاستهلاك، وأشياء غير قابلة له
 .ء منقولةعقارية وأشيا
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 .ومن حيث تعيينها تنقسم الأشياء إلى أشياء قيمية وأشياء مثلية

 .وأخيرًا تنقسم بحسب تخصيص منفعتها إلى أشياء عامة وأشياء خاصة

 .وسنتولى دراسة ك  تقسيم من هذه التقسيمات في مطلب مستق 
 

 المطلب الأول

 الأشياء الداخلة في التعامل والأشياء الخارجة عنه

الأشياء ما لا يمكن أن يكون محلًا للتعام  بين الناس ولا يصلح أن من 
وقد حدد القانون الأشياء الخارجة عن التعام  وما . يكون محلًا لحق عيني

  1وفي هذا الصدد تنص المادة . عداها من الأشياء يكون داخلًا في التعام 
 :مدني على ما يأتي

أو بحكم القانون يصح  ك  شيء غير خارج عن التعام  بطبيعته - "
والأشياء التي تخرج عن التعام  بطبيعتها  -3.  أن يكون محلًا للحقوق المالية

هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، وأما الخارجة بحكم القانون فهي 
 ".التي لا يجيز القانون أن تكون محلًا للحقوق المالية

د يكون خارجًا عن التعام  من هذا النص نستطيع أن نتبين أن الشيء ق
 :بطبيعته، وقد يكون خارجًا عن التعام  بحكم القانون

فالشئ الخارج عن التعام  بطبيعته هو الشيء الذي لا يمكن لأحد أن ( أ)
مث  هذه الأشياء . يستأثر بحيازته، كأشعة الشمس والهواء ومياه المحيطات

 .اس الانتفاع بهاأتيحت بحكم طبيعتها للكافة، ويمكن لأي أحد من الن

على أنه يلاحظ أن خروج هذه الأشياء عن التعام  كان بسبب عدم 
إمكان الاستئثار بها، وعلى ذلك إذا أمكن لأحد أن يستأثر بجزء منها، فذن هذا 
الجزء يصبح داخلًا في دائرة التعام ، ويصح أن يكون محلًا للحق العيني، 
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يكون مملوكًا ملكية فردية،  فمثلًا الهواء المضغوط في اسطوانات يصح أن
وكذلك المياه التي تكون في مجرى خاص أو التي تجري عليها عمليات معينة 

في ك  هذه الحالات يصبح الشئ . بعد أخذها من المحيط لجعلها صالحة للشرب
 .داخلًا في التعام ، ويمكن أن يكون محلًا للملكية الفردية

قانون فهو شئ في الأص  أما الشئ الخارج عن التعام  بحكم ال( ب)
يمكن الاستئثار بحيازته، أي أن طبيعته لا تتنافى مع دخوله في التعام ، ولكن 

والقانون يخرج الشئ عن . القانون، لاعتبارات معينة يخرجه عن دائرة التعام 
دائرة التعام ، إما لأن هذا الشئ قد خصص للنفع العام، كالطرقات العامة، 

حكومية، والمستشفيات العامة؛ وبالتالي فذجازة التعام  والكباري، والمدارس ال
فيه تحو  دون تحقق هذا النفع العام، أو لأن التعام  فيه يخالف النظام العام 
والآداب، كتحريم التعام  في المواد المخدرة أو بالنقود المزيفة، على أن 

يها، كقاعدة القانون قد يجيز استثناءً التعام  في الأشياء التي حرم التعام  ف
عامة، إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك في حالات خاصة، فمثلًا يجيز 

 .القانون التعام  في المواد المخدرة للأغراض الطبية

 المطلب الثاني

 الأشياء القابلة للاستهلاك والأشياء غير القابلة له

 :أساس التقسيم

ما  في الشئ، يقوم هذا التقسيم على أساس الأثر الذي يحدثه الاستع
فالأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له في 

، وذلك كالمأكولات المختلفة والوقود (مدني  /10مادة )استهلاكها أو إنفاقها 
والنقود، أما الأشياء غير القابلة للاستهلاك فهي تلك التي لا يترتب على 

 .قى طبيعتها كما هياستعمالها لأو  مرة هلاكها، ب  تب

فلكي نعرف ما إذا كان الشئ قابلًا للاستهلاك أو غير قاب  له، نبحث في 
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أثر الاستعما  الأو  لهذا الشئ على طبيعته، فذذا كان الشئ يهلك بمجرد 
الاستعما ، أو بعبارة أخرى باستعماله لأو  مرة، يسمى قابلًا للاستهلاك، 

أكثر من مرة، فالبرتقالة أو التفاحة فالطعام مثلًا لا يتصور أن يستعم  
استعمالها لأو  مرة يؤدي لهلاكها متى أكلها الإنسان هلكت، وهذا ما يسمى 
بالاستهلاك المادي؛ لأنه يغير من طبيعة الشيء المستهلك، وقد يكون 
الاستهلاك حكميًا، كذنفاق النقود والبضاعة المعروضة في المح ، ويسمى 

بقى كما هي فلا النقود يفنى معدنها أو ورقها ولا حكميًا لأن ذاتية الشئ ت
البضاعة المعروضة تهلك ببيعها، وإنما تذهب من التاجر إلى غيره كذنفاق 

 .النقود

أما إذا كوان الاسوتعما  الأو  لا يوؤدي لهولاك موادة الشويء ولا       
إنفاقه، فذن هذا الشئ يعتبور غيور قابو  للاسوتهلاك، كالكتوب والملابوس       

ب يمكن استعمالها مورات عديودة فوي الاطولاع، والملابوس      والأثاث، فالكت
 .يمكن ارتداؤها مرات كثيرة، والأثاث يمكن استخدامه مددًا طويلة

وهكذا، فتكرار الاستعما  بالنسبة لهذه الأشياء ممكن؛ ولذلك تسمى غير 
صحيح أن قيمته قد تق ، وتستهلك بمضي الزمن وتكرار . قابلة للاستهلاك

كثيرة، لكن تبقى هناك حقيقة مؤكدة، وهي أنها لا تهلك الاستعما  مرات 
بمجرد الاستعما  أو باستعمالها المرة الأولى، هذا ويلاحظ هنا أن الأص  في 
قابلية الشئ للاستهلاك أو عدم قابليته هي طبيعة الشئ نفسه، وأثر الاستعما  
ة، الأو  عليه، لكن إرادة الأشخاص ذوي الشأن قد تتدخ  في حالات معين

فتغير من وصفه، فتجعله غير قاب  للاستهلاك رغم أنه أصلًا، بحسب طبيعته 
وما أعد له، قاب  للاستهلاك، فمثلًا الخضر والفاكهة أصلًا أشياء غير قابلة 
للاستهلاك، إلا أنها إذا استعملت لوضعها في معرض فقط، فذنها تعتبر غير 

 .الشأن هو الذي غير وصفهاقابلة للاستهلاك، فتغيير استعمالها من قب  ذوي 
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تظهر أهمية تقسيم الأشياء إلى قابلة للاستهلاك وغير  :أهمية التقسيم
 :قابلة للاستهلاك في ناحيتين

هناك عقود تولد حقوقًا شخصية لا ترد إلا على أشياء غير قابلة : أولًا
للاستهلاك، وهذه هي العقود التي تعطي الحق في الانتفاع بشئ مملوك للغير 

معينة ثم يرد هذا الشئ بعد ذلك لمالكه، ومثالها الإيجار والعارية،  مدة
فالمستأجر يحق له الانتفاع بالعين المؤجرة ثم ردها للمؤجر في نهاية مدة 
الإيجار، وكذلك في العارية حيث يحق للمستعير أن ينتفع بالشيء المعار بدون 

ون الشئ المؤجر أو في هذه العقود لا يتصور أن يك. مقاب  ثم يرده بعد ذلك
المعار قابلًا للاستهلاك وإلا لهلك بمجرد استعما  المستأجر أو المستعير له 

 .ولاستحا  رده

كذلك بالنسبة لبعض الحقوق العينية، فذنها لا يمكن أن ترد إلا على : ثانيًا
الأشياء غير القابلة للاستهلاك، وهي الحقوق العينية المقررة لشخص على ما  

ر، كحق الانتفاع وحق الاستعما  فلا يتصور أن ترد هذه الحقوق مملوك للغي
على أشياء قابلة للاستهلاك، وإلا كان معنى استعما  الغير لها هلاكها وفقدان 

 .المالك لها

 المطلب الثالث

 الأشياء العقارية والأشياء المنقولة

نه تقسيم الأشياء إلى عقارية ومنقولة يعتبر أقدم التقسيمات وأهمها؛ لأ
مدني لهذا التقسيم  13تترتب عليه نتائج بالغة الأهمية، وقد تعرضت المادة 

ك  شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو  - : "بقولها
ومع ذلك يعتبر عقارًا  -3.  عقار، وك  ما عدا ذلك من شئ فهو منقو 

على خدمته أو  بالتخصيص المنقو  الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدًا
 ".استغلاله
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هذا النص يعرف العقار ويقضي بأن ك  شئ لا يصدق عليه هذا 
وسنتولى بيان المقصود بالعقار ثم نوضح معنى . التعريف يعتبر منقولًا

 .المنقو 

 العقــار: أولًا 

طبقًا لنص المادة سوالفة الوذكر فوذن العقوار هوو الشوئ المسوتقر        
وهوذا موا يطلوق    . نقله منه بودون تلوف   بحيزه الثابت فيه، بحيث لا يمكن

عليه العقار بطبيعته، نظرًا لأن وصفه بهوذا الوصوف يتفوق موع حقيقتوه،      
لكن النص السوالف أضواف نوعًوا ثانيًوا مون العقوارات أسوماه العقوار         
بالتخصيص، وهو شئ في الأص  وحسوب حقيقتوه يعتبور منقوولًا، لكون      

قوار عليوه   تخصيصه لخدمة عقار هوو الوذي يبورر إطولاق وصوف الع     
ونووتكلم أولًا عوون العقووار بطبيعتووه، ثووم نووتكلم عوون العقووار  . مجووازًا

 .بالتخصيص

 :العقار بطبيعته  -أ 

العقار بطبيعته كما ذكرنًا حالًا هو الشئ المستقر بحيزه، الثابت في 
 .مكانه، بحيث لا يمكن نقله من مكانه دون أن يتلف

ذلك سطحها وباطنها فالأراضي بجميع أنواعها تعتبر عقارًا، ويشم   -
وما يوجد فيها من معادن، على أنه إذا انفصلت أجزاء من الأرض وصارت 
مستقلة عنها أصبحت منقولًا، كالمعادن التي تستخرج من باطن الأرض 

 .والأحجار والأتربة

كذلك المباني تعد عقارًا، أيًا كان نوع هذه المباني، سواء أكانت معدة  -
وهي تعد . قناطر أو سدودًا أو خزانات أو مخابئ للسكن أو للمصانع أو كانت

عقارًا حتى لو كانت مؤقتة، كمباني المعارض إنما لا تعتبر الأكشاك الخشبية 
التي توضع على الأرض من المباني التي تعد عقارات؛ لأن هذه الأكشاك يمكن 
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وك  شيء متص  بالمبنى بحيث يعتبر . فكها ونقلها من مكانها دون أن تتلف
 له يعد عقارًا، ومثا  ذلك الأبواب والشبابيك وأنابيب المياه والصنابير مكملًا

 .والمصاعد

وتعتبر أيضًا عقارات الأشجار المغروسة في الأرض والثمار  -
المتصلة بهذه الأشجار، أما الأشجار المزروعة في أوعية يمكن نقلها من مكان 

سة في الأرض بعد فصلها لآخر، فذنها لا تعتبر عقارًا، كذلك الأشجار المغرو
 .عنها، والثمار بعد قطفها، لا تعد عقارًا، ب  تصير منقولًا

 :العقار بالتخصيص  -ب 

ومع ذلك يعتبر : "مدني العقار بطبيعته أضافت 13بعد أن عرفت المادة 
عقارًا بالتخصيص المنقو  الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدًا على 

 ".خدمته واستغلاله

التخصيص هو في الأص  منقو ؛ لأنه شئ غير ثابت بحيزه، فالعقار ب
ويمكن نقله من مكانه دون أن يتلف، ولكن القانون أسبغ عليه وصف العقار، 

وتشترط هذه المادة لكي يكون . نظرًا لأنه مخصص لخدمة عقار واستغلاله
 :هناك عقار بالتخصيص شرطين

 :اتحاد مالك العقار والمنقو : الشرط الأو 

أن يكون العقار والمنقو  مملوكين لشخص واحد، فذذا كان مالك  يشترط
العقار غير مالك المنقو  فذن المنقو  المرصود لخدمة العقار واستغلاله لا 
يكتسب وصف العقار بالتخصيص، فلو أن مستأجر الأرض الزراعية خصص 
 لخدمتها آلات ومواش مملوكة له، فذن هذه الآلات والمواشي لا تكون عقارًا
بالتخصيص، وكذلك إذا استأجر مالك هذه الأرض تلك المواشي والآلات 
ورصدها لخدمة أرضه واستغلالها فلن تكتسب وصف العقار بالتخصيص؛ لأنه 

 .في المثالين مالك العقار غير مالك المنقو 
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والحكمة من اشتراط هذا الشرط أن فكرة العقار بالتخصيص تقوم على 
هذه الصلة لا تكون لها صفة الاستقرار إلا . العقارصلة التبعية بين المنقو  و

باتحاد المالك، ثم إن الغرض الذي يهدف إليه المشرع من فكرة العقار 
بالتخصيص لا يتحقق إلا باتحاد المالك، فقد رمى المشرع إلى الحيلولة دون 
الحجز على المنقو  منفصلًا عن العقار في هذه الحالة، حتى لا يتعط  استغلا  

وتفادى الحجز على العقار . قار بسبب استبعاد المنقولات التي كانت تخدمهالع
 .مستقلًا عن المنقو  لا يتحقق إذا كان مالك المنقو  غير مالك العقار

 :تخصيص المنقو  لخدمة العقار واستغلاله: الشرط الثاني

يشترط علاوة على اتحاد مالك العقار والمنقو  أن يقوم المالك 
و  لخدمة العقار واستغلاله، وسواء كان هذا الاستغلا  زراعيًا بتخصيص المنق

أو صناعيًا أو تجاريًا، فالآلات والمواشي التي يخصصها صاحبها لحرث 
الأرض وريها وجني المحصو ، تعتبر عقارات بالتخصيص، وكذلك الأمر 

عة بالنسبة لآلات المصنع والسيارات التي تتولى نق  المواد الخام اللازمة للصنا
نفس الشيء بالنسبة للموائد والكراسي وأدوات الأك  . أو المنتجات المصنعة

وهكذا، لكن .. التي تخصص للمطعم والأثاث الذي يمكن من استغلا  الفندق 
يشترط أن يكون المنقو  مخصصًا لخدمة العقار نفسه لا لخدمة مالكه، فالسيارة 

 تعتبر عقارًا التي يستخدمها صاحب المصنع في تنقلاته الخاصة لا
بالتخصيص، إنما يصدق هذا الوصف على السيارة التي تستخدم في نق  المواد 

 .الخام اللازمة للمصنع أو في نق  منتجاته

ولا يشترط أن يكون المنقو  مخصصًا لخدموة العقوار الملحوق بوه     
فقط، ب  يمكن أن يخدم عقارًا آخر للمالك نفسوه أيضًوا، إنموا يجوب فوي      

 .تكون خدمته للعقار الملحق به هي الغالبةهذه الحالة أن 

ولا يشترط أن يكوون المنقوو  ضوروريًا لاسوتغلا  العقوار، بو        
يكفي أن يخصص لخدمته واستغلاله مادام يقووم بودور فوي اسوتغلا  هوذا      
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كموا لا يشوترط أن يكوون    . العقار، ويكون مفيدًا له علوى وجوه أو آخور   
العقوار بالتخصويص    التخصيص بصفة دائمة، ب  يكتسب المنقوو  وصوف  

حتى لو كوان هوذا التخصويص مؤقتًوا، كموا لوو رصود مالوك الأرض         
الزراعية آلة ري لهذه الأرض مدة معينة، ثوم بواع هوذه الآلوة بعود مودة       

 .قصيرة

 :الآثار المترتبة على اعتبار المنقو  عقارًا بالتخصيص

يهدف المشرع من فكرة العقار بالتخصيص إلى ضمان حسن استغلا  
بطبيعته الذي تخصص المنقولات لخدمته أو استغلاله؛ ولذلك فالآثار العقار 

القانونية التي تترتب على اعتبار هذه المنقولات عقارًا بالتخصيص تنحصر في 
 :الحدود التي تحقق هذا الهدف، وبناء على ذلك

لا يجوز الحجز على العقار بالتخصيص مستقلًا عن العقار   (  )
ذ على العقار بطبيعته يشم  العقارات بالتخصيص التي بطبيعته، كما أن التنفي

 .تلحق به

التصرفات التي ترد على العقار بطبيعته تشم  أيضًا العقارات ( 3)
يشم  الرهن ملحقات : "مدني على أن 120 وقد نصت المادة . بالتخصيص

والعقارات ... العقار المرهون التي تعتبر عقارًا، ويشم  بوجه خاص 
 " ....بالتخصيص 

ولكن يلاحظ هنا أن وحدة القواعد التي تسري على العقار بطبيعته 
والعقارات بالتخصيص في هذه الفروض أساسها قصد ذوي الشأن، فالقانون 
يقرر ذلك على أساس أن المتعاملين، وخاصة مالك العقار، قد أرادوا ذلك، 

عند  فالمالك له الحرية في أن يفص  ما بين العقار والمنقولات الملحقة
التصرف، بأن يبيع مثلًا العقار فقط دون المنقولات، كما أن له أن يسمح لدائنه 
بأن يحجز على المنقولات مستقلة عن العقار الذي تخدمه، وهو في ك  الأحوا  
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يستطيع أن يزي  صفة العقار بالتخصيص عن المنقولات بأن ينهي تخصيصها 
الوصف الحقيقي لها كمنقولات وعندئذ تعود إلى . لخدمة العقار أو استغلاله

 .وتعام  قانونًا على هذا الأساس

 المنقول: ثانيًا 

المنقو  هو الشئ غير الثابت بحيزه، والذي يمكون نقلوه مون مكانوه     
والشئ الذي يصودق عليوه هوذا التعريوف يسومى منقوولًا       . دون أن يتلف

بطبيعته، وإلى جانوب المنقوو  بطبيعتوه توجود أشوياء تسومى منقوولات        
المآ ؛ لأنها فوي حقيقتهوا عقوارات، لكون نظورًا لأنهوا ستصوير         بحسب

وفيموا يلوي   . منقولات في وقت قريب، فذننا نسميها بحسب ما سوتئو  إليوه  
 .نتكلم عن المنقو  بطبيعته، ثم بعد ذلك نتكلم عن المنقو  بحسب المآ 

 :المنقول بطبيعته -أ 

كانوه الوذي   المنقو  بطبيعته، كما قلنا، هو الشئ غير الثابوت فوي م  
ويشترط ألا يكوون هوذا الشوئ قود     . يمكن نقله منه دون أن يتلف أو يتغير

. اكتسب وصف العقوار بالتخصويص بذلحاقوه بخدموة عقوار واسوتغلاله      
والمنقو  بطبيعته قد يكون شيئًا معنويًوا لا يودرك بوالحس ولكون بالتخيو       
أو والفكر، وذلك مث  الأفكار المبتكرة التوي تكوون محو  الحوق الوذهني      

 .المعنوي

ويعتبر الشيء منقولًا طالما كوان يمكون نقلوه مون مكانوه دون أن      
يتلف حتى لو ظ  في مكانه هذا مدة طويلوة لوم ينقو  بالفعو ، فالأكشواك      
الخشبية التي تقام على شواطئ الاستحمام أو علوى الأرصوفة لمودة، مهموا     
لا طالت، تعتبر منقولات لأنه يمكون نقلهوا مون مكانهوا دون أن تتلوف، و     

يهم بعد ذلك قيمة الشئ أو حجمه، فالسوفينة والطوائرة كو  منهموا يعتبور      
 .منقولًا شأنه شأن الكتاب أو الحقيبة
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 :المنقول بحسب المآل -ب

المنقو  بحسب المآ  كما قلنا هو شئ فوي حقيقتوه ووضوعه الحوالي     
يعتبر عقارًا؛ لأنه ثابت في مكانوه مسوتقر بحيوزه، ولا يمكون نقلوه مون       

أن يتلف أو يتغيور، ولكون نظورًا لأن مصويره القريوب هوو       مكانه دون 
الانفصا  عن أصله وصويرورته منقوولًا، فذننوا نسوميه منقوولًا بحسوب       

ويشترط لكي يعتبور الشوئ منقوولًا بحسوب     . المآ  أي بحسب ما سيو  إليه
 :المآ  شرطان

أن تتجه إرادة ذوي الشوأن إلوى فصو  الشوئ عون      : الشرط الأو 
مصوير الحتموي هوو الانفصوا ، كالأشوجار المعودة       أصله، بحيث يكون ال

 .للقطع، والثمار المعدة للقطف، والبناء المعد للهدم

أن يكون هذا الانفصا  قريوب الوقووع، بحيوث أنوه     : الشرط الثاني
لا يبقى إلا مدة قصيرة وينفص  الشوئ عون أصوله الثابوت فيوه ويصوير       

لا : "لوى أنوه  ع 250ولهذا نوص قوانون المرافعوات فوي الموادة      . منقولًا
يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعوات القائموة قبو  نضوجها بوأكثر      

فالمشرع قد اعتبور الثموار والمزروعوات رغوم     ". من خمسة وأربعين يومًا
اتصالها بالأرض منقولًا يحجوز عليوه بطريقوة الحجوز علوى المنقوو ،       
ولكن اشترط لاعتبارها منقولات أن يكوون انفصوالها عون الأرض قريوب     

وإذا كوان  . الوقوع، أي سيتم بعود مودة أقصواها خمسوة وأربعوون يومًوا      
المشرع قد حدد في هذه الحالة المدة التي يتم بعودها الانفصوا ، فذنوه فوي     
الحالات الأخرى يترك تحديد هذه المودة لسولطة القاضوي التقديريوة، فهوو      

نواء  الذي يقدر مثلًا في حالة البناء المعد للهدم المودة التوي يجوب هودم الب    
 .في خلالها حتى يعتبر منقولًا بحسب المآ 
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 :أحكام المنقول بحسب المآل

يترتب على اعتبار الشيء منقوولًا بحسوب الموآ  أن تسوري عليوه      
القواعد الخاصة بالمنقو ، رغم أنوه فوي حقيقتوه وفوي حالتوه الحاضورة       

 :وبناء على ذلك. يعتبر عقارًا

حاجووة إلووى  ملكيووة المنقووو  بحسووب المووآ ، تنتقوو  بوودون(  )
التسجي ، فذذا بيع المنز  علوى أنوه أنقواض، انتقلوت ملكيتوه دون حاجوة       

 .إلى التسجي 

النزاع بشأن المنقو  بحسب المآ ، تخوتص بوه المحكموة التوي     ( 3)
يقع في دائرتها موطن المودعى عليوه، ولويس المحكموة التوي يقوع فوي        

 .دارتها العقار

 .بحسب المآ دعاوى الحيازة، لا تحمي مالك المنقو  ( 2)

يجوز للدائنين أن يوقعوا الحجز علوى المنقوو  بحسوب الموآ      ( 0)
 .بطريقة حجز المنقو ، وليس بطريقة التنفيذ على العقار

 :أهمية تقسيم الأشياء إلى عقارات ومنقولات

قلنووا إن تقسوويم الأشووياء إلووى عقووارات ومنقووولات يعتبوور أهووم  
ترتوب علوى اعتبوار الشوئ     التقسيمات، وذلك نظرًا لخطورة الآثار التوي ت 

 :ويظهر ذلك مما يلي. عقارًا أو منقولًا

هناك من الحقوق العينيوة موا لا يورد إلا علوى عقوار، وهوي       (  )
وأموا  . الحكر والارتفاق والسكنى وحوق الاختصواص والورهن الرسومي    

الحقوق العينية الأخورى فتورد علوى العقوار والمنقوو ، وهوي الملكيوة        
 .هن الحيازي والامتيازوالاستعما  والانتفاع والر

لا تنتق  ملكية العقار ولا تنشأ الحقووق العينيوة عليوه إلا بشوهر     ( 3)
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أموا بالنسوبة للمنقوو  فوذن ملكيتوه      . التصرف القانوني بالتسجي  أو القيود 
 .تنتق ، والحقوق العينية عليه تنشأ بمجرد العقد

دعاوى الحيازة لا تحمي حوائز المنقوو ، فحمايتهوا مقصوورة     ( 2)
 .ى حيازة العقارعل

حيازة المنقو  مع وجود حسون النيوة لودى الحوائز، والسوبب      ( 0)
الصحيح، يكسب الملكية أو الحق العينوي علوى المنقوو  فوي الحوا ، دون      
اشتراط استمرار الحيازة مودة معينوة، والأمور علوى خولاف ذلوك فوي        
العقار، حيث يشوترط حتوى توؤدي حيازتوه لاكتسواب ملكيتوه أو الحوق        

 .يه أن تستمر هذه الحيازة مدة تختلف حسب الأحوا العيني عل

الشفعة، وهي عبوارة عون رخصوة تجيوز للشوريك والجوار       ( 5)
الحلو  مح  المشتري، لا نجووز إلا فوي العقوار، فولا وجوود لهوا فوي        

 .المنقو 

من حيث التنفيذ على ما  المودين فوذن طورق الحجوز تختلوف      ( 0)
 . بالنسبة للمنقو  عن العقار

 :عقارية والأموال المنقولةالأموال ال

إلى جانب تقسيم الأشياء إلى عقارات ومنقولات، فذن الأموا  نفسها، أي 
وقد نصت . الحقوق المالية، يمكن أن تكون أموالًا عقارية أو أموالًا منقولة

... يعتبر مالًا عقاريًا ك  حق عيني على عقار  - : "مدني على أنه 12المادة 
 ". ما عدا ذلك من الحقوق الماليةويعتبر مالًا منقولًا -3

 :الأموا  العقارية

الأموا  العقارية طبقًا للنص السوالف الوذكر هوي الحقووق العينيوة      
 .التي ترد على عقار، والدعاوى التي تتعلق بحق عيني على عقار
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والحقوق العينية التي ترد علوى العقوار فقوط هوي حوق الارتفواق       
وهوذه تعتبور   . الرسومي والاختصواص  وحق السكنى وحق الحكر والرهن 

دائمًا أموالًا عقارية، أما الحقوق العينية الأخورى، وهوي الملكيوة والانتفواع     
والاستعما  والرهن الحيوازي، والامتيواز، فذنهوا قود تقوع علوى عقوار،        
وعندئذ تسمى أموالًا عقارية، وقد تقع على منقوو ، وعندئوذ تسومى أمووالًا     

 .منقولة

ة، فهي تلك التي تتعلق بحق عيني على عقار، أما الدعاوى العقاري
ومثالها دعوى استحقاق العقار، ودعوى تقرير حق ارتفاق على عقار الغير، 

 .ودعوى الرهن الرسمي

 :الأموا  المنقولة

مدني في فقرتها الأولى المقصود بالما   12بعد أن حددت المادة 
 ".من الحقوق المالية ويعتبر مالًا منقولًا ما عدا ذلك: "... العقاري أضافت

 :وبناء على ذلك، فذن الأموا  المنقولة تشم 

الحقوق العينية التي ترد على منقو ، كحق ملكية المنقو ، وحقوق (  )
 .الانتفاع، والاستعما ، والرهن الحيازي، والامتياز، إذا كان محلها منقولًا

الحقوووق الشخصووية عمومًووا، سووواء أكووان محلهووا عموولًا أو ( 3)
امتناعًا عن عم ، حتى لو تعلق العم  بشوئ موادي؛ لأن العمو  والامتنواع     

 .عن العم  يعتبران من قب  الأشياء المعنوية التي هي منقو  دائمًا

الحقوق المعنوية أو الذهنية عمومًا، كحق المؤلف، والحق في الاسم ( 2)
 .التجاري والعلامة التجارية

الًا معنويوة فوذن الودعاوى    بالإضافة لهذه الحقوق التي تعتبور أموو  
 .المتعلقة بما  منقو  تعتبر دعاوى منقولة، كدعوى المطالبة بالدين
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 :أهمية تقسيم الأموال إلى عقارية ومنقولة

 :تتضح أهمية هذا التقسيم مما يلي

من حيث إجراءات التنفيذ، فذن إجراءات الحجز على الأموا  (  )
 .للأموا  العقاريةالمنقولة أيسر من تلك التي تتبع بالنسبة 

التصرفات التي يقصد بها إنشاء أو نق  حق عيني على عقار، يجب ( 3)
أما التصرفات التي تتعلق بالحقوق العينية على . أن تشهر بالتسجي  أو القيد

 .المنقو  أو الحقوق الشخصية، فلا يجب بالنسبة لها الشهر

لعقارية تختص بالنسبة للاختصاص القضائي، فذن الدعاوى العينية ا( 2)
بها المحكمة التي يقع في دائرتها موقع العقار أو أحد أجزائه، أما الدعاوى 
المنقولة، فذن الاختصاص بها يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن 

 .المدعى عليه
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 المطلب الرابع
 الأشياء المثلية والأشياء القيمية

 :أساس التقسيم

ضها مقام بعض عند الوفاء، والتي تقدر الأشياء المثلية هي التي يقوم بع
 (.مدني 15مادة )عادة بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكي  أو الوزن 

وهذه الأشياء تُسمى أيضًا أشياء معينة بالنوع؛ لأنه يكفي في تعيينها أن 
يذكر نوعها، وعدد الوحدات التي تقدر على أساسها، وذلك كعشرين أردب من 

م أو خمسة أمتار من القماش أو رطلين من اللبن، وذلك القمح أو عشرة أقلا
بحسب ما إذا كان الشئ يقدر في التعام  بين الناس بالكي  أو العدد أو المقاس 

 .أو الوزن، والملاحظ في الأشياء المثلية أن آحادها لا تتفاوت تفاوتًا يعتد به

عض في أما الأشياء القيمية، فهي الأشياء التي لا يقوم بعضها مقام ب
وهذه الأشياء تسمي أيضًا أشياءً . الوفاء، ومثلها سيارة معينة أو منز  معين

معينة بالذات، نظرًا لأن تحديدها ينصب على ذاتيتها وليس على نوعها فقط، 
فالسيارة المعينة بالذات تعين بنوعها وسنة صنعها ورقم محركها والرقم 

و  بأن سيارة أخرى تح  الخاص بها في إدارة المرور، بحيث لا يمكن الق
ولكن . محلها في الوفاء أو أنه ليس هناك تفاوت بينها وبين السيارات الأخرى

يلاحظ هنا أن إرادة ذوي الشأن قد تلعب دورًا في وصف الشيء بأنه مثلي أو 
قيمي، فالشيء الذي يعتبر في الأص  مثليًا كالحبوب أو النقود قد يصير بذرادة 

لًا إذا اتفق تاجر مع مزارع على شراء خمسين أردبًا من ذوي الشأن قيميًا، فمث
أما إذا اتفق الاثنان . القمح يكون القمح في هذه الحالة مثليًا وهذا هو الأص 

على أن يشتري التاجر كمية القمح الموجودة في مخزن المزارع كلها أصبح 
ئًا قيميًا، القمح قيميًا، أي معينًا بالذات، وكذلك إذا كانت الأرض في الأص  شي

أي معينًا بالذات، فقد تنقلب إلى شيء مثلى معين بالنوع فقط، كما إذا اشترت 
شركة عقارية مساحة كبيرة من الأرض وقامت بتقسيمها إلى أقسام متساوية 
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 .وباعتها بالقطعة، فذن هذه القطع المتعددة تعتبر أشياء مثلية

 :أهمية التقسيم

 :ت الآتيةتظهر أهمية هذا التقسيم في الحالا

إذا كان الشيء مثليًا، أي معينًا بالنوع فقط، : من حيث انتقا  الملكية(  )
كخمسين مترًا من القماش، فذن ملكيته لا تنتق  إلا بالإفراز، أي بأن يقوم 
التاجر البائع مثلًا بتجنيب هذا المقدار من القماش وفصله عن سائر ما عنده من 

فذن الملكية تنتق  بمجرد العقد، كما إذا وجدت قماش، أما إذا كان الشيء قيميًا 
مع زمي  حقيبة فأعجبتك وطلبت منه أن يبيعها لك فوافق، فهنا ملكيتها تنتق  

 .إليك بمجرد العقد

إذا استحا  على الشخص الملتزم بنق  : من حيث استحالة التنفيذ( 3)
الشيء المطلوب الملكية تنفيذ التزامه هذا نتيجة سبب أجنبي لا يد له فيه، وكان 

نق  ملكيته مثليًا، فذن ذمة الملتزم لا تبرأ ويلتزم بتقديم شيئًا آخر غير الذي 
استحا  عليه نق  ملكيته، أما إذا كان الشيء قيميًا فذن استحالة التنفيذ تؤدي 
لبراءة ذمة الملتزم بنق  الملكية، ومقاب  ذلك تبرأ ذمة الشخص الآخر من دفع 

 .ي هلكثمن الشيء القيمي الذ

إذا كان مح  الالتزام شيئًا مثليًا فذن المدين يكون : من حيث الوفاء( 2)
قد وفى بالتزامه إذا أدى إلى الدائن من نوع الشيء المتفق عليه ومقداره كعشرة 
أرادب من القمح مثلًا، أما إذا كان مح  الالتزام شيئًا قيميًا، فذن الوفاء لا يكون 

عليه، ولا يجبر الدائن على قبو  شيء غيره، كالتزام إلا بذات الشيء المتفق 
 .بتسليم سيارة معينة مثلًا
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 المطلب الخامس

 الأشياء العامة والأشياء الخاصة

 :أساس التقسيم

تعتبر أموالًا عامة العقارات والمنقولات "مدني  10طبقًا لنص المادة 
مخصصة لمنفعة عامة التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون 

 ".بالفع  أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص

وبناء على ذلك، فذن الأشياء العامة هي الأشياء التي تملكها الدولة، 
والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة، فيشترط إذن شرطان لاعتبار الشيء شيئًا 

 .عامًا

ة أو أحد الأشخاص أن يكون الشيء مملوكًا للدول: الشرط الأو 
. الاعتبارية العامة، كالمحافظات والمدن والقرى والجامعات والمؤسسات العامة

ويستوي أن يكون هذا الشيء عقارًا، كالشوارع والجسور والكباري والسكك 
الحديدية أو المستشفيات العامة أو المدارس الحكومية، أو يكون منقولًا، كالأثاث 

الحكومة أو مستشفياتها أو مدارسها أو القطع  والأدوات الموجودة بدواوين
 .الأثرية الموجودة بالمتاحف

أن تكون هذه الأشياء مخصصة لمنفعة عامة، : الشرط الثاني
والتخصيص للمنفعة العامة إما أن يكون بالفع ، أي يتاح الانتفاع بهذه الأشياء 
ذا للجميع دون أن ينص على ذلك قانون أو مرسوم أو قرار أو يصدر به

 .التخصيص قرار أو قانون

متى توافر هذان الشرطان اعتبر الشيء عامًا، أما إذا تخلف أحدهما 
ولهذا فذن الشيء الخاص هو الذي يملكه الأفراد أو . اعتبر الشيء خاصًا

يستطيعون تملكه وهذا يشم  بالإضافة إلى ما يملكه الأفراد الأشياء التي تملكها 
غير مخصصة للمنفعة العامة، كالأراضي  الدولة أو أحد فروعها ولكنها
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الزراعية التي تملكها الدولة وتقيم عليها مزارع خاصة بها وتسمى اصطلاحًا 
 .بالدومين الخاص

 :أهمية التقسيم

 :تظهر أهمية هذا التقسيم مما يلي

الأشياء العامة لا يجوز التصرف فيها وإلا كان التصرف باطلًا (  )
خلاف الأشياء الخاصة التي يجوز التصرف فيها بطلانًا مطلقًا، وهذا على 

 .بجميع أنواع التصرفات في حدود النظام العام والآداب

إلا أنه يلاحظ أن حظر التصرف في الأشياء العامة كان لعلة معينة، 
. وهي أن التصرف في هذه الأشياء يتعارض مع تخصيصها للمنفعة العامة

هذه الأموا  لا يعط  الانتفاع العام  وبناء على ذلك فذنه إذا كان التصرف بشأن
بها فذنه يكون صحيحًا؛ وعلى ذلك فذنه من الجائز أن ترخص الدولة للأفراد 

كما أن للمحافظات أن تؤجر جزءًا من . بالصيد في الأنهار والبحيرات العامة
مبانيها، كتأجير المقاصف أو تأجير جزء من الطريق العام، مادام ذلك لا يعط  

 .هالمرور في

لا يجوز الحجز على الأشياء العامة، بينما ذلك جائز بالنسبة ( 3)
 .للأشياء الخاصة المملوكة للأفراد

الأشياء العامة لا يمكن تملكها بالتقادم، بينما ذلك ممكن بالنسبة ( 2)
 .للأشياء الخاصة المملوكة للأفراد
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 الباب الثالث

 نشوء الحق واستعماله وانقضائه
 

 الفصل الأول

 (مصادر الحق)نشوء الحق 

لكي ينشأ الحق لابد أن يكون هناك مصدر يستقي منه، والقانون يعتبر 
المصدر الذي تستمد منه ك  الحقوق، فلا يمكن أن يوجد حق دون أن يعترف 
به القانون ويقره، إلا أن القانون يعلق وجود الحق على حدوث أمر معين 

للحق، أما القانون فهو السبب غير وهذا الأمر يعتبر السبب المباشر . يحدده
ونحن عندما نتكلم عن مصادر الحق إنما نعني المصدر . المباشر لهذا الحق

المباشر له، ومصادر الحق متعددة ولكن يمكن ردها جميعًا إلى مصدرين هما 
وفيما يلي نخصص لك  منهما مبحثًا . الواقعة القانونية والتصرف القانوني

 .مستقلًا
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 ولالمبحث الأ

 الواقعة القانونية

يقصد بالواقعة القانونية هو ك  أمر يقع فيرتب القانون عليه أثرًا دون 
وقائع من : والوقائع القانونية نوعان. اعتداد بذرادة الإنسان في ترتيب هذا الأثر

 .فع  الطبيعة ووقائع من فع  الإنسان

 :الوقائع الطبيعية: أولًا

بفع  الطبيعة دون أن يكون للإنسان الوقائع الطبيعية هي التي تحدث 
دخ  في حدوثها، ومثالها مرور الزمن الذي يترتب عليه حلو  أج  الدين أو 
انقضاء الالتزام بالتقادم أو اكتساب حق بالتقادم، ومثاله أيضًا الفيضانات أو 
الصواعق التي قد تؤدي لإعفاء المدين من الوفاء بالالتزام باعتبار أن هذه 

ومن الوقائع الطبيعية أيضًا ما . قاهرة يستحي  معها تنفيذ الالتزام الظواهر قوة
يتعلق بالجماد أو الحيوان، كالتصاق الجدران الذي يترتب عليه التزامات 
الجوار، وإنتاج المواشي لصغارها الذي يترتب عنه تملك صاحبها لهذا الإنتاج، 

القرابة التي تولد وتعتبر واقعة طبيعية أيضًا الأمور التي تحدث للإنسان و
 .التزامًا بالنفقة والوفاة التي تؤدي لنشوء الحق في الإرث

 :الوقائع التي من فعل الإنسان: ثانيًا

هذه الوقائع أفعا  تصدر من الإنسان، ويرتب عليها القانون أثرًا دون أن 
يعتد في ترتيب هذا الأثر بذرادة الإنسان؛ أي أن هذه الآثار تنشأ، سواء أكان 

 .سان يقصد ترتيبها أو لا يقصد ذلكالإن

ومن هذه الوقائع الفع  الضار الذي ينشئ التزامًا بالتعويض، وبمعنى 
آخر حقًا لشخص، فالشخص الذي يصيب بسيارته أحد المارة في الطريق يلتزم 
. بتعويض المصاب عن الضرر المادي والأدبي الذي أحدثته تلك الإصابة
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ك  خطأ سبب ضررًا للغير "مدني على أن  02 وتطبيقًا لذلك تنص المادة 
وهنا يترتب على الفع  نشوء الالتزام بالتعويض ". يلتزم من ارتكبه بالتعويض

رغم أن من ارتكب الخطأ لم تنصرف إرادته، وهو يرتكب الخطأ إلى دفع 
تعويض المصاب، وحتى لو تصورنا أن مرتكب الفع  الضار قد أتاه عمدًا فذن 

يكون قصده من تعمد الإضرار هو التزامه بدفع التعويض من غير المعقو  أن 
 .للمضرور

وقد تكون الواقعة التي من فع  الإنسان أمرًا نافعًا، كما إذا وجد جار 
حائط جاره يوشك أن يسقط، وكان الجار غائبًا عن منزله، فقام بترميم هذا 

ط قد استفاد الحائط ليمنعه من السقوط؛ ففي هذه الحالة يعتبر الجار مالك الحائ
من فع  جاره، وهذا ما يسمى في لغة القانون إثراء بلا سبب، وهنا يرتب 
القانون على هذا الفع  النافع أثرًا معينًا، وهو التزام مالك الحائط بتعويض 

هذا الحق الشخصي في . الجار عما تكبده من نفقات في سبي  ترميم الجدار
والقانون في . رميم بمقتضى القانونالتعويض ينشأ لمصلحة الجار الذي قام بالت

ترتيبه لهذا الحق لا يضع اعتبارًا لما إذا كان الشخص الذي قام بالترميم قصد 
أن ينشئ لنفسه حقًا شخصيًا أم لا؛ لأن هذا الحق ينشؤه القانون ترتيبًا على 

 .العم  الذي قام به هذا الشخص سواء أراد أو لم يرد ذلك

لاء على شيء لا مالك له، فذنه يؤدي إلى كذلك الأمر بالنسبة للاستي
تملك الشخص لهذا الشيء، وهذا الأثر وهو نشوء حق الملكية يرتبه القانون 
. على واقعة الاستيلاء دون نظر لإرادة الشخص الذي استولى على الشيء

صحيح أن الإنسان عندما يستولى على شيء فهو يفع  ذلك بنية تملكه، أي أن 
ب الأثر القانوني على الواقعة، ولكن القانون هنا يرتب الأثر إرادته متجهة لترتي

 .ليس إعمالًا لاتجاه الإرادة وإنما من تلقاء نفسه دون النظر لهذا الاتجاه
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 المبحث الثاني

 التصرف القانوني

 :معنى التصرف القانوني والفرق بينه وبين الواقعة القانونية

إحداث أثر قانوني يرتبه القانون التصرف القانوني هو اتجاه الإرادة إلى 
ومن هذا التعريف يتضح أنه في حالة التصرف القانوني يرتب . إعمالًا لها

القانون أثرًا معينًا استجابة للإرادة التي اتجهت إليه، فمثلًا في عقد البيع يرتب 
القانون عليه التزام البائع بتسليم المبيع ونق  ملكيته إلى المشتري، ومن ناحية 

والقانون عندما يفع  ذلك إنما يفعله تلبية . ى التزام المشتري بدفع الثمنأخر
لإرادة ك  من البائع والمشتري، فقد انصرفت نيته إلى دفع الثمن مقاب  انتقا  
ملكية المبيع، وهذه النوايا التي عبر عنها البائع والمشتري بالإيجاب والقبو  

وكذلك في عقد الإيجار فذن . ثرهي التي أدت إلى أن يرتب القانون هذا الأ
المستأجر والمؤجر قد أراد أن ينتفع المستأجر بالعين المؤجرة مقاب  دفع 
الأجرة للمؤجر، فما كان من القانون إلا أن أنشأ التزامًا على عاتق المؤجر 
بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، والتزامًا على المستأجر بدفع 

 .لًا على رغبة ذوي الشأنالأجرة، وذلك نزو

وهذا يوضح الفرق بين التصرف القوانوني والواقعوة القانونيوة، فقود     
رأينا أن القانون يرتب الأثر على الواقعوة القانونيوة بمجورد حودوثها دون     
نظر لما إذا كان الأفراد الذين صودرت مونهم الوقوائع قود أرادوا ترتيوب      

ذنوه لا يرتوب هوذا الأثور إلا     أما في التصرف القوانوني ف . هذا الأثر أم لا
إعمووالًا لاتجوواه الإرادة إليووه فهووو يرتووب هووذا الأثوور احترامًووا لإرادة  

 .المتصرف

التصرف القانوني إما أن يكون تصرفًا من  :نوعا التصرف القانوني
 .جانبين أو تصرف من جانب واحد
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 (:العقد)التصرف القانوني من جانبين  -أ

أو ما يسمى بالعقد توافق إرادتين  يقصد بالتصرف القانوني من جانبين
والعقود متعددة الأنواع منها ما يقع على ملكية . على إحداث أثر قانوني معين

الشيء، كعقد البيع أو عقد المقايضة، ومنها ما يقع على الانتفاع بالشيء، 
 .كالإيجار والعارية، ومنها ما يكون محله عم  كعقد العم  والمقاولة

 

 :ي من جانب واحدالتصرف القانون -ب

وهو الذي يتم بذرادة واحدة كالوصية التي تتم بذرادة الموصي ومنها 
الوعد بجائزة الموجه إلى الجمهور، فمثلًا إذا ضاع منك شيء فذنك تعلن عن 
التزامك بدفع مبلغ معين للشخص الذي يعثر على هذا الشيء، فهذا الوعد تم 

 .ن جانب واحدبذرادتك المنفردة يعتبر تصرفًا قانونيًا م

 :مبدأ سلطان الإرادة

يتضح مما سبق أن الإرادة هي جوهر التصرف القانوني بنوعيه، أي 
سواء كان تصرفًا من جانبين، وهو العقد، أو تصرفًا من جانب واحد بالإرادة 
المنفردة، ويعبر عن ذلك بمبدأ هام وشهير في مجا  القانون يسمى مبدأ سلطان 

 :طان الإرادة أمرانويقصد بمبدأ سل. الإرادة

أن الإرادة بذاتها كافية لإنشاء التصرف القانوني، وهذا يعني أنه : الأو 
متى تم التعبير عن الإرادة بأي صورة من الصور، فذنها تنتج الآثار التي 
يرتبها القانون فلا يتقيد من يصدر منه التصرف بأي وسيلة تعبير معينة، ب  

ابة كما يختار، المهم أن تظهر إرادته التي هي يعبر باللفظ أو الإشارة أو الكت
ومعنى هذا أن الأفراد لهم . أمر نفسي داخلي إلى العالم الخارجي بأية وسيلة

كما أن لهم ألا يتعاقدوا فلا أحد يجبرهم على . إجراء ما يشاءون من تصرفات
 إبرام عقود معينة، وإذا أقدموا على إبرام العقود فهم يتمتعون بحرية مناقشة

 .شروط العقد وبنوده المختلفة، وهذا ما يعبر عنه بالرضائية
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أن الإرادة حرة في تحديد الآثار التي تترتب على التصرف : الثاني
القانوني متى كان ذلك في حدود النظام العام والآداب؛ ولذلك فذنه عند تحديد 

م بما مضمون العقد وآثاره يبحث القاضي عن النية المشتركة للمتعاقدين ويلزمه
 .انصرفت إليه نيتهم

 :القيود التي ترد على مبدأ سلطان الإرادة

إذا كانت الإرادة كافية بذاتها لإنشاء التصرف القانوني وهي حرة في 
تحديد مضمون التصرف وآثاره، فذن ذلك يكون قاعدة عامة، وك  قاعدة يرد 

دادت على عليها استثناءات، وهناك قيود على مبدأ سلطان الإرادة نشأت أو از
إثر الأخذ بالمذاهب الاشتراكية وانتشارها، مما أدى لتدخ  الدولة في معاملات 
الأفراد ونشاطهم بنية الحفاظ على المصلحة العامة ورعايتها، فأصبح الإنسان 
مجبرًا في بعض الأحيان على إبرام عقود معينة، كعقد التأمين من المسئولية 

نوع من التأمين إجباريًا في معظم بلاد عن حوادث السيارات، فقد صار هذا ال
العالم، وذلك بعد أن انتشر استخدام السيارات وكثرت ضحايا حوادثها، وذلك 
بالإضافة لوجود نوع معين من العقود يسمى عقود الإذعان وفيها يجد الإنسان 
نفسه مضطرًا لإبرام عقد معين بشروط معينة لا يستطيع مناقشتها؛ لأنه في 

للخدمة أو السلعة التي تقع عليها هذه العقود، ومنها العقود التي حاجة ضرورية 
يبرمها المستهلكون مع مصلحة المياه أو الكهرباء، فهذه الهيئات تتمتع باحتكار 
قانوني لتوزيع المياه أو الكهرباء، وتضع نماذج معينة للعقود لا تقب  المناقشة 

د لأنه ليس بذمكانه الاستغناء فيها، والمستهلك لا يستطيع الامتناع عن  التعاق
عن مث  هذه الأشياء؛ وبالتالي فهو يسلم بهذه الشروط دون مناقشة؛ ولذلك لا 

لتلك " أذعن"يقا  هنا إن المستهلك قد وافق على التعاقد، وإنما نقو  أنه 
 ".عقود الإذعان"الشروط؛ ومن هنا سميت هذه العقود 

ر يعتبر أقدم القيود على مبدأ وعلاوة على هذه القيود فذن هناك قيدًا آخ
سلطان الإرادة وهو الشكلية، ومعنى الشكلية أن التصرف القانوني لا ينشأ إلا 



 

332 

 

 

إذا تم التعبير عن الإرادة في صورة معينة، كالكتابة الرسمية أو العرفية، ومن 
حسن الحظ أن الشكلية في وقتنا الحاضر أصبحت استثناءً لا يوجد إلا في 

ا القاعدة العامة، والمستقرة فهي الرضائية، أي كفاية الإرادة حالات نادرة، أم
لإنشاء التصرف القانوني، متى تم التعبير عنها بأي وسيلة كانت، ومثا  العقود 
الشكلية عقد الرهن الرسمي، حيث لا ينعقد هذا العقد ولا يرتب أثرًا إلا إذا 

 .حرر في ورقة رسمية ويقوم بذلك موظف مختص هو الموثق

ثالها أيضًا عقد الشركة المدنية والتصرف في حقوق المؤلف، فهذه وم
العقود والتصرفات لا تنعقد إلا إذا تمت كتابة، والكتابة المشترطة هنا هي 

 .الكتابة العرفية فلا يشترط أن يقوم بها موثق

إلا أنه يجدر التنبيه هنا إلى أن الكتابة، سواء أكانت رسمية أو عرفية إن 
نشوء التصرف القانوني إلا أنها ليست كافية، بمعنى أنه لابد من كانت شرطًا ل

أن تعبر هذه الكتابة عن إرادة حقيقية وصحيحة لذوي الشأن؛ وبالتالي فذنه إذا 
ثبت أن إرادة ذوي الشأن التي عبروا عنها بالكتابة إرادة معيبة لنقص أهلية 

لا يمنع من الطعن  أحدهم أو لأن إكراهًا وقع عليه فذن كون التصرف مكتوبًا
 .فيه لعدم صحة الإرادة

ويجب هنا أن نميز بين الكتابة التي هي شرط لصحة التصرف القانوني 
والكتابة التي هي شرط للإثبات فقط، ففي بعض الأحيان يشترط القانون الكتابة 

في . لإثبات التصرف القانوني، كما إذا ازدادت قيمة التصرف عن ألف جنيه
ترتب على عدم الكتابة بطلان التصرف، ب  ينشأ صحيحًا هذه الحالة لا ي

ويرتب آثاره، لكن عند المنازعة المتعلقة بهذا التصرف لابد أن يثبته ذو الشأن 
بالكتابة وإلا فيكون الإثبات بما يقوم مقام الكتابة، كذقرار المدعى عليه أو حلف 

ط لإنشاء اليمين، وهذا على عكس ما يحدث في حالة الكتابة التي هي شر
 .التصرف، حيث لا ينعقد ولا يرتب أي أثر إلا إذا كان مكتوبًا

ومن ناحية أخرى يجب أن تميز بين الشكلية، أي اشتراط الكتابة لانعقاد 
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التصرف القانوني وبين شهر التصرفات؛ ففي بعض الأحيان يشترط القانون 
يقيد بالشهر لكي يحتج بالتصرف في مواجهة الغير أن يسج  هذا التصرف أو 

ومثا  ذلك عقد الرهن الحيازي؛ إذ يشترط قيده في الشهر العقاري . العقاري
إذا كان محله عقار ولا يكون نافذًا في حق الغير إلا باتخاذ هذا الإجراء، فهنا 
يكون الرهن في ذاته صحيحًا ويرتب أثاره فيما بين المتعاقدين، ولكن لا يرتب 

 .قيدأثره في مواجهة الغير إلا بال

 شروط التصرف القانوني

ذكرنا فيما سبق أن التصرف القانوني هو اتجاه الإرادة لإحداث أثر 
ويشترط لقيام التصرف القانوني عدة شروط . قانوني يرتبه القانون إعمالًا لها

الرضا والمح  والسبب، بالإضافة لعنصر الشكلية في الحالات التي : هي
 .يشترط فيها القانون ذلك

 :لرضاا: أولًا

يفترض التصرف القانوني اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معين؛ 
 .وبالتالي لابد أن يوجد الرضا الصحيح بهذا الأثر

فيلزم من ناحية أن يوجد الرضا، وهو يتحقق بصدور تعبير صريح أو 
فذذا كانت الإرادة، معدومة، كما في حالة . ضمني عن إرادة يعتد بها قانونًا

و الصبي غير المميز، أو كانت غير جادة في الارتباط بالتصرف المجنون أ
القانوني، فلا ينعقد هذا التصرف، كما يشترط في حالة التصرف القانوني من 

والتعبير الذي يصدر من . أن يتطابق التعبير عن إرادة الطرفين( العقد)جانبين 
الآخر بالرد على  أحد الطرفين أولًا يسمى إيجابًا أما التعبير عن إرادة الطرف

الأو  فيسمى قبولًا، فيشترط إذن لانعقاد العقد تطابق الإيجاب والقبو  تطابقًا 
ويستوي أن يتم التعبير عن الإرادة بالكتابة أو شفاهة أو بالإشارة أو بأية . تامًا

كما يستوي أن يصدر التعبير عن . طريقة أخرى تد  على حقيقة المقصود
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ومن ناحية أخرى يلزم . ه أو من نائبه كوليه أو وكيلهالإرادة من المتعاقد نفس
أن يكون الرضا الموجود صحيحًا، أي يصدر عن ذي أهلية كاملة لإبرام 

 .التصرف القانوني وأن يكون خاليًا من عيوب الإرادة

وقد سبق أن عرضنا لمسألة الأهلية عند الكلام عن الخصائص 
 .رادةونشير هنا إلى المقصود بعيوب الإ. الشخصية

 .وعيوب الإرادة هي الغلط والتدليس والإكراه والاستغلا 

الغلط هو وهم يقوم في ذهن المتعاقد فيصور له الأمر على غير حقيقته، 
 .كمن يشتري ساعة من فضة مطلية بالذهب معتقدًا أنها من ذهب خالص

والتدليس هو إيقاع المتعاقد في غلط عن طريق استخدام وسائ  احتيالية 
ه بغير الحقيقة، كالبائع الذي يريد بيع منزله بأكبر ثمن ممكن فيقدم إلى لإيهام

المشتري مستندات مزورة تثبت أن المنز  يدر إيرادًا كبيرًا ليخدعه ويجعله 
 .يقدم على شرائه بناء على هذه الفكرة الكاذبة

والإكراه هو الضغط على إرادة شخص عن طريق تهديده بخطر جسيم 
ه رهبة تدفعه إلى التعاقد كمن يهدد شخصًا أنه سيضربه أو محدق يولد في نفس

 .أنه سيخطف ابنه لكي يدفعه إلى أن يهبه مالًا أو يبيعه شيئًا

والاستغلا  هو الغبن الذي يصيب المتصرف نتيجة انتهاز المتعاقد معه 
كالزوجة الشابة التي تستغ  حب زوجها المسن . لطيشه البين أو هواه الجامح

 .يهبها ماله لها فتجعله

 :المح : ثانيًا

لك  تصرف قانوني مح  ينصب عليه، فالهبة محلها الشيء الموهوب، 
ويلزم لصحة التصرف  القانوني أن يكون له . والبيع محله الشيء المبيع والثمن

مح ، ويشترط في هذا المح  شروط معينة سبقت الإشارة إليها بصدد العم ، 
إذا تعلق الأمر بشيء معين وممكنًا إذا كان كمح  للحق وهي أن يكون موجودًا 
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 .محلًا وأن يكون معينًا أو قابلًا للتعيين، وأخيرًا يشترط أن يكون مشروعًا

 :السبب: ثالثًا

الإرادة المدركة الجادة لا تتجه إلى ترتيب الأثر القانوني إلا بناء على 
الالتزام والسبب هو الباعث الذي يدفع المتصرف إلى . سبب يدفعها إلى ذلك

بتصرفه، فالبائع يلتزم بنق  ملكية المبيع لرغبته في الحصو  على الثمن من 
المشتري، وكذلك المشتري تتجه نيته إلى دفع الثمن مقاب  حصوله على ملكية 

وهكذا ويشترط أن يكون لك  تصرف قانوني سبب مشروع، فلا يكفي . المبيع
يهب مالًا لامرأة بغرض  وجود السبب، وإنما يشترط أيضًا مشروعيته، فمن

دفعها إلى معاشرته معاشرة غير مشروعة تكون هبته باطلة، ومن يستأجر 
 .منزلًا ليأوي فيه الفارين من العدالة يعتبر عقده باطلًا وهكذا

 :الشكلية: رابعًا

قد يشترط القانون لانعقاد بعض التصرفات شرطًا شكليًا معينًا، كالكتابة 
أو الكتابة العرفية في الشركة؛ فعندئذ لابد من  الرسمية في الرهن الرسمي

 .استيفاء هذا الشك  وإلا كان التصرف القانوني باطلًا

 :جزاء تخلف شروط التصرف القانوني

. يترتب على تخلف شرط من الشروط السابقة بطلان التصرف القانوني
 .بطلان مطلق وبطلان نسبي: والبطلان نوعان

 :البطلان المطلق: أولًا

لان المطلق يعني اعتبار التصرف القانوني غير موجود؛ وبالتالي لا البط
ينتج أي أثر من آثاره، سواء في الماضي أو المستقب ، وهذا البطلان يستطيع 
أي ذي شأن أن يتمسك به وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، كما أنه لا يصح 

سنة من  بالإجازة إلا أن دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة
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 .وقت العقد ولكن الدفع به لا يتقادم

 :ويبط  التصرف القانوني بطلانًا مطلقًا في الأحوا  الآتية

انعدام الرضا لصدوره من عديم الأهلية أو لعدم تطابق الإرادتين في ( أ)
أو لإكراه مادي أو انعدام إرادة ( العقد)حالة التصرف القانوني من جانبين 

 .المتصرف

 .المح  أو عدم مشروعيتهانعدام ( ب)

 .انعدام السبب أو عدم مشروعيته( جو)

تخلف ركن الشك  في الحالات التي يشترط فيها القانون ذلك كتخلف ( د)
 .الرسمية في الرهن الرسمي

 :البطلان النسبي: ثانيًا

البطلان النسبي يعني أن التصرف القانوني موجود ينتج ك  آثاره ولكنه 
ع من تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يطلب من المحكمة مهدد بالزوا ، فيستطي

الحكم به، ويترتب على الحكم به زوا  التصرف القانوني بأثر رجعي وزوا  
إلا أن . ما رتبه في الماضي من آثار، فيستوي عندئذ مع البطلان المطلق

البطلان النسبي يصحح بالإجازة الصريحة أو الضمنية، كما أنه لا يجوز 
إلا من قب  من تقرر هذا البطلان لمصلحته، وهو ناقص الأهلية، أو  التمسك به

من عيبت إرادته، ولا تستطيع المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولكنه 
 (.مدني 28 ،  21 المادتان )يزو  بالتقادم 

والبطلان النسبي هو جزاء نقص أهلية المتصرف بالنسبة للتصرف الذي 
حد العيوب المشار إليها سابقًا، كالغلط أو التدليس أو أجراه أو تعيب إرادته بأ

 .الإكراه أو الاستغلا 
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 أثار التصرف القانوني

إذا ما توافرت شروط التصرف القانوني على الوجه السابق أنتج آثاره، 
والإرادة لها الدور . وهي تتمث  في حقوق والتزامات في ذمة المتصرف

إلا أن العقد لا يقتصر على إلزام  الأساسي في تحديد مضمون هذه الآثار
المتعاقدين بما ورد فيه، ولكنه يتناو  أيضًا ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون 

 (.مدني 01 مادة )والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام 

والقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين بمعنى أن ما اتفق عليه الطرفان 
أحدهما أن ينفرد بتعديله ولا يملك القاضي هذا  يسرى بالنسبة لهما، فلا يستطيع

التعدي ، إلا أنه استثناء على ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في 
الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح 

ا جاز للقاضي تبعً. مستحيلًا، صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة
للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد 

 (.مدني 00 مادة )المعقو ، ويقع باطلًا ك  اتفاق على خلاف ذلك 

هذا ومن المقرر أن آثار العقد حقوقًا أو التزامات لا تنصب إلا في ذمة 
، إلا أن هذه المتعاقدين، وهذا ما يسمى بنسبية أثر العقد من حيث الأشخاص

القاعدة إذا كانت مطلقة من ناحية الالتزامات، فذنها تحتم  استثناءً من ناحية 
الحقوق، فالغير الذي لم يكن طرفًا في العقد ولا خلفًا عامًا أو خاصًا لأحد 
المتعاقدين لا يتحم  بمقتضى العقد بأي التزام ناشئ عنه، وإذا تعهد أحد 

ثالث بهذا العقد فذن هذا الأخير لا يلتزم الطرفين بالحصو  على رضاء شخص 
 (.مدني 52 مادة )به إلا إذا قب  ذلك، وهذا ما يسمى بالتعهد من الغير 

وعلى العكس من ذلك يمكن أن يكتسب الغير حقًا من عقد لم يكن طرفًا 
، (مدني 50 مادة )فيه، وهذا ما يحدث في حالة الاشتراط لمصلحة الغير 

قد تأمين على حياته لمصلحة أولاده؛ فهؤلاء ينشأ لهم كالمستأمن الذي يبرم ع
 .من عقد التأمين حق مباشر في مبلغ التأمين رغم أنهم لم يكونوا طرفًا فيه
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 :أثر التصرف القانوني بالنسبة للخلف العام والخلف الخاص

يعتبر المتعاقدان ممثلين لخلفهما العام ولخلفهما الخاص في حدود معينة؛ 
 :أن تنصرف أثار العقد إلى هذين الأخيرين على التفصي  التاليوبالتالي يمكن 

هو من تلقى ذمة سلفه كلها أو نسبة منها، كالوارث الوحيد  :الخلف العام
أو الوارث مع غيره أو الموصي له بنسبة معينة من التركة كالربع أو الثلث، 
والأص  أن ينصرف أثر العقد إلى الخلف العام، ما لم يتبين من العقد أو من 

ف العام طبيعة التعام  أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخل
وعلى ذلك فذن العقود التي يبرمها المورث تنصرف آثارها (. مدني 05 مادة )

حقوقًا والتزامات إلى الورثة، لكن مع مراعاة القاعدة الشرعية التي تقضي بألا 
تركة إلا بعد سداد الديون، بمعنى أن الورثة لا يُسألون عن ديون التركة إلا في 

د ديون المورث، وصافي التركة ينتق  إلى حدود الأموا  الداخلة فيها فتسد
 .الورثة

هو من تلقى حقًا معينًا كان قائمًا في ذمة سلفه،  :الخلف الخاص
كالمشتري، فهو يخلف البائع في حق الملكية على الشيء المبيع، وآثار العقد 
الذي يبرمه السلف تنتق  إلى الخلف الخاص بشروط معينة، فيجب أولًا أن 

لالتزامات التي ول دها العقد من مستلزمات الشيء الذي انتق  تكون الحقوق وا
إلى الخلف، كعقد تأمين على المنز  ضد الحريق فعند بيع المنز  تنتق  آثار 
عقد التأمين حقوقًا والتزامات إلى المشتري، ويجب ثانيًا أن يكون العقد الذي 

، وأخيرًا يجب أن أبرمه السلف سابقًا في تاريخه على انتقا  الشيء إلى الخلف
يكون الخلف عالمًا وقت انتقا  الشيء إليه بالحقوق والالتزامات المتعلقة 

 .بالشيء والناشئة عن العقد الذي أبرمه سلفه متعلقًا بهذا الشيء
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 الفصل الثاني

 استعمال الحق وحمايته وإثباته

 :الارتباط بين استعمال الحق وحمايته وإثباته

سة ونحن نعرف الحق أنه استئثار شخص بقيم أو قلنا في بداية هذه الدرا
أشياء معينة استئثارًا يخو  له التسلط والاقتضاء بغية تحقيق مصلحة يحميها 
القانون؛ لأنها ذات قيمة اجتماعية، فالحق يعطي صاحبه سلطات معينة، وفي 
الوضع العادي يمارس الشخص هذه السلطات دون صعوبة، فالمالك يستعم  

ملكه ويستغله ويتصرف فيه، وبمقتضى عنصر الاقتضاء يلتزم الشيء الذي ي
الناس جميعًا باحترام ممارسة الشخص للسلطات التي يمنحها له حقه، ويلتزم 
المدين في الحق الشخصي بصفة خاصة أن يوفي بما التزم به حتى يتيح 
لصاحب الحق الشخصي الاستفادة منه، ولكن في المجتمع البشري الذي 

المصالح وتؤدي فيه نوازع الشر عند البشر إلى الإغارة على تتصارع فيه 
حقوق الآخرين، كان لابد أن يوفر القانون الحماية للحقوق لكي يستطيع ك  ذي 
حق أن يمارسه على الوجه الذي يراه ويحقق المصالح ذات القيمة الاجتماعية، 

رار ومن هنا كانت حماية الحق ضرورية لضمان استعماله على وجه الاستق
 .والدوام، أي أن هناك علاقة وثيقة بين استعما  الحق وحمايته

ومن ناحية أخرى، فذنه لما كانت السلطة العامة هي التي تتكف  في 
الوقت الحاضر بتوفير الحماية للحقوق نظرًا لأنه لم يعد جائزًا للفرد أن يقتضي 

من الحقوق  حقه بنفسه فذن هذه السلطة لكي تسبغ الحماية القانونية على حق
لابد أن يقيم الشخص الدلي  على أن له حقًا معينًا قد اعتدى عليه، وإلا كان في 
وسع أي إنسان أن يدعي بحق ويطلب حمايته، والحق الذي لا دلي  عليه هو 
والعدم سواء، أو كما يقولون الإثبات فدية الحقوق، ومن هنا كان الارتباط وثيقًا 

 .بين حماية الحق وإثباته
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لنا إذن أن هناك ارتباط بين مسائ  ثلاثة هي استعما  الحق  يتضح
وحمايته وإثباته، وهذه المسائ  هي التي تشك  موضوع هذا الفص  ونتكلم 

 :عنها تباعًا فيما يلي



 

340 

 

 

 المبحث الأول                          

 استعمال الحق

 :تجاوز حدود الحق والتعسف في استعمال الحق

. لطات معينة هي التي تكون مضمون هذا الحقك  حق يخو  صاحبه س
والقانون وهو ينظم الحقوق المختلفة يحدد ما يمنحه ك  حق لصاحبه من 
سلطات وميزات، والشخص إذا استعم  حقه بممارسة تلك السلطات والانتفاع 
بهذه الميزات التي يقرها القانون يكون قد سلك سلوكًا في حدود حقه، أما إذا 

طات فذنه يكون قد تجاوز حدود حقه، فالمالك مثلًا يمنحه تجاوز هذه السل
القانون بمقتضى حق ملكيته سلطات استعما  واستغلا  والتصرف في ملكه، 
وبالتالي فالذي يملك قطعة أرض مثلًا، من حقه البناء عليها، فذذا بني المالك 
في حدود ملكه كان في حدود حقه، ولكن إذا هو بنى على جزء من أرض 

ر كان متجاوزًا لحدود حقه، وصاحب حق الانتفاع يخوله القانون سلطات الجا
استعما  الشيء واستغلاله دون التصرف فيه، فذذا هو باع الشيء مح  حق 
الانتفاع يكون قد تجاوز حدود حقه واعتدى على حق مالك الرقبة، ومن له حق 

لكن ليس استعما  شيء معين له سلطات استعما  هذا الشيء بنفسه وأسرته و
 .له أن يؤجره للغير فذن فع  ذلك كان متجاوزًا لحدود حقه

في الأمثلة السابقة يعتبر صاحب الحق متجاوزًا حدود حقه ومعتديًا على 
حق الغير ولاشك في مسئوليته عن هذا الاعتداء، فيستطيع المعتدى عليه أن 

بسبب يطلب من القضاء رد هذا الاعتداء والتعويض عن الضرر الذي أصابه 
 .هذا الاعتداء

ولكن السؤا  الذي يتبادر إلى الذهن هنا هو ه  إذا بقى الشخص في 
حدود حقه لا يُسأ  عن استعماله لهذا الحق أيًا كان نوع الاستعما  ومداه حتى 

 لو أصاب الغير ضرر من استعما  الحق؟
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أي صواحب الحوق لوه    . كان الفقه التقليدي يرى أن الحقوق مطلقوة 
بالطريقة التي يراهوا دون رقابوة مون القوانون وبالتوالي لا      استعما  حقه 

يُسأ  الشخص عن الضرر الوذي يتسوبب للغيور بسوبب اسوتعما  الحوق       
مادام الشخص يتصرف فوي حودود حقوه، ولكون تحوت توأثير الموذهب        
الاشتراكي وازدياد أهمية المصولحة العاموة فوي نظور القوانون لوم تعود        

ضورورة عودم التعسوف فوي     الحقوق مطلقوة، وإنموا أصوبحت مقيودة ب    
استعمالها، أي أصبح من الجائز مساءلة الشخص رغوم أنوه يسوتعم  حقوه     
في الحدود المرسومة له، وذلك متى انحورف فوي اسوتعماله عون سولوك      

 .الشخص المعتاد، وهذا ما يسمى بنظرية التعسف في استعما  الحق

. حقوالتعسف في استعما  الحق بهذا المعنى يختلف عن تجاوز حدود ال
إذا كان شخص يملك قطعة أرض، : ولكي نوضح الفرق بينهما نضرب مثالًا

وبني عليها منزلًا وتجاوز وهو يبني حدود أرضه وبني على جزء من أرض 
جاره كان ذلك منه تجاوزًا لحدود حقه، كما ذكرنا سابقًا، ولكن لو بني مالك 

كان غرضه الأرض جدارًا على حدود أرضه دون تجاوزها إلى أرض الجار و
من بناء هذا الحائط هو حجب النور والهواء عن ملك جاره يكون متعسفًا في 
استعما  حقه، وليس متجاوزًا، لأنه رغم بقائه في حدود حقه إلا أنه لم 
يتصرف، وهو بصدد هذا الاستعما  تصرف الرج  المعتاد لأن الشخص 

 .المعتاد لا يبني حائطًا بغرض حجب النور والهواء عن جاره

 :معايير التعسف في استعمال الحق

تبنى المشرع المصري نظرية التعسف في استعما  الحق ونص عليها 
في الباب التمهيدي للقانون المدني؛ لأنها في الحقيقة نظرية لها من العموم ما 
يجعلها تسود ليس فقط القانون المدني بفروعه المختلفة، ب  القانون كله من 

لأنها تعتبر قيدًا على الحق أيًا كان القانون الذي قانون عام وقانون خاص؛ 
 :وقد نصت المادة الخامسة من القانون المدني على أنه. ينظمه
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 :يكون استعما  الحق غير مشروع في الأحوا  الآتية"

 .إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير( أ)

 إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا( ب)
 .تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها

 ".إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة( جو)

من هذا النص يتبين أن القانون المصري يعتبر التعسف في استعما  
الحق أمرًا غير مشروع، ولكنه حدد الحالات التي يكون فيها الإنسان متعسفًا 

تعتبر معايير للتعسف في استعما  الحق ونتولى شرحها في استعما  حقه، فهذه 
 :فيما يلي

 :استعما  الحق بقصد الإضرار بالغير: أولًا

وجه عدم مشروعية استعما  الحق في هذه الحالة واضح، فالقانون قرر 
الحقوق للأشخاص بغرض تحقيق مصلحة معينة، فمن البديهي أن يكون 

روع، ومتى كان لدى الشخص، وهو استعمالها بغرض الإضرار أمرًا غير مش
يستعم  حقه، نية الإضرار بالغير، فذنه يكون متعسفًا في استعما  حقه حتى 
ولو كان يرمي في نفس الوقت لتحقيق منفعة خاصة له طالما أن القصد الغالب 
والذي دفعه أساسًا لهذا الاستعما  هو الإضرار بالغير، فمعيار التعسف هنا 

كشف عن نية صاحب الحق وهو يستعم  حقه، ولما معيار شخصي يقتضي ال
كانت النية أمرًا نفسيًا داخليًا فذنه يستد  عليها بظواهر خارجية، ومن القرائن 
التي تساعد على تبين هذه النية هو انعدام مصلحة صاحب الحق عند استعما  
حقه أو تفاهة هذه المصلحة إلى حد كبير، ومن أمثلة التعسف في استعما  

، طبقًا لهذه الحالة، الجار الذي يغرس أشجارًا أو يبني حائطًا على حدود الحق
ملكه وليس له من غرض سوى حجب النور والهواء عن جاره أو رب العم  
الذي يفص  عاملًا لمجرد الانتقام منه أو من يتقدم بشكوى ضد موظف عام 
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 .لمجرد تشويه سمعته

اسب إطلاقًا مع ما يعود على استعما  الحق لتحقيق مصلحة لا تتن: ثانيًا
 :الغير من ضرر من هذا الاستعما 

في هذا الفرض يستعم  صاحب الحق حقه بقصد تحقيق مصلحة له، 
ولكن هذه المصلحة إذا قورنت بالضرر الذي يتسبب للغير من هذا الاستعما  
اتضح أنها ضئيلة جدًا بالنسبة لهذا الضرر، ومعنى هذا أن معيار التعسف في 

لحالة معيار موضوعي، أي لا يعتمد على البحث في نية صاحب الحق، هذه ا
وإنما يقوم على أساس المقارنة بين المصلحة التي تتحقق لصاحب الحق 

وقد أورد القانون المدني . والضرر الذي يصيب الغير من استعما  الحق
ليس لمالك "بقولها  1/3 0الأو ، نصت عليه المادة : تطبيقين لهذه الحالة

لحائط أن يهدمه مختارًا دون عذر قوي إن كان هذا يضر الجار الذي يستتر ا
، ومقتضى هذا النص أن الجار الذي يهدم حائطًا يملكه، أي "ملكه بالحائط

يتصرف في ملكه ولا يكون لديه عذر قوي، أي تكون مصلحته من الهدم 
ك جاره، ضئيلة يكون متعسفًا في استعما  حقه مادام أن هذا الحائط يستر مل

وبالتالي فذن الهدم سيضر بهذا الجار الأخير ضررًا كبيرًا لا يتناسب مع 
أما التطبيق الثاني . المصلحة الضئيلة التي تعود على صاحب الجدار من هدمه

لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من "بقولها  138 فقد نصت عليه المادة 
منفعة للعقار المرتفق أو لو لم تبق الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق ك  

له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق 
 .به

 :استعما  الحق لتحقيق مصلحة غير مشروعة: ثالثًا

إذا كان القانون يمنح الأشخاص حقوقًا فذنه يبغى من وراء ذلك تمكينهم 
تي يقرها، فذذا سلك صاحب الحق من إشباع المصالح المشروعة، أي ال
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باستعما  حقه مسلكًا يريد به تحقيق مصلحة غير مشروعة فذن تصرفه يندرج 
دون شك تحت صور التعسف في استعما  الحق، ويحدث هذا عادة في 
الأحوا  التي يريد فيها الأفراد تحقيق هدف معين لإشباع رغبة شريرة، ولكنهم 

ة، ب  يتخذون من استعما  حقوقهم سبيلًا لا يستطيعون الإقدام عليها مباشر
 . ملتويًا للوصو  إليها

رب العم  الذي يفص  العام  بسبب انضمامه لنقابة  ومثا  على ما سبق
العما ، فرب العم  لا يستطيع أن يمنعه صراحة وبطريقة مباشرة من 
الانضمام للنقابة، ولكن يتم ذلك بطريق غير مباشر بفصله حتى يكون عبرة 
لغيره من العما  فلا ينضمون للنقابة، وكذلك الجهة الإدارية التي تفص  موظفًا 

تقدها ويكشف انحرافاتها، فهي لا تستطيع منعه مباشرة وبطريقة سافرة لأنه ين
 .من هذا النقد ولكنها تتوص  إلى ذلك عن طريق فصله
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 المبحث الثاني

 إثبات الحق

 :أهمية الإثبات: أولًا

للإثبات أهمية كبيرة؛ لأن الشخص إذا اعتدى على حقه ولجأ إلى 
القضاء لن يحكم برد هذا الاعتداء إلا إذا أثبت القضاء لدفع هذا الاعتداء فذن 

المدعى أن له حقًا معينًا، وأن هذا الحق قد وقع اعتداء عليه، فالذي يدعي أنه 
مالك لمنز  مثلًا، وأن شخصًا آخر قد اغتصب منه هذا المنز  لابد أن يثبت 
حق ملكيته وواقعة اغتصاب الملك، فذن لم يستطع ضاع حقه لعجزه عن 

؛ ولذلك يقولون، كما ذكرنا من قب ، أن الإثبات هو فدية الحقوق، فالحق الإثبات
 .الذي لا يفتدى بالإثبات يضيع على صاحبه

 :محل الإثبات: ثانيًا

إثبات الحق يكون عن طريق إثبات المصدر الذي نشأ منه هذا الحق، 
والحق ينشأ إما عن واقعة قانونية أو عن تصرف قانوني، وذلك على التفصي  

لذي قدمناه عند الكلام عن مصادر الحق، فذذا ادعى شخص أنه دائن لآخر ا
بمبلغ ألف جنيه مثلًا، فذن عليه أن يثبت مصدر هذا الدين، فذذا كان عقد بيع 

وإذا . فليثبت هذا العقد، وذلك بالطرق الجائزة في الإثبات التي سنتكلم عنها بعد
فيها فذن عليه إثبات سند  أدعى شخص أنه مالك لقطعة أرض وأن غيره ينازعه

ملكيته، فيقيم الدلي  على أن هذه الأرض اكتسبها بالميراث أو الوصية مثلًا؛ من 
يدعي بأن شخصًا ملتزم تجاهه بالتعويض عليه إثبات الواقعة المنشئة للحق في 
التعويض بذثبات أن المدعى عليه قد ارتكب خطأ سبب له ضررًا معينًا كذصابة 

 .في حادث مثلًا

 :عبء الإثبات: ثالثًا

. يقصد بعبء الإثبات تعيين الخصم الذي يجب عليه أن يقوم بالإثبات
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وقد قررت المادة الأولى من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى 
 .المدين إثبات التخلص منه

ورغم أن هذا النص خاص بالحقوق الشخصية إلا أنه يعبر عن قاعدة 
لإثبات وهي أن على من يدعي إدعاء مخالفًا للظاهر أو عامة بشأن عبء ا

للأص  عليه إثبات إدعائه، والمقصود بالظاهر أو الأص  هو الشيء الثابت 
 .والمفترض أصلًا أو في الظاهر

وعلى ذلك ففي الحقوق الشخصية، الأص  هو براءة ذمة الغير، 
ينًا، فذذا ادعى فالمفروض، أو من الناحية الظاهرية، أن الإنسان لا يكون مد

شخص أنه دائن لآخر يكون مدعيًا خلاف الأص ، وبالتالي فعليه أن يثبت 
مصدر نشوء هذا الدين في ذمة مدينه، فذذا أقام الدلي  على هذه المديونية كان 
الظاهر أن له حقًا شخصيًا تجاه مدينه، فينتق  عبء الإثبات إلى المدين الذي 

هذا الدين قد انقضى بالوفاء أو بغيره من طرق عليه في هذه الحالة أن يثبت أن 
 .انقضاء الالتزام

وفي الحقوق العينية، الأص  أو الظاهر أن واضع اليد على الشيء يعتبر 
مالكه، وأن هذه الملكية ليس مقررًا عليها حقوق عينية لمصلحة الغير، 
ء كالانتفاع أو الارتفاق أو الرهن؛ وبناء على ذلك فذن من يدعي ملكية شي

تحت يد آخر أو يدعي أن له حق انتفاع أو رهن على هذا الشيء يكون مدعيًا 
خلاف الأص ، وعليه إذًا إثبات الواقعة التي أدت إلى اكتسابه حق الملكية أو 

 .الانتفاع أو الرهن

على أن القانون في بعض الأحيان يتدخ  في توزيع عبء الإثبات على 
ثبات وينق  هذا العبء إلى الطرف الخصوم، فيعفي الذي يقع عليه عبء الإ

الآخر، فمثلًا في الدعوى التي يرفعها المؤجر على المستأجر مطالبًا بأجرة 
المسكن، المفروض أصلًا أن المستأجر عليه إثبات الوفاء بالأجرة طالما أن 
المؤجر أثبت عقد الإيجار، لكن المشرع قرر أنه متى تبين أن المستأجر قد دفع 
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فذن ذلك قرينة على أنه دفع ما قبلها من الأقساط، أي أن  قسط من الأجرة
المستأجر في هذه الحالة لا يلتزم بذثبات الوفاة بالأجرة السابقة، وإنما يكون 

 .على المؤجر إثبات عدم الوفاء بها

 : طرق الإثبات: رابعًا

المقصود بطرق الإثبات هي الأدلة التي يجب تقديمها لإثبات واقعة 
أيضًا وسائ  الإثبات، وفي القانون المصري وسائ  الإثبات هي  معينة، وتسمى

الكتابة وشهادة الشهود والإقرار واليمين والقرائن، وسنشير إلى ك  منها بلمحة 
 .سريعة

 :الكتابة -

الكتابة هي أهم وسيلة من وسائ  الإثبات، وهي عبارة عن ورقة مكتوبة 
ة، وقد تكون عرفية، فالورقة تثبت واقعة معينة، وقد تكون هذه الورقة رسمي

الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم 
على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقًا للأوضاع القانونية وفي حدود 

، ومثا  ذلك العقد الرسمي (من قانون الإثبات 1 مادة )سلطته واختصاصه 
والذي يتم أمام الموثق بمصلحة الشهر العقاري،  الذي ينشأ به الرهن الرسمي،

والورقة الرسمية حجة على الكافة بما أثبت على يد الموظف المختص ولا 
 .يمكن إنكار حجيتها إلا عن طريق الطعن بالتزوير

أما الورقة العرفية فهي ورقة مثبته لواقعة معينة وموقع عليها ممن عليه 
ه الورقة صادرة ممن وقعها ما لم ينكر الحق الثابت في الورقة، وتعتبر هذ

من  0 مادة )صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة 
 (.قانون الإثبات

وتعتبر الكتابة شرطًا لإثبات التصرفات القانونية متى زادت قيمة 
ولكن إذا كان التصرف القانوني تجاريًا لا . التصرف القانوني عن ألف جنيه
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باته الكتابة، وإنما يمكن إثباته بالبينة أي شهادة الشهود، كذلك لا يشترط لإث
 .تشترط الكتابة لإثبات الوقائع القانونية، فهذه يجوز إثباتها بكافة الطرق

 :شهادة الشهود -

شهادة الشهود أو البينة هي إخبار الشخص أمام القضاء بواقعة حدثت 
الشهادة أن يخبر الشخص  ويجب لوجود. من غيره، ويترتب عليها حق لغيره

 .القضاء بواقعة رآها أو سمعها بنفسه كما إذا شهد إبرام عقد بيع أو واقعة وفاة

وتعتبر شهادة الشهود دليلًا أق  قوة من الكتابة، وهي تصلح في إثبات 
الوقائع القانونية، كواقعة الميلاد أو الوفاة أو الفع  الضار، كما تجوز في إثبات 

نية إذا كانت قيمة التصرف لا تزيد عن ألف جنيه أو كان التصرفات القانو
 .التصرف تجاريًا

والقاضي له سلطة تقديرية في شأن الشهادة، فهو يستطيع أن يأخذ بها أو 
 .يتركها إذا تشكك في صحتها

 :رارالإقـ -

الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، 
من قانون  12 مادة )في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة وذلك أثناء السير 

من قانون  12 مادة )، والإقرار بهذا المعنى حجة على المقر (الإثبات
، كما أنه يلاحظ في شأن الإقرار أنه غير قاب  للتجزئة بمعنى أنه إذا (الإثبات

 أقر الخصم فذن الخصم الآخر لا يستطيع أن يأخذ من هذا الإقرار ما يفيده
ويترك ما يضره، فذذا اعترف الخصم أنه كان مدينًا بألف جنيه، ولكنه وفى 
بهذا المبلغ إلى دائنه وهو الخصم الآخر، فذنه لا يجوز لهذا الأخير أن يتمسك 

 .بالإقرار فيما يتعلق بنشوء الدين ويتركه فيما يتعلق بالوفاء

 :اليمين -

ات حقه بالطرق اليمين هو دلي  يلجأ إليه الخصم إذا عجز عن إثب
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الأخرى، وهو بهذا يحتكم إلى ضمير خصمه فيوجه إليه اليمين الحاسمة طالبًا 
منه أن يحلف أو يقسم على واقعة معينة تؤدي إلى ثبوت حقه، فذذا حلف 
الخصم كان حقه ثابتًا وخسر من وجه اليمين الدعوى، وإن رفض أن يحلف 

أن يدعي زيد من الناس أن كان معنى هذا أن الحق للخصم الآخر، ومثا  ذلك 
له في ذمة بكر ألف جنيه، ولكن لما كان زيد عاجزًا عن إثبات هذا الدين، فذنه 
يطلب من القاضي توجيه اليمين إلى بكر فيطلب إذن من بكر أن يقسم أنه ليس 
مدينًا لزيد، فذذا حلف بكر اليمين خسر زيد دعواه ويعتبر أنه ليس له حق، أما 

يمين أي رفض أن يحلف اعتبر مدينًا لزيد أي ثبت الحق إذا نك  بكر عن ال
 .لهذا الأخير

 :القرائن -

القرينة هي استنتاج أمر مجهو  من أمر معلوم وعندما يقوم القانون 
أما إذا قام القاضي نفسه بهذا . نفسه بهذا الاستنتاج تسمى القرينة قانونية

 .الاستنتاج تسمى القرينة قرينة قضائية

انونية قد تكون بسيطة أي يجوز إثبات عكسها، ومثالها ما والقرينة الق
سبق أن قلناه بشأن الوفاء بالأجرة، فوفاء المستأجر بالقسط الأخير من الأجرة 
يعتبر قرينة على وفائه بما سبق من أقساط، ولكن المؤجر يستطيع رغم ذلك 

 .دفعإثبات عكس هذه القرينة بذقامة الدلي  على أن الأقساط السابقة لم ت

وقد تكون القرينة القانونية قاطعة، أي لا يجوز إثبات عكسها، ومثا  
ذلك قوة الأمر المقضي، فذذا ثار نزاع بشأن حق معين أمام القضاء، وأصدر 
القضاء حكمًا نهائيًا في هذا النزاع، فذن هذا الحكم يكون قرينة على صحة ما 

يستطيع أحد أن يناقش من  قضى به، وهذه القرينة غير قابلة لإثبات العكس فلا
 .جديد ما قضى به الحكم

أما القرينة القضائية فذنها تخضع لتقدير القاضي، أي أن القاضي هو 
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الذي يقدر ما إذا كان أمر معلوم يد  على أمر مجهو  أو لا، وذلك حسب 
ظروف الدعوى، وله هذه السلطة في الحالات التي يكون له فيها حرية تقدير 

 .لات الإثبات بالبينة، أما في الحالات الأخرى فلا يستطيع ذلكالدلي ، وهي حا
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 المبحث الثالث

 حماية الحـــق

ذكرنا من قب  أن حماية الحق ضرورية لكي يستطيع الشخص أن 
يستعم  حقه ويستفيد منه بصورة مستقرة، وفي العصور القديمة كانت القوة 

ى حماية حقه بوسائله تنشئ الحق وتحميه أي كان الشخص نفسه هو الذي يتول
الخاصة، ولكن في العصر الحديث تكفلت الدولة بحماية حقه عن طريق طلب 
ذلك القضاء بوسيلة تسمى الدعوى، فذذا كنت تملك منزلًا مثلًا ونازعك آخر 
في ملكيتك، فذنك تستطيع رفع دعوى ضده أمام القضاء الذي يحكم لك بملكية 

 .لذي رأيناه في إثبات الحقالمنز  بعد أن تثبت حقك على النحو ا

وحماية الحقوق قد تكون بالطريق المدني، وقد تكون بالطريق الجنائي، 
فالطريق المدني يسلكه من اعتدى على حق خاص له كما إذا كان لك حق 
شخصي في مواجهة شخص آخر كدين بمبلغ مائة جنيه ولم يدفع لك المدين هذا 

تستطيع أن تطلب من القضاء المدني  المبلغ في الميعاد المتفق عليه، فعندئذ
الحكم بذلزام هذا الشخص بدفع الدين، وبحصولك على هذا الحكم في مواجهته 
تتمكن من توقيع الحجز على أمواله وبيعها بالمزاد العلني وتستوفى من ثمنها 

 .المبلغ المذكور

أما الطريق الجنائي فهو يستخدم إذا كان الاعتداء على الحق يمث  في 
الوقت اعتداءً على المجتمع، كالسرقة والضرب أو الجرح، ففي هذه نفس 

الحالات يعتبر الاعتداء واقعًا على حق ملكية لشخص معين أو على حقه في 
سلامة جسمه، وهو في نفس الوقت يعد اعتداء على المجتمع كك ؛ لأنه يخ  

. ة والجنائيةالمدني: بالأمن والنظام فيه، وهنا يتم رد هذا الاعتداء بالوسيلتين
فالنيابة العامة تتولى مباشرة الدعوى الجنائية ضد المتهم بالسرقة أو الضرب 
بغرض توقيع عقوبة جنائية عليه؛ لأنه اعتدى على أمن المجتمع، وفي نفس 
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الوقت يستطيع المجني عليه أن يطالب بتطبيق جزاء مدني، كالحكم برد الشيء 
ن الضرب أو الجرح، ويستطيع المسروق أو التعويض عن الضرر الناشئ ع

المدعى بالحق المدني أن يرفع دعواه أمام القضاء المدني أو أمام القضاء 
 .الجنائي بالتبعية للدعوى الجنائية
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 الفصل الثالث

 قانقضاء الح

بعد أن تعرضنا لنشوء الحق واستعماله بقي أن نلقي نظرة سريعة على 
فيما بينها في مدى قابليتها للانقضاء والواقع أن الحقوق تختلف . أسباب انقضائه

القسم الأو  يضم : وفي أسبابه، وقد سبق أن قسَّمنا الحقوق إلى ثلاثة أقسام
الحقوق المالية، والثاني يشم  الحقوق غير المالية، والثالث يتضمن الحقوق 

وقد . ويقصد بهذه الأخيرة الحقوق الذهنية أو المعنوية. المزدوجة أو المختلطة
نموذجًا لها في حق المؤلف وأوضحنا أنه يتضمن جانبين، الجانب المالي رأينا 

والجانب الأدبي، وقد اشرنا في موضعه إلى مدى قابلية هذين الجانبين للانتقا  
أو الانقضاء وأسباب ذلك؛ ولذلك نقتصر هنا على الكلام عن انقضاء الحقوق 

 .المالية والحقوق غير المالية

 :اليةالحقوق غير الم: أولًا

هذا النوع من الحقوق يشوم  الحقووق السياسوية والحقووق العاموة      
ونظورًا لأن هوذه الحقووق لا تقبو  التصورف فيهوا ولا       . وحقوق الأسرة

التناز  عنها، ولا السقوط بالتقادم فذنهوا فوي الأصو  دائموة، ولكنهوا قود       
تنقضي استثناء بأسباب معينة، فوالحقوق العاموة أو حقووق الشخصوية قود      

نتيجة الحكم علوى صواحبها بعقوبوة جنائيوة، فمون يحكوم عليوه        تنقضي 
بالإعدام ينقضي حقه فوي الحيواة، ومون يحكوم عليوه بالسوجن المشودد        
ينقضي حقه في التنق ؛ لأن الغرض أنه سيبقى طووا  حياتوه فوي السوجن،     
كما أن الحقوق السياسية تتأثر هوي الأخورى بوالحكم الجنوائي، فوالمحكوم      

حرم من حق تولى الوظائف العاموة ومون الحوق فوي     عليه بعقوبة جنائية ي
كموا  ( عقوبوات  35موادة  )عضوية المجالس المحلية أو أية لجنة عموميوة  

 .يحرم  من حق الترشيح للمجالس النيابية وحق انتخاب أعضائها
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وحقوق الأسرة بدورها قد تنقضي لأسباب معينة، كالطلاق، فحقوق ك  
تنقضي بالطلاق، مث  حق النفقة  من الزوج والزوجة تجاه بعضهما البعض

 .وحق الطاعة وحق التأديب

 :الحقوق المالية: ثانيًا

وهذه تشم  كما قدمنا الحقوق العينيوة والحقووق الشخصوية، ونظورًا     
للطبيعة المالية لهذه الحقوق فذنهوا قابلوة للانقضواء علوى نطواق واسوع،       

لوى  وهي تنقضي بأسباب متعددة، لكون مون الممكون رد هوذه الأسوباب إ     
وفيموا يلوي   . الواقعة القانونيوة والتصورف القوانوني   : سببين رئيسيين هما

 .نلقي نظرة سريعة على الحالات التي تندرج تحت ك  منهما

 :الواقعة القانونية -أ

ذكرنا من قب  أن الواقعة القانونية هي أمر يقع فيرتب عليه القانون أثرًا 
ما، ومن قبي  الوقائع القانونية دون أن يعتد في ترتيب هذا الأثر بذرادة شخص 

 :التي يرتب عليها القانون انقضاء الحق دون تدخ  للإرادة الحالات الآتية

 :التقادم المسقط -

. تنقضي الحقوق المالية بمضي المدة، وهو ما يسمى بالتقادم المسقط
فالحقوق العينية تسقط بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنة، وقد نص القانون 

   1 مادة )وحق الحكر ( مدني/885مادة )بصدد حق الانتفاع  على ذلك
إلا أن حق الملكية لا يسقط بالتقادم، فلو ( مدني 130 )وحقوق الارتفاق ( مدني

كنت تملك منزلًا وتركته دون استعما  فمهما طالت المدة لا تسقط ملكيتك له، 
سنة في لكن إذا وضع شخص يده على هذا المنز  مدة معينة هي خمس عشرة 

حالة التقادم الطوي  وخمس سنوات في حالة التقادم القصير وتوافرت له سائر 
شروط التقادم فذنه يتملك منزلك بالتقادم، وتفسير ذلك أن الحائز قد قام له حق 
ملكية منافس لحقك على المنز  فغلبه القانون على حقك جزاء سكوتك عن دفع 
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ثم أن القانون يحمي الأوضاع . االاعتداء على منزلك طوا  هذه المدة كله
الظاهرة عملًا على استقرار المعاملات وحماية لحسنى النية الذين يثقون في 

والظاهر هنا في جانب واضع اليد والتقادم المسقط . هذه الأوضاع الظاهرة
يؤدي أيضًا لانقضاء الحقوق الشخصية ومدته كقاعدة عامة خمس عشرة سنة 

نص على خلاف ذلك كالتقادم الخمسي بالنسبة لأجرة إلا إذا ( مدني 200مادة )
 205مادة )المباني والأراضي الزراعية وسائر الحقوق الدورية المتجددة 

 (.مدني

 :هلاك الشيء والقوة القاهرة -

إذا هلك الشيء مح  الحق العيني فذن هذا الحق ينقضي، فالمنز  الذي 
العينية الأخرى التي قد  يتهدم ينقضي حق مالكه عليه، وكذلك تنقضي الحقوق

تكون مقررة على هذا المنز ، كحق الانتفاع أو الارتفاق أو السكنى أو 
 .الاستعما  أو الرهن أو الامتياز أو الاختصاص

ويقترب من الهلاك كسبب لانقضاء الحق العيني استحالة التنفيذ كسبب 
ه مرض لانقضاء الحق الشخصي، فذذا تعهد فنان بالغناء في حفلة لكن أصاب

يعجزه نهائيًا عن الغناء انقضى التزامه، أي انقضى الحق الشخصي للدائن الذي 
 .تعهد الفنان في مواجهته بالغناء

 :الوفـــــــاة -

تؤدي الوفاة إلى انقضاء الحقوق الموقوتة بحياة صاحبها، كحق الانتفاع 
 883مادة )الذي ينقضي حتمًا بوفاة المنتفع حتى قب  انقضاء الأج  المعين له 

 (.مدني

 :اتحاد الذمة وضم الحقوق -

يقصد باتحاد الذمة اجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد 
، ويقع اتحاد الذمة في حالة الميراث، (مدني  /201مادة )بالنسبة لنفس الدين 
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فذذا ورث المدين دائنه انقضى الحق الشخصي الذي كان للمورث في ذمة 
بتلقيه حقوق مورثه أصبح هو الدائن لنفسه فلا  الوارث؛ لأن هذا الأخير

 .يتصور والحالة هذه أن يطالب نفسه فينقضي دينه باتحاد الذمة

أما ضم الحقوق فهو سبب لانقضاء الحقوق العينية فذذا كنت تملك منزلًا 
وقررت عليه حق انتفاع لشخص آخر، ثم حدث أن اشترى المنتفع منك ملكية 

للمنز  ملكية تامة تجب حق الانتفاع الذي كان له  الرقبة فذنه يصير مالكًا
 .فينقضي هذا الحق الأخير

 :المقاصة القانونية -

المقاصوة هووي طريقووة موون طوورق انقضوواء الحقوووق الشخصووية  
تفترض أن المدين أصبح دائنًا لدائنه، أي يوجد شخصوان كو  منهموا دائون     

قوودًا أو  ومدين للآخر، فذذا كان موضووع كو  مون الودينين المتقوابلين ن     
مثليات متحدة في النوع والجودة، وكوان كو  منهموا خاليًوا مون النوزاع       
مستحق الأداء صالحًا للمطالبة بوه قضواءً، انقضوى الودينان بقودر الأقو        

، فذذا كنوت دائنًوا لوك بمبلوغ ألفوي جنيوه، ثوم        (مدني 203مادة )منهما 
لوك  اشتريت منك سيارة بمبلغ ثلاثة آلاف جنيوه، فأصوبحت بوذلك مودينًا     

ينقضويان فوي حودود الأقو      ( أو الحقوين الشخصويين  )بثمنها، فذن الدينين 
 .منهما، أي في حدود ألفي جنيه ويبقى لك في ذمتي ألف جنيه فقط

أما إذا لم تتوافر شروط المقاصة على الوجه السابق فذن الدينين لا 
خ  ينقضيان بقوة القانون، فلا تكون المقاصة قانونية، وإنما يقتضي الأمر تد

 .القضاء فنكون بصدد مقاصة قضائية

 :التصرف القانوني -ب

التصرف القانوني، كما قدمنا، هو اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني 
وهذا الأثر كما يكون إنشاء حق، كما رأينا، فذنه يمكن . يرتبه القانون إعمالًا لها
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شخصيًا، كما  أن يكون انقضاء حق من الحقوق، سواء كان حقًا عينيًا أو حقًا
 :يتضح مما يأتي

 :النزول عن الحق -

النزو  عن الحق هو تصرف قانوني من جانب واحد؛ إذ أن صاحب 
وينتج هذا التصرف أثره بمجرد التعبير عن إرادة . الحق يتخلى عنه بذرادته

صاحب الحق دون حاجة لأمر آخر إذا كنا بصدد حق عيني، فالحقوق العينية 
ضي بالنزو  عنها، كالنزو  عن الملكية أو الانتفاع أو الأصلية والتبعية تنق

الارتفاق أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز، إلا أن القانون يقيد من فاعلية 
هذا السبب بالنسبة لحقي الاستعما  والسكنى، فلا يجيز النزو  عنهما إلا بناء 

 (.مدني 880مادة )على شرط صريح أو مبرر قوي 

الحق الشخصي في صورة الإبراء من الدين يؤدي كما أن النزو  عن 
إلى انقضاء هذا الحق والإبراء، وإن كان ينتج أثره بمجرد وصوله لعلم المدين 

؛ لأنه كما سبق أن أشرنا قد (مدني  30مادة )إلا أنه يرتد برده من قب  المدين 
  يجد المدين في الإبراء مساسًا بكرامته، لما ينطوي عليه ذلك من منة وتفض

 .فأتاح له القانون فرصة رفضه

 :الوفــــــاء -

الوفاء هو التنفيذ العيني الاختياري للالتزام، وهو يؤدي لانقضاء الحق 
الشخصي، مث  قيام المشتري بدفع ثمن المبيع للبائع أو قيام البائع بتسليم المبيع 

 .للمشتري

 :الوفاء بمقابل -

هو أن يقب  الدائن في استيفاء حقه مقابلًا يستعيض به عن الشيء 
، فالوفاء بمقاب  يعتبر (مدني 251مادة )المستحق أصلًا في ذمة المدين 

تصرف قانوني من جانبي الدائن والمدين يترتب عليه انقضاء الحق الشخصي 
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إليك، ومثا  ذلك أن أبيع لك سيارة فأكون من ثم ملتزمًا بتسليمها . للدائن
ولكنني لسبب أو لآخر أعرض عليك تسليم قطعة أرض بدلًا من السيارة فتقب  

 .أنت ذلك، فهنا يكون الوفاء بمقاب  وينقضي به التزامي بتسليم السيارة

 :ـدالتجدي -

التجديد هو إحلا  التزام جديد مح  الالتزام الأصلي عن طريق تغيير 
ويترتب على (. مدني 253مادة )الدائن أو المدين أو مح  الدين أو مصدره 

ومثا  ذلك أن . التجديد انقضاء الالتزام الأصلي ونشوء التزام جديد يح  محله
يكون شخص مدينًا بثمن شيء اشتراه فيتفق مع البائع على أن يستبقى المشتري 
الثمن بصفته قرضًا، فهنا ينقضي التزام المشتري بدفع الثمن ويح  محله التزام 

فهنا قد حدث التجديد عن طريق تغيير . ه برد مبلغ القرضجديد هو التزام
 .مصدر الدين، فبعد أن كان مصدره عقد البيع أصبح مصدره عقد القرض

 
 
 
 
 

 ******* تم بحمد الله تعالى******* 
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